
A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)  

 حوليــــة
  لجنة القانون الدولي

  ١٩٩٦ 

  المجلد الثاني
 الجزء الأول

  
  وثائق الدورة الثامنة والأربعين

  

  

  لأمم المتحدةا  





A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)  

 حوليــــة
  لجنة القانون الدولي

  ١٩٩٦ 

  المجلد الثاني
  الأولالجزء

  
  ة الثامنة والأربعينوثائق الدور

  

  
 الأمم المتحدة  

  ٢٠٠٧نيويورك وجنيف،  



  ملاحظة
 أحد هذه الحـروف الإحالـة إلى       إيرادويعني  . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام         

 .إحدى وثائق الأمم المتحدة

هي تعني الإحالة ، ف)١٩٩٥حولية : مثلاً(متبوعة بالسنة " حولية"هذا المجلد كلمة  في  وحيثما وردت     
، تشير أرقام الصفحات إلى النص ١٩٨١حولية وحتى . عن السنة المذكورة" حولية لجنة القانون الدولي"إلى 
 بعد ذلك باللغة العربية، ، التي صدرت وسوف تصدر تباعا١٩٨٢ًحولية واعتبارا من . نكليزي للحوليةلإا

 .تشير أرقام الصفحات إلى النص العربي

  :ية من مجلدينوتتألف كل حول  
  .ويتضمن المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة: المجلد الأول  
  :ويتألف من جزأين: المجلد الثاني  
  .الجزء الأول، ويتضمن تقارير المقررين الخاصين والوثائق الأخرى التي جرت دراستها خلال الدورة    
  .الجزء الثاني، ويتضمن تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة    
لإشارات إلى هذه الأعمال والمقتطفات منها تتعلق بالنصوص النهائيـة المطبوعـة لمجلـدات      وجميع ا   

  .والصادرة كمنشورات للأمم المتحدة" الحولية"

  ٭

 ٭    ٭

ويتضمن هذا المجلد تقارير المقررين الخاصين والوثائق الأخرى التي قامت اللجنة بدراسـتها خـلال        
ق صدورها في وثائق منفصلة مستنسخة بعد إدخال التصويبات الصادرة دورتها الثامنة والأربعين، والتي سب

  .من الأمانة والتعديلات التحريرية المطلوبة لتقديم النص النهائي
  

  
A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)

 

  
  

  
 منشورات الأمم المتحدة

 A.98.V.9 (Part 1): رقم المبيع
ISBN 978-92-1-633040-8

  

ISSN 1014-5532 



 

iii 

  المحتويات

  الصفحة

  iv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفصيل التسميات والتعابير المختزلة

  iv  . . . . . . . . . . . . . . ...................................................ملاحظة بشأن الاقتباسات

  ) من جدول الأعمال٢البند  (مسؤولية الدول
   التقرير الثامن عن مسؤوليـة الدول، أعده الـسيد غايتـانو          -  Add.1 و A/CN.4/476الوثيقة  

  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رويس، المقرر الخاص -  رانجيوأ  

  ) من جدول الأعمال٣البند (مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها 
  وثيقة بشأن الجرائم الموجهة ضد البيئة، أعدها السيد كريستيان -  ILC (XLVIII)/DC/CRD.3الوثيقة 

  ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توموشات، عضو لجنة القانون الدولي  

  من٤البند (النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرهـا القانون الدولي المسؤولية الدولية عن 
  )جدول الأعمال

  التقرير الثاني عشر عن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمـة           -  Add.1 و A/CN.4/475الوثيقة  
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . لا يحظرها القانون الدولي، أعده السيد خوليو باربوثا، المقرر الخاص  أفعالعن  

  ) من جدول الأعمال٥البند (القانون والممارسة المتعلقان بالتحفظات على المعاهدات 
   بيليـه،  لانآ التقرير الثاني عن التحفظات على المعاهدات، أعده السيد          - Add.1 و A/CN.4/477 الوثيقة
  ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقرر الخاص  

  ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/CN.4/478الوثيقة 
  ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثَبْت المراجع: المرفق الأول  
  استبيان عن موضوع التحفظات علـى المعاهدات مرسل إلى الدول الأعضاء في: الثانيالمرفق   
  الأساسي لمحكمة  الأمم المتحدة أو في وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام             
  ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العدل الدولية  
  ١٣٥  عاهداتنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على المإلى الماستبيان موجه : المرفق الثالث  

  ) من جدول الأعمال٦البند ( الطبيعيين والاعتباريين جنسية الأشخاصأثرها على خلافة الدول و
  جنـسية الأشـخاص   وأثرهـا علـى     خلافة الدول    التقرير الثاني عن     -  A/CN.4/474 الوثيقة

  ١٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د فاكلاف ميكولكا، المقرر الخاصوالاعتباريين، أعده السي الطبيعيين  

  ١٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بوثائق الدورة الثامنة والأربعينقائمة مرجعية

(A)     GE.08-60046    140108    170708 



 

iv 

  تفصيل التسميات والتعابير المختزلة
فيما يلي تفصيل تسميات الهيئات والأجهزة والتعابير الأخرى الـتي وردت مختزلـة في الأصـل                  

  : المختزليوالى جانبها الأصل الإنكليزالإنكليزي لهذه الوثيقة، كما استخدمت في هذه الترجمة العربية، 

CAHDI  لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام  
ECE  اللجنة الاقتصادية لأوروبا  
FAO  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  
IAEA  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
ICAO  الطيران المدني الدوليةةمنظم   
ICJ  كمة العدل الدوليةمح  
ILO  منظمة العمل الدولية  
IMF  صندوق النقد الدولي  
IMO  المنظمة البحرية الدولية  
ITU  الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية  
OAS  منظمة الدول الأمريكية  
OECD  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  
UNEP  للبيئةبرنامج الأمم المتحدة   
UNHCR  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين  
WHO  منظمة الصحة العالمية  
WIPO  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

  ٭
٭     ٭  

Collected Courses … Collected Courses of The Hague Academy of International Law 

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders 

ILM International Legal Materials 

ILR International Law Reports 

P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24, up to and including 1930) 

Recueil des cours … Recueil des cours de l`Académie de droit international de La Haye 

UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards 

 

  ٭
  

 ٭     ٭

  ملاحظة بشأن الاقتباسات

، معناه أن *التأكيد على كلمة أو جملة أو اقتباس، المبين بخط أفقي تحت العبارة المقصودة مع إشارة   
  .التأكيد مضاف ولم يرد في النص الأصلي

  .الاقتباسات من أعمال بلغات غير الإنكليزية قد ترجمتها الأمانة العامة، ما لم يذكر خلاف ذلك  

  



 

1 

  مسؤولية الدول
  ] من جدول الأعمال٢البند [

  *Add.1 وA/CN.4/476الوثيقة 

  السيدمسؤولية الدول، أعده  عن الثامنالتقرير 
   رويس، المقرر الخاص-  غايتانو أرانجيو

  ]بالإنكليزية: الأصل[  
  ]١٩٩٦مايو / أيار٢٤ و١٤[  

  المحتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٢  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  الفصل
 في "جنايـات " بأنها   تحدد التي    دولياً لمتصلة بنظام الأفعال غير المشروعة    المسائل ا   - الأول

  ٢  ٤٦- ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من مشاريع الموادمن الباب الأول ١٩ المادة
  ٢  ٨- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الباب الأول١٩المادة مشروع مصير   - ألف
  ٣  ٢٤- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . النتائج الخاصة والنتائج الإضافية المترتبة على الجنايات  - باء

  ٣  ١٠- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة  - ١
  ٣  ١٧- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بصيغته المقترحة١٦مشروع المادة   - ٢
  ٤  ٢١- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بصيغته المقترحة١٧مشروع المادة   - ٣
  ٥  ٢٤- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بصيغته المقترحة١٨مشروع المادة   - ٤

  ٦  ٤١- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانوني" الجنايات"الجوانب المؤسسية لنظام   - جيم
  ٦  ٣٨- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعتراضات المتعلقة بالقانون الموجود  - ١
  ٨  ٤١- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علقة بالقانون المنشودالاعتراضات المت  - ٢

الصيغة التي اعتمدتها اللجنة، ومشروع  ب٤لمادة مشروع ا: الاستنتاجات  -دال
  ٨  ٤٦-٤٢  ............السابعتقريره في الصيغة التي اقترحها المقرر الخاص ب ٢٠المادة 

 إليها بغية اللجنة  لفت انتباه   يعتقد المقرر الخاص أنه يتعين      الأخرى التي   المسائل    - الثاني
  ١٠  ٨٤- ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القراءة الأولى لمشاريع المواد استكمال

  ١٠  ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  
  ١٠  ٥٥- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيما يتصل بالترضيةدوره دور الخطأ بوجه عام و  - ألف
  ١١  ٧٩-٥٦  .. مشاريع الموادأحكام تسوية المنازعات الواردة في البابين الثاني والثالث من  -باء

  ١١  ٦٠- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل عامة  - ١
  ١٢  ٦٨-٦١  . من الباب الثاني١٢المادة : سابقة للتدابير المضادةالتزامات التسوية ال  -٢
الباب  (التزامات تسوية المنازعات اللاحقة للتدابير المضادة  - ٣

  ١٤  ٧٣- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )مشاريع المواد  منالثالث
  ١٤  ٧٩- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل المتعلقة بتدابير الحماية المؤقتة  - ٤

  ١٦  ٨٤- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التناسب  - جيم
  ــــــــــــــ

  .A/CN.4/476/Corr.1الوثيقة تتضمن   *  



   امنة والأربعينوثائق الدورة الث 

 

2 

مقدمة
الغرض من هذا التقرير هو التطرق لبضع قضايا يأمل           -١

نعم اللجنة النظر فيها قبل الانتهـاء، كما هو        المقرر الخاص أن تُ   
والقضايا موضـع   .  لمشاريع المواد  مقـرر، من القـراءة الأولى   

 لثالث لا تعنى إلا بالبابين الثاني وا      - وبعضها مترابط    -البحث  
وتتصل القضايا الرئيسية منها بالمسائل الـتي       .  مشاريع المواد  من

 في الجلسات   -ستنظر فيها اللجنة أثناء دورتها الثامنة والأربعين        
 فيما يتعلق بالنظـام  - كلتيهماالعامة أو في لجنة الصياغة أو في        

 الـتي تحـدد بأنهـا        دولياً القانوني لنتائج الأفعال غير المشروعة    
 ـ     ١٩في المادة   " جنايات"  المـواد   شاريع من الباب الأول من م

  .)١(بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى

                                                      
للاطلاع على نص الباب الأول إلى الباب الثالث من مشاريع            )١(
  .١٤٠-١٢١، ص )الجزء الثاني(د الثاني ، المجل١٩٩٦حولية المواد، انظر 

  الفصل الأول

  ١٩المادة في  "جنايات" بأنها تحدد التي  دولياًالمسائل المتصلة بنظام الأفعال غير المشروعة
   المواداريعمن الباب الأول من مش

اف رغم أن هذا ليس مكان أو زمـان اسـتئن           - ٢
 بشأن المسألة البالغة الأهمية ١٩٩٥المناقشة التي جرت عام 

 المميزة عن الجنح في  دولياًالمتمثلة في الأفعال غير المشروعة
 من الباب الأول بصيغتها المعتمدة في القـراءة         ١٩المادة  

الأولى، فإنه لا غنى، فيما يبـدو، عـن تقـديم بعـض             
  :لـي وهذه الإيضاحات تنصب على مـا ي      . الإيضاحات

 من الباب الأول، والتفرقـة      ١٩المادة  مشروع   مصير   )أ(
ضمن إطار مرحلـة القـراءة      " الجنايات"و" الجنح"بين  

 النتائج الموضـوعية والنتـائج الإجرائيـة        )ب(الأولى؛  
  .١٩٩٥المؤسسية للجنايات على ضوء مناقشة عام 

   من الباب الأول١٩المادة  مشروع مصير -  ألف
 من البـاب    ١٩المادة  مشروع  ن  يرى المقرر الخاص أ     -٣

، وظل كما ه ي، يجب أن    ١٩٧٦الأول، بصيغته المعتمدة في عام      
التي لمشاريع المواد   لا يتجزأ من مشروع القراءة الأولى       جزءاً  أي  

  .تعتزم اللجنة الانتهاء منها خلال دورتها الثامنة والأربعين
، هو القرار الجلي الذي انبثق، في الدورة أولاًفهذا،   - ٤

السابعة والأربعين، عن مشاورتين غير رسميتين، ثم بـصورة         
وتبنت هذا الرأي أغلبية واضحة . حاسمة عن تصويتين رسميين

 التابعـة   السادسةلم توافق اللجنة    ،  ثانياً. من أعضاء اللجنة  
على الاقتراح الذي طرح في تلـك اللجنـة     للجمعية العامة 

لجنـة   إلىية  بتضمين التعليمات الموجهة من الجمع    والقاضي  
 ولاية إرجاء النظر في نتائج الأفعـال غـير          القانون الدولي 

وبالتالي، رفـضت   . المشروعة قيد البحث حتى القراءة الثانية     
الجمعية مشروع الفقرة المقترحة التي كانت ستختزل المـادة         

طوال الفتـرة   " حبر على ورق  " من الباب الأول إلى مجرد       ١٩
  . الموادلمشاريعالقراءة الثانية الممتدة بين القراءة الأولى و

، في دورتهـا الثامنـة      أن تجدّ اللجنة  لذلك، يتعين     - ٥
المترتبة على الجنايات الدوليـة     النتائج   والأربعين، في تغطية  

ويرى المقرر . للدول بأحكام ملائمة من البابين الثاني والثالث
 ومـصير التفرقـة بـين    ١٩  مشروع المادة الخاص أن مصير  

يجب ألا يُبت فيهما إلا بعد أن يبـدي         " الجنايات" و "الجنح"
 أعضاء الأمم المتحدة تعليقاتهم على النص الكامل لمجموعـة        

  .المواد كلها في القراءة الأولىمشاريع 
مـشروع  والمقرر الخاص مدرك، بطبيعة الحال، أن         - ٦

فالمآخـذ  . ، بصيغته المعتمدة، بعيد عن الكمـال      ١٩المادة  
دد من المعلقين منذ البداية أصـبحت       الأصلية التي لاحظها ع   

 سنة، خاصة عنـدما     عشرين الآن، بعد مرور     أكثر وضوحاً 
يتصدى المرء للمسألة العويصة المتمثلة في نتائج الانتهاكات        

ومن المرجح أن يصبح تفهم هذه المآخذ أيسر . موضع البحث
ومع ذلك، لن يبرر    . وأوضح مع حلول موعد القراءة الثانية     

، في المرحلـة     فعليـاً  آخذ رفض المادة رفضاً   أي من هذه الم   
الراهنة، كما لن يبرر معالجة نتائج الأفعال الجـسيمة غـير           

  . موضع البحث معالجة متعجلة وسطحية دولياًالمشروعة
 بقتل  أولاًوبعد أن بذل المقرر الخاص ما في وسعه،           - ٧

ة للولاي، )٢( عن طريق تقريره السابع،، ثم بالامتثالالمسألة بحثاً

                                                      
الوثيقة ،  ٣ص  ،  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢(

A/CN.4/469و Add.1و Add.2. 
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، فإنه لا يجد لديه إلا      ١٩٩٤التي كلفته بها اللجنة في عام       
القليل الذي يضيفه إلى الأسس التي تستند إليها التفرقة أو 

 كـان مـصطلح     إذاإلى قضية المصطلحات المتمثلة فيما      
  . أو له ما يبررهمناسباً" الجناية"
 التي قد - وبصرف النظر عن مسألة المصطلحات   - ٨

في عـام     إلى إيجاد حل مؤقت لهـا      تسعى لجنة الصياغة  
 فـإن ممارسـة   - بالفعل ضرورياً ، إن كان ذلك    ١٩٩٦

   دوليـاً  الدول تبين بجلاء أن الأفعـال غـير المـشروعة         
 تلقى ردود فعل    -  الجسيمة للغاية في طابعها وأبعادها       - 

ولا . حادة من جانب الدول بصورة فرديـة أو جماعيـة         
 ـ"غضاضة في المبدأ القائل بأن       ات لا يمكـن أن     المجتمع

أو في الرأي القائل بأن وسم سلوك دولة        " ترتكب جرائم 
وهـذان  . بأنه جنائي يشمل معه شعب تلـك الدولـة        

 )٣(التقريـرين الـسادس   الاعتراضان قد تم تناولهمـا في       
التقرير المقدم من اللجنة إلى     في  و والسابع للمقرر الخاص  

. )٤(دورتها السابعة والأربعـين   عن أعمال   الجمعية العامة   
وفي كلتا الوثيقتين، روعيت، على النحو الواجب، التفرقة 

امها، من ناحية، وبين    كّبين الدولة، متمثلة في شخص حُ     
  .سكان الدولة، من ناحية أخرى

  النتائج الخاصة والنتائج الإضافية -  باء
  المترتبة على الجنايات

   عامةةنظر - ١
بصرف النظر عن الحل الـذي سـيعتمد بالنـسبة        -٩
مصطلحات الواجب استخدامها، يتبين من المناقـشة الـتي         لل

جرت في الدورة السابعة والأربعين بشأن النتائج الخاصـة أو          
 موضع  دولياًالنتائج الإضافية المترتبة على الأفعال غير المشروعة

 المتعلقـة بتلـك النتـائج    ١٩٩٥البحث، أن اقتراحات عام    
 تقرير اللجنة عن فيت التعابير الواردة     إذا استخدم  -" قوبلت"

                                                      
  ،)ولالجـزء الأ  (، المجلد الثـاني     ١٩٩٤حولية  انظر    )٣(

 .Add.1-3 وA/CN.4/461، الوثيقة ٢ص 
  ،)الجـزء الثـاني  (، المجلد الثـاني  ١٩٩٥حولية انظر    )٤(

 ، فـإن  كر عدد من الأعضاء   وكما ذ . ٢٦٣ و ٢٦١، الفقرتان   ٩٣ص  
 وتنظـيم    جنائيـاً  من الأفضل تعيين سلوك محدد للدول بوصفه سلوكاً       "

 لتجنيـب   النتائج عن طريق النظر القضائي وإدخال قواعد موضـوعية        
سكان الدولة الجانية مشقة شديدة بدلا من ترك ذلك المجال الكامل غير            
منظم، وإخفاء العنصر العقابي تحت ستار رد الحق أو ضـمانات عـدم             

خضعت لنتائج جنائيـة،  بعض الدول أُأن  في هذا الصدد     ذُكرو. التكرار
ن أعمالها   النتائج المترتبة عادة على الجنايات، دون أن تكو         أحياناً تتجاوز

 ".معينة بوصفها جنايات

بيد أنها " بقدر كبير من التأييد "-أعمال دورتها السابعة والأربعين 
  .)٥("تحفظات"، في الوقت نفسه، "أثارت"

بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الدعم لم يأت من الأعضاء             -١٠
من الأعـضاء الـذين عارضـوا        أيضاً   لكنو ،المؤيدين فحسب 

ولم ". تحفظـاتهم "ل بالرغم من     من الباب الأو   ١٩المادة  مشروع  
يمار أحد، بعبارة أخرى، في أنه ينبغي إدخال معظم التعـديلات           

 لغرض تكييف الأحكام ١٨ إلى ١٥ المواد من مشاريعالمقترحة في 
 بأي مشاريع الموادالمتصلة بالجنح بحيث تشمل الجنايات الواردة في 

فعال غـير   الأأخطر  حال من الأحوال لتغطية النتائج المترتبة على        
  .)٦( كانت تسميتها أياً دولياًالمشروعة

   بصيغته المقترحة١٦مشروع المادة  - ٢
بغض النظر عن الاعتراض العام على الدلالة العقابية   - ١١

 ١٦الحقيقية أو المفترضة لبعض النتائج المتوخاة في مشروع المادة          
 وهو اعتراض يرتبط بوضوح بعمـوم مـسألة المفـاهيم           - 

 ٤٦- ٤٢، و ٣٩الفقـرات    ( جانباً طرحتلتي  والمقترحات ا 
  . فقد تم الإعراب عن عدد من التحفظات المحددة)أدناه
ويتصل أحد التحفظات بالتمييز بـين الاسـتقلال          - ١٢

 والنظام السياسي )أي المركز الدولي للدولة المستقلة(السياسي 
وتم الإعراب عـن    . )٧(ًبغرض تخفيف الالتزام برد الحق عينا     

 التخفيف يجب ألا يقتصر على ضرورة ضـمان    القلق من أن  
 وإنما ينبغي أن يُطبق على ضمان ،مركز الدولة كعضو مستقل

 أن توسـيع نطـاق      يرى المقرر الخاص  و. نظامها السياسي 
التخفيف بحيث يشمل النظام السياسي، على سبيل المثـال،         

في حالة خرق خطير للالتزامات      لدولة معتدية أو لدولة تعتبر    
قوق الإنسان أو تقرير المصير، قد يصل من الناحية         المتصلة بح 

وقـد يثبـت أن     . العملية إلى حد التغاضي عن هذا الخرق      
التشدد في المطالبة بتغيير النظام السياسي كذلك شرط أساسي 

وتحسن . مجرد مسألة تعويض وإنما كضمان لعدم التكرار      لا  
ل رفض أنعمت النظر في المسألة قبهي  إذا لجنة الصياغة صنعاً

 الـسياسي التمييز المقترح بين مركز الدولة المستقلة والنظام        
  .لغرض رد الحق عيناً

 ١٦كما تم إبداء ملاحظات بشأن مشروع المـادة           - ١٣
أشير إلى الحفاظ عليها التي فيما يتعلق بمسألة السلامة الإقليمية، 

                                                      
 .٢٨٤، الفقرة ٩٩، ص المرجع نفسه  )٥(
 .٣٠٥-٢٨٢، الفقـرات    ١٠٥-٩٩، ص   المرجع نفسه   )٦(
 .بوضوحا الاستنتاج ويظهر هذ
، ١٠٠، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٧(

 .٢٨٩الفقرة 
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التـزام  من أسباب تخفيف    كسبب  هذه  في مشروع المادة    
  .)٨( برد الحق عيناًللفعل غير المشروعالمرتكبة الدولة 
 أبدوا موافقتهم   لمتحدثينوبالرغم من أن معظم ا      - ١٤

صون السلامة الإقليمية   إدراجَ  على اقتراح المقرر الخاص     
إلى جانب الحفـاظ علـى مركـز الدولـة المـستقلة            (

، المخففـة عوامل  ال ضمن   )والاحتياجات الحيوية للسكان  
عضاء شاركوا في الشكوك    وبالرغم من أن العديد من الأ     

التي أعرب عنها المقرر الخاص فيما إذا كان ينبغي النظر في 
اللجنة أي استثناء، فقد شكك بعض الأعضاء في اختصاص 

ويرى . )٩( "أن تطرح على نفسها هذا النوع من الأسئلة       "في  
المقرر الخاص أن لجنة الصياغة باعتبارها ليست على علم         

صاص لجنة القانون الـدولي     بأي قيود مفروضة على اخت    
لمناقشة أي مسألة تتصل بالاضطلاع المناسب بدورها في        

 وقـانون   ،التطوير التدريجي للقانون الـدولي وتدوينـه      
مسؤولية الدول بوجه خاص، والإعراب عن آرائها بشأن        

 مـن   قـدراً  هذه المسائل، فإنه ينبغي لها أن تولي المسألة       
 بالسلامة  يضحىلا  وما من شك في أنه ينبغي أ      . التفكير

الإقليمية من حيث المبدأ عن طريق تنفيذ الالتزام برد الحق 
 ١٩٩٦وينبغي أن تكون مهمة لجنة الصياغة في عام . عيناً

 التي ينبغـي    الاستثناءاتبذل قصارى جهدها في تحديد      
وهـي  (هذه الاسـتثناءات    نوع  وتوخيها، إن وجدت،    

  .)ص لدى المقرر الخاالنقطة الوحيدة مثار الشك
العديد من ، أعرب ١٩٩٥ في عام  المناقشةوأثناء  - ١٥

 من  ٨الأعضاء عن تحفظات إزاء الرأي القائل بأن المادة         
من الباب الثاني المتعلق بالتعويض لا تنص على أي تعديل          

المقرر الخـاص   ولا يكاد   .  على الجنايات  حيث انطباقها 
يض فالقول بأن تخفيف الالتزام بالتعو    .  هذه الفلسفة  يفهم

المـذكور  لجنة  ال على النحو الموضح في تقرير       - تفرضه  
 صعوبة تنفيذ التزام من هذا القبيل في حالة         -  )١٠(أعلاه

 يبدو أنه ينطوي ،الحرب العالمية الثانيةكالكوارث الكبرى 
على أن الدول المسؤولة عن كارثة بهذه الخطورة ينبغي أن 

ك طفيف  تعامل بأقل قسوة من الدولة المسؤولة عن انتها       
 وينبغي أن تكون هناك حـدود بطبيعـة         !لمعاهدة تجارية 

إلا أن التخفيف الوحيد المفهوم ينبغي أن يكون في . الحال
توسيع نطاق الحكم الـذي يـصون       رأي المقرر الخاص    

 المرتكبة للفعل غـير المـشروع     احتياجات سكان الدولة    
 بحيث يشمل واجـب      صراحة أو ضمناً   )المادية والمعنوية (

  .يض عن الجنايةالتعو

                                                      
 .٢٩١، الفقرة ١٠١، ص المرجع نفسه  )٨(
 .المرجع نفسه  )٩(
 .٢٩٣، الفقرة ١٠١، ص المرجع نفسه  )١٠(

وبعد أن نظر المقرر الخـاص في ضـمانات عـدم             - ١٦
التكرار، فإنه يشعر بالحيرة إزاء التحفظات التي أعرب عنها         
بعض الأعضاء فيما يتصل بالتخلي المقترح عن تخفيف ذلك         

إلى احترام كرامة   " بالنسبة لحالة الجنح  "الالتزام الذي يستند    
وبـالرغم مـن أن     . روع ترتكب الفعل غير المش    الدولة التي 

المرتكبـة للفعـل غـير      إلى الدولة   الشائنة  توجيه الإهانات   
أمر ليس له لزوم فإنه بكل تأكيد غير مناسب، ومن المشروع 

 -  على سـبيل المثـال    -  أن يرى    المقرر الخاص العسير على   
 ـكيف أن الدولة المذنبة بارتكاب جناية        الهجوم المـسلح   ك

 ـ    هاكات متعمـدة ومنتظمـة   والغزو المتعمد أو ارتكاب انت
وجماعية لحقوق الإنسان أو لحق تقرير المصير ينبغي ألا يُطلب 
منها تقديم ضمانات، بالرغم من صون مركزهـا كدولـة          
مستقلة وسلامتها الإقليمية، يمكن أن تعتبر أنها لا تتلاءم مع          

وينبغي أن يتمثـل    ". كرامتها"أي وصف رسمي للدولة مثل      
اليـة الـضمانات المطلوبــة لا في        الاعتبار الرئيسي في فع   

التي تخرق القـانون في     نفسها  التي تنتهكها الدولة    " الكرامة"
  .المقام الأول

وهناك اعتبارات مماثلة تنطبق على الشواغل الـتي          - ١٧
أعرب عنها بعض الأعضاء فيما يتعلق بحماية سيادة الدولـة          

 ومرة أخرى، فإن كل   .  وحريتها المرتكبة للفعل غير المشروع   
على طابع الجناية ونوع الضمانات التي يـتعين        يتوقف  ذلك  

وعلى سبيل المثال، هـل     . الحصول عليها بغية تجنب التكرار    
يمكن مقاومة المطالبة بتسليم مسؤولي الحكومـة المـسؤولة         

بوصف  )منشأة بصورة قانونية  (لمحاكمتهم أمام محكمة دولية     
  المـشروع  المرتكبة للفعـل غـير     لسيادة الدولة    مخالفاًذلك  

  .)١١(وحريتها؟

   بصيغته المقترحة١٧مشروع المادة   - ٣
أعرب عن شكوك بشأن إمكانية قبول اسـتخدام          - ١٨

وتستند هذه الشكوك إلى    . التدابير المضادة كرد فعل للجرائم    
تضفي المشروعية على صراع    "أن هذه التدابير من شأنها أن       

لة الطالبـة   تكتسب الدو "وتجيز أن   " القوى والتدابير القهرية  
تعزز العدالة " من أن بدلاً" بمقتضاها مركز القاضي في قضيتها

وشدد المتكلمون  ". والإنصاف الأساسيين لنظام عالمي جديد    
الحاجة إلى نظام دقيق للقيود     " على   ، من ذلك   بدلاً ،أنفسهم

 والاسـتقلال   الإقليميةلصالح المساواة في السيادة والسلامة      

                                                      
ينبغي عدم التغاضي عن أن الإفراط في الضمانات لـصالح       )١١(

 يهدد تحقيق الغرض من القاعدة المتعلقـة        المرتكبة للفعل غير المشروع   الدولة  
وعلاوة على ذلك، فإن هذا قد يُشجع على اتخـاذ          . بضمانات عدم التكرار  

 من جانـب    ،عمل العسكري غير المشروع   إجراءات تعسفية، بما في ذلك ال     
 .دول منفردة
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 الدولية على أساس القـانون      السياسي وتنظيم العلاقات  
وهذه الملاحظات محـيرة    . )١٢("الدولي والعدالة والإنصاف  

، لأنها على ما يبدو لا تقتصر على التشكيك في         أولاً. لسببين
 للجرائم أو خلافها مـن      الإضافيةكل محاولة لتنظيم الآثار     

في أي تنظيم كان لرد      أيضاً   الانتهاكات الجسيمة المحددة، بل   
  . مهما كان نوعها دولياً الأفعال غير المشروعةالفعل تجاه

، يبدو أن الملاحظات المذكورة أعلاه تغفل       ثانياً  - ١٩
، في معالجته للنتائج الإجرائية المترتبة ١٧أن مشروع المادة 

 ١٦المادة مشروع نص يكما  (على الجرائم، ينص صراحة     
 على أن للدولة المتضررة     )فيما يتعلق بالنتائج الموضوعية   

مع عدم الإخلال بالشرط "ق اللجوء إلى التدابير المضادة ح
 بـصيغتها   "١٩ المـادة    ]شروعم[ من   ٥المبين في الفقرة    

والشرط المتوخى هو الحكم الذي يصدر عـن        . المقترحة
محكمة العدل الدولية بأن جناية قد ارتكبـت أو يجـرى          

 لا يـضفي    ١٧وبالتالي فإن مـشروع المـادة       . ارتكابها
أو يجعل الدولة الطالبـة     " لى صراع القوى  ع"المشروعية  

، بل  "مركز القاضي في ذات قضيتها    "بمقتضاها تكتسب   
تحاول، مهما كانت وجاهة أسباب الخطة المقترحة ككل، 

العدالة والإنصاف الأساسيين لنظام    "أن تعزز على الأقل     
بقدر أكبر مما يمكن تحقيقه عن طريق نظام        " عالمي جديد 

 أو  )بعضها أو(رية الدول نفسها    تسيطر عليه بصورة حص   
، ٣١الفقـرات    (عن طريق هيئة سياسية محددة ومختارة     

  .) أدناه٤١- ٣٩و
أن من الـصعب تفهـم       أيضاً   يجد المقرر الخاص  و  - ٢٠

 مـن   ٢من حيث علاقتـها بـالفقرة        جوهـر الفقـرة 
 الـواردة في تقريـر لجنـة القـانون          ١٧مشروع المادة   

ولة المتضررة في أثناء    أن تفعل الد  عسى  فما  . )١٣(الدولي
قد تكون هيئـة  (هيئة دولية عن انتظارها صدور قرار ما     

التدابير العاجلة المؤقتـة    " سوى اللجوء إلى اتخاذ      )قضائية
وما إلى ذلك؟ وكيف تفـرض      " اللازمة لحماية حقوقها  

للتـدابير  (" الصعوبات التي ينطوي عليها هذا المفهـوم      "
ليس  ؟ أو ١٧ع المادة النص المقترح لمشرو  " رفض ")المؤقتة
، إذا ما أريد لها ١٩٩٦عام في على لجنة الصياغة أن  جلياً

الاضطلاع بأي عمل جدي بشأن نتائج الأفعـال غـير          
 أن تنظـر، في ضـوء       ، الشديدة الجسامة   دولياً المشروعة

الملاحظات على التدابير المؤقتة التي أضيفت في التقريـر         
يل المـصاعب الـتي    فيما إذا كان ينبغي تذل    أيضاً، الحالي

ينطوي عليها هذا المفهوم للتدابير المؤقتة وعلى أية أسس؟    

                                                      
، ١٠٢، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٢(

 .٢٩٨الفقرة 
 .٢٩٩، الفقرة المرجع نفسه  )١٣(

وهل عدم القيام بذلك فيما يتصل بالجنح يحول دون اضطلاع 
  ؟)١٤(لجنة القانون الدولي بأي عمل بشأن هذا الموضوع

 بشأن مـشروع     تناول الملاحظات   لاحقاً وسيجرى  - ٢١
  .)١٥( تقرير اللجنة من١٧المادة 

   بصيغته المقترحة١٨وع المادة مشر - ٤
 الأولى الـواردة في     يبدو أن هناك ما يبرر الملاحظة       - ٢٢

عن أعمال دورتها الـسابعة     إلى الجمعية العامة    لجنة  التقرير  
مشروع ومفادها أنه ينبغي في بعض أحكام       ،  )١٦(والأربعين

هكـت   مراعاة التمييز بين حقوق الدولة الـتي انتُ        ١٨المادة  
ويجب إخطار لجنة   . ة وحقوق الدول الأخرى   حقوقها الفردي 
  . بذلك١٩٩٦الصياغة لعام 

 الحيرة إزاء   تنتاب المقرر الخاص  ومن ناحية أخرى،      - ٢٣
مـشروع  [أن بعض صيغ    "الملاحظة العامة الثانية التي تفيد      

 تخص تنظيم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين        ]١٨المادة  
 لدرجة جسامة نظراً و".أكثر مما تخص قانون مسؤولية الدول  

الجنايات، التي يعتبر العدوان أكثرها جسامة، فإن هذا القول         
  .)تحصيل حاصل( lapalissade هو ما يسميه الفرنسيون

ومهمة اللجنة هي بالتحديد التمييز بين ما يـدخل           - ٢٤
في إطار قانون مسؤولية الدول وما يدخل في إطار قـانون           

رابط القائمة بينهما،   الأمن الجماعي، مهما كانت درجة الت     
 علـى   على الجنح مع أنه أكثـر انطباقـاً        أيضاً   ويصح هذا 
 مشكلة التمييز هـذه     إلى أشار المقرر الخاص  وقد  . الجنايات

ولكن لم يضطلع إلا بالقليل في هذا الشأن خلال المناقشة التي 
وكانت المـساهمات   . أثناء الدورة السابعة والأربعين   جرت  

التي أجريت بـشأن هـذا      ) لمساهماتلا أغلبية ا  (الأساسية  
الموضوع في غضون تلك المناقشة قد قام بها الأعضاء الـذين        

 من محاولة إيجاد خط فاصل، دمج       فضلوا، بكل بساطة، بدلاً   
قانون المسؤولية في صلب قانون الأمن الجماعي عن طريـق          

  تقريبـاً  ولم يول أي اهتمـام    . إخضاع الأول للثاني بكليته   
 المقرر الخاص بشأن المادة ١٩٩٢ارها منذ عام للأسئلة التي أث

 من الباب الثاني بصيغتها المعتمـدة في القـراءة الأولى أو            ٤

                                                      
 إلا أن يتساءل كيف أن الاهتمـام        المقرر الخاص لا يملك     )١٤(

نـع سـوء    لم (بالصعوبة التي ينطوي عليها تعريف التدابير العاجلة المؤقتـة        
 مع الاهتمام، المعبر عنه بالنسبة    يتواجد منطقياً ) استعمالها حسبما هو مفترض   

محكمة العدل الدولية   عن  لأحكام أخرى، وهو أن شرط صدور قرار مسبق         
 .قد يكون له أثر عكسي على فعالية الرد وسرعته

، ١٠٣، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٥(
 .٣٠٠الفقرة 

 .٣٠١، الفقرة المرجع نفسه  )١٦(
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 بصيغته المقترحة في ٢٠للمقارنة بين هذه المادة ومشروع المادة 
  ). أدناه٤٦-٤٢انظر الفقرات  ()١٧(التقرير السابع

  القانوني" الجنايات"الجوانب المؤسسية لنظام  -  جيم
 التمييز بين الحجج التي يعترض بها على النتائج         ينبغي  -٢٥

 بـصيغته   ١٩المؤسسية للمخطط الوارد في مشروع المـادة        
 لما إذا كانـت تتـألف مـن         وفقاً المقترحة في التقرير السابع   

  .)١٨(أو بالقانون المنشود اعتراضات تتعلق بالقانون الموجود
بة بموجب المترتالاعتراضات ورغم أن التمييز بين   - ٢٦

القانون الموجود وتلك المترتبة بموجب القانون المنـشود        
يفهم أو يطبق بصرامة مفرطة في أعمال هيئـة،         ألا  يجب  

التطوير التدريجي والتدوين على نيطت بها مهمة كاللجنة، 
 مع أن المهمة الأولى هي الحاسمة بالـضرورة في          - السواء  

 -ترتبة على الجنايـات     تقرير النظام القانوني المحتمل للنتائج الم     
 تناول كل مجموعة من مجموعتي فإن المقرر الخاص سيحاول

  .الاعتراضات المذكورة أعلاه على حدة

  الاعتراضات المتعلقة بالقانون الموجود  - ١
الثانيـة  فيما يتعلق بالاعتراض المستند إلى المادة         - ٢٧

احتمال وجـود   " وادعاء   ميثاق الأمم المتحدة   من   عشرة
بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، لا يبدو أن " زعأوجه تنا

المخطط للهيئتين هي من النوع     يُسندها  طبيعة المهمة التي    
  .الذي يزيد زيادة كبيرة من إمكانية التباعد بينهما

، يجب التشديد مرة أخرى على أن الجمعية        أولاً  - ٢٨
 من الميثاق أو    الثانية عشرة  ما تجاهلت المادة     العامة كثيراً 

ايلت عليها لأسباب أخرى، مما جعل العديد من المعلقين تح
والخط الفاصل الواضح الوحيد . قد فات أوانهاأنه يعتبرون 

هو الذي يمنع الجمعية من التدخل في ممارسة مجلس الأمن          
ولا يجري بالضرورة تجاوز هذا     : لوظائفه بموجب الميثاق  

لـس  لمجافي الوقت الذي يعالج فيه    ،  الخط باعتماد الجمعية  
 ما، توصيات يُعترف فيها بوجود قلق كـاف إزاء          نزاعاً

وهذه التوصية هـي    . حالة يزعم أنها تشكل جناية دولية     
المقبلة تفاقية  الافي إطار   (بمثابة الشرط الذي يطلق العنان      

 لإمكانية قيام الدول المتضررة أو      )مسؤولية الدول بشأن  
عاء علـى  للفعل غير المشروع بعرض الاد   ارتكابها  المدعى  

وفيما يتعلق علـى الخـصـوص      . محكمة العدل الدولية  
 وكذلك للآثـار    -  الأوّليبالآثار اللاحقة لقرار الجمعية     

                                                      
  أعلاه٢انظر الحاشية   )١٧(
 ١٠٥، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٨(

 .٣٠٧، الفقرة ١٠٦و

 فإن هذه الآثار تتولد عن - لس المجاللاحقة لقرار شبيه يتخذه 
فـلا  : عن الميثـاق  لا   بشأن مسؤولية الدول  قبلة  المتفاقية  الا

بعض الآثار، بموجب اد إسنيوجد في الميثاق ما يمنع الدول من 
لس، بما في ذلك الأثـر      المجمعاهدة، لقرار تتخذه الجمعية أو      

  .المتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية ببعض القضايا
والافتراض الوحيد الذي يمكن أن ينشأ في إطاره تنازع   - ٢٩

خطير هو عندما يكون مجلس الأمن قد خلص إلى قرار بموجب           
 لذلك   وشرع في التصرف تبعاً    ثين من الميثاق  التاسعة والثلا المادة  

ولكن، بصرف النظر عن كون المخطط      . بموجب الفصل السابع  
لـس  المج، وظائف   ٢٠المقترح يصون، عن طريق مشروع المادة       

الأسبقية للوظائف  وأن   - المتصلة بصيانة السلم والأمن الدوليين      
 في هـذه     فإنه لا يبدو، حتى    - الأخيرة بقدر اتصالها بهذا المجال      

الحالة، أن إمكانية قيام الجمعية العامة بإصدار بيانـات رسميـة           
بشأن خطورة الجناية المزعومة يمكن أن يزيد على نحو ملحـوظ     

نص إلا على نتائج مترتبة    يوبما أن المخطط لا     . من خطر التنازع  
 إلى  ١٥وفق المتوخى في أحكام مشاريع المـواد        (على الجنايات   

لس، وبمـا أن إجـراءات      المج التي يتخذها    على التدابير لا   )١٨
 بموجب  ) بالاتفاقية عملاً(محكمة العدل الدولية يمكن البدء فيها       

 أن يزيـد    قرار يصدر عن أي من الهيئتين، فإنه لا يبدو محتملاً         
المخطط من درجة احتمال نشوء تنـازع علـى الاختـصاص           

  .)تداخل الاختصاصات(
صـل إلى قـرار      أن مجلس الأمن قد تو     افترضوإذا    - ٣٠

وشرع التاسعة والثلاثين   بشأن وقوع العدوان بموجب المادة      
،  من الميثـاق    لذلك بموجب الفصل السابع    في التصرف تبعاً  

 للادعاء بحـدوث     جدياً  سبباً فبإمكانه إما أن يقرر أن هناك     
وإذا اعتمـدت   .  كهذا لا وجود لـه      سبباً جناية ما، أو أن   

 يتمشى مع هذا الاتجـاه  اراًقر أيضاً الجمعية العامة، بدورها،  
نفسه، فإنه يمكن اتباع الإجراءات الجنائية دون تـدخل في          

 ٢٠لس، وذلك بفضل النص الوارد في مشروع المـادة          المجتدابير  
  ). أدناه٤٦- ٤٤الفقرات (

 حتى في حالة الجنايات التي  احتمالاًونشوء التنازع أقل  - ٣١
 تراض المتعلق بالمادة   مع الاف  ليست في عداد تلك التي تتفق جزئياً      

ففي مجالات من قبيـل حقـوق       .  من الميثاق  التاسعة والثلاثين 
الإنسان، أو تقرير المصير أو الانتهاكات البيئية فإن صـلاحية          

 -  القانون الموجود    - أرجح  للمقرر الخاص   الجمعية العامة تبدو    
وبالتالي، يـصعب، فيمـا يتعلـق       . من صلاحية مجلس الأمن   

تكبة في هذه المجالات، معرفة السبب في اعتبار        بالانتهاكات المر 
إعطاء الجمعية دور اتخاذ قرارات أولية بموجب المخطط المقترح         

 أو الثانية عشرة من الميثاق غير متفق مع المادة )كبديل للمجلس(
يفترض و. لماذا يجب أن يزيد من احتمال قيام تنازع بين الهيئتين         
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يُبقـي  لس  والمج  الجمعية كلاًّ من ، بالطبع، أن    المقرر الخاص 
  .اختصاصه ضمن حدود نطاقإجراءاته 

وبطبيعة الحال هناك احتمال كبير في أن يكون          - ٣٢
رأي بعض منتقدي المخطط المقترح الذي مؤداه أن جميع         
الجنايات أو معظمها ينطبق عليه وصف الحالات المنصوص 

 التاسـعة والـثلاثين مـن الميثـاق       عليها بموجب المادة    
 هو الذي ضـخّم     ) للسلم ، تهديداً  خصوصاً ها،باعتبار(

  احتمال قيام التنازع في أذهانهم بـصورة قـد تكـون          
وهكذا فالجنايات يجب أن تدخل، في رأيهم       . شعورية لا

ولكن هـذا هـو     . ، ضمن نطاق عمل مجلس الأمن     طبعاً
  .القانون المنشود وليس القانون الموجود لمسؤولية الدول

اني المتعلـق بالقـانون     ويبدو أن الاعتراض الث     - ٣٣
الموجود يشير إلى أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يقوم بصورة 
مشروعة بإجراء التقرير الأولي المنصوص عليه في المخطط        

 لأن هذه   - " تقرير الاشتباه بوقوع جناية   " أي   - المقترح  
 ادتـان الم(ميثاق الأمم المتحدة    الهيئة غير مخولة، بموجب     

، إلا بتقرير وجود    )سعة والثلاثون الرابعة والثلاثون والتا  
. تهديدات للسلم أو انتهاكات للأمن أو أعمال عـدوان        

 من الـصكوك    ولكن من السهل أن نرى أن هناك عدداً       
لس ما يمكن اعتباره وظائف استثنائية      المجالدولية التي تمنح    
ومن الواضح أن هذه الوظائف تتصل      : أو وظائف إضافية  

. كة في كل من هذه الصكوك     بالعلاقات بين الدول المشتر   
ونتيجة لذلك لن تضطلع اتفاقية مقبلة تتعلق بمـسؤولية         

  .الدول بأكثر من ذلك في إطار المخطط المقترح
وفيما يتعلق بالمجموعة الثالثة من الاعتراضات، لا   - ٣٤
 من إبداء بعض الملاحظات الـضرورية        للمقرر الخاص  بد

 مـن   ٢قرة  بشأن شروط الأغلبية المنصوص عليها في الف      
 أن تخويـل    أي المقرر الخـاص   وفي ر . ١٩مشروع المادة   

 الميثـاق،    من الثامنة عشرة الجمعية العامة، بموجب المادة     
حق تقرير المسائل التي تتطلب أغلبية الثلثين لا يشكل عقبة 

اتفاقية مـا، تمـنح      أيضاً   قانونية في الحالة التي تنص فيها     
سة التي أثـيرت في     في إطار الممار  (وظيفة معينة للجمعية    

. ، على الأغلبية المطلوبة لأداء هذه الوظيفة)الفقرة السابقة
فلا بد من استنتاج  لم يتم الحصول على هذه الأغلبية، وإذا

وعلى أية حال، يصعب . أن شرط القرار الأولي لم يتحقق
 التسليم بأن الجمعية ستواجه أية صعوبة على المقرر الخاص

قـرار  "ؤداه أنه ينبغي اعتمـاد      في قبول المفهوم الذي م    
  .، بأغلبية الثلثين مثلاً،"الاشتباه بوقوع جناية

والمسألة بالطبع ليست بهذه البـساطة بالنـسبة          - ٣٥
لمجلس الأمن لأن ما يعقّدها، إلى حد ما، هو التمييز بين           

وبـين التراعـات    من الميثاق    السادس والسابع    ينالفصل

ولى، يجب التمييـز مـرة     وفيما يتعلق بالمسألة الأ   . والحالات
، بين الدور الذي    فعلاًأخرى، كما سبقت الإشارة إلى ذلك       

لس في إطار المخطط المقترح والدور الذي يؤديه في         المجيؤديه  
 وفي رأي . السابع من الميثـاق   جميع الأحوال بموجب الفصل     

 أن الدور المتوخى في المخطط يندرج في إطـار     المقرر الخاص 
 ذلك، وكما هي الحال بالنـسبة       إلىة  إضاف. الفصل السادس 

لمجلس بموجب لللجمعية العامة، فإنه يمكن منح هذه الوظيفة 
.  خلاف الميثاق- مسؤولية الدول بشأن  اتفاقية - صك دولي 

  ولا ينبغي أن يكون هناك أي عقبة قانونية أمام صك كهذا          
 لا نظـام   وهو صك يطور ويدون قانون مسؤولية الدول         - 

 إلى الحصول على أغلبية بالإضافة ويتطلب، - الأمن الجماعي 
  .عن التصويت" الطرف في التراع"معينة، امتناع 

 التمييز بين الـتراع     - وفيما يتعلق بالمسألة الثانية       - ٣٦
الحالة التي  أن  ،  أولاً فإن الرد على الاعتراض هو،       - والحالة  

تُتهم فيها دولة ما بارتكاب جناية من جانب دول أخـرى           
. كيد بأنها أقرب إلى التراع منها إلى مجرد حالة        توصف بالتأ 

، إن الالتزام بالامتناع عن التصويت يشكل مرة أخرى         ثانياً
مسألة تتصل بقانون مسؤولية الدول بصيغته المدونة في اتفاقية 

الميثـاق  ولا وجود في    . مخصصة، وليس مسألة يحكمها الميثاق    
  آثـاراً  رتبلأية عقبة قانونية تحول دون اعتماد صك كهذا ي        

كإطلاق العنان لإمكانية اللجوء القانونيـة إلى       (قانونية محددة   
 على قرار يتخذه مجلس الأمن بأغلبيـة        )محكمة العدل الدولية  

  .محددة وبعدد محدد كذلك من الأعضاء الممتنعين عن التصويت
وهناك اعتراض آخر مفاده أن القرار الذي تخـضع           - ٣٧

العدل الدوليـة ينـدرج     بموجبه دولة ما لاختصاص محكمة      
 من ميثاق الأمم المتحدة   في إطار الفصل السابع     " بالضرورة"

إن الرد على هذه    فومرة أخرى،   . ويخضع بالتالي لحق النقض   
الحجة هو أن اختصاص محكمة العدل الدولية لا يفرضه على          

سواء أصدر عن مجلـس  " قرار الاشتباه بوقوع جناية  "الدول  
إنه يُستمد من الاتفاقية الـتي      . مةالجمعية العا عن  الأمن أم   

 نظـام من  لا  تُطور وتُدون القانون المتعلق بمسؤولية الدول       
 الاتفاقيـة المتعلقـة  الأمن الجماعي للميثاق الذي لا تتضمن       

  . أية أحكام بشأنه، ولا ينبغي أن تتضمنهابمسؤولية الدول
والاعتراض القائل بأن العضو الدائم في مجلس الأمن          - ٣٨

ه بصورة شرعية أن يلزم نفسه بعدم اسـتخدام مـا           لا يمكن 
 عن أي قد لا يكون، إلى حد ما، مجرداً" حق النقض"ب يسمى 

. أساس من حيث هو مسألة تتعلق بالقانون المكرس في الميثاق
بأن حق النقض مُنح لدول أعضاء معينة ليس  أيضاً وقد يُحتج

ن هذا ولك. لمصلحة الأعضاء الآخرين أيضاً فقط لمصلحتها بل
 في مجال الجنايات، لأنه يـستند إلى         صحيحاً الاعتراض ليس 

 الأمن الجماعي   نظامالالتباس غير المبرر المشار إليه أعلاه بين        
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 من ناحية، وقانون ميثاق الأمم المتحدةبصيغته المكرسة في 
ويمكن لقانون مسؤولية . مسؤولية الدول من ناحية أخرى

كمـا يمكـن     -  تمامـاً بصورة مشروعة   أن ينص   الدول  
 -  ةمشروعبصفة لاتفاقية ما بشأن هذا الموضوع أن تنص 

 وذلك توخياً " حقها في النقض  "على تنازل دول ما عن      
والميثاق يكرس . للعدالة والمساواة في مجال مسؤولية الدول

ومخالفة مبدأ المساواة بين  . العدالة والمساواة ويقوم عليهما   
انة السلم والأمـن    الدول التي اعتبرت بحق ضرورية لصي     

 لأغراض القانون المتعلـق بـالأمن      أي تحقيقاً  - الدوليين  
 لا تعني أن الدول ينبغي ألا تكون متساوية في          - الجماعي  

  .مجال يشمله قانون مسؤولية الدول

  الاعتراضات المتعلقة بالقانون المنشود - ٢
المزعومة للمخطط  " المرهقة"فيما يتعلق بالطبيعة      - ٣٩

 أن الشروط المتوخاة     تماماً ترح، من الواضح  المؤسسي المق 
فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على الجنايات يجب أن تكون         

ومن أسباب ذلك   . أشد من تلك المتوخاة في حالة الجنح      
الدرجة الأعلى من الصرامة الـتي تتـسم بهـا النتـائج            

بتلك مقارنةً   التي ترتبط بالجنايات     والإجرائيةالموضوعية  
  فمن الطبيعي أن تخـضع الجنايـات      .  بالجنح التي ترتبط 

 باستثناء التدابير المؤقتة العاجلة التي يبدو أن الناقـدين          - 
أو " الجماعيـة " لدرجة أشد من المراقبـة       - يتجاهلونها  

على " شلل في الرد"ولا يؤثر ما يدعى بأنه ". الاجتماعية"
  .التدابير العاجلة بأية حال

مة الانتهاك الـذي    وإذا أخذنا في الاعتبار جسا      - ٤٠
 حدوثه، ومصلحة جميع الدول     )أو المتهمون (يدعي المتهم   

 سواء أوجدت نفسها في وضع الـضحية المحتملـة أم           - 
نسبة جناية ما   / في أن يتم تقرير وجود     - المتهمة المحتملة   

عن طريق أكثر الإجراءات المتوافرة موضوعية على المسرح 
إمكانيـة قبـول    الدولي، فإن   " للقانون المؤسسي "الحالي  

الدول بالاختصاص الإلزامي لمحكمـة العـدل الدوليـة         
لأغراض هذا التقرير لا تبدو أنها تمثل مشكلة مستعـصية          
على الحل بحيث تبرر التردد، من جانب اللجنة، في إدراج      

دف إلى التطوير   مشاريع مواد ته  الشرط موضع البحث في     
  .نهسؤولية الدول وتدويبم  للقانون المتعلقالتدريجي

" الآثار العملية غير المرغوب فيها    "ب وفيما يتعلق     - ٤١
التي تلحق بالدول المتضررة أو بالدولة المرتكبة للفعل غير         

 المدعَى بأنهـا متـضررة      )الدول(الدولة  [: المشروع أي 
فإن المقرر الخاص ، ]والمدعَى بارتكابها للفعل غير المشروع

رح ينبغـي ألا    للمخطط المقت " الآثار العملية " بأن   يعتقد
يُنظر فيها كمسألة مجردة بل بالمقارنة مع الحل البديل أو          

الذي " للإجراء المرهق"إن البديل فوبالتأكيد، . الحلول البديلة
تمثل إما في اتخـاذ     يالسابع  تقريره   في   اقترحه المقرر الخاص  

 وهو إجراء قد يكون تعسفيا تتخذه       ،إجراء من طرف واحد   
موعة من الدول المدعَى بأنه لحقها      دولة واحدة أو دول أو مج     

هيئة سياسية لقرارات سياسية بحتـة أو       وإما في اتخاذ    ضرر،  
وفي أي من هذه الحالات هناك احتمال       . لإجراء قد تأذن به   

، من جانب  جماعياً أو فردياًكبير أن يحصل تعسف وانتقائية،   
المقترح يمثل على الأقل    " الإجراء المرهق "إن  ". القوية"الدول  

تقرير الاشتباه بوقـوع    " و درجة أرفع من التقييم الموضوعي    
 توسيع نطاق صلاحية التقييم السياسي      )أ(عن طريق   " جناية

 وبالتـالي أكثـر     -   تمثـيلاً  ليشمل جمعية عامة تكون أكثر    
إضافة شرط يتعلق ب القيام، وهذا هو الأهم،  )ب(موضوعية؛  

مـة  محكتُصدره  بصدور قرار ذي طابع تقني كقرار قضائي        
  .العدل الدولية مثلاً

بالصيغة التي  ٤المادة مشروع : الاستنتاجات - دال
  يغةصالب ٢٠ ومشروع المادة اعتمدتها اللجنة

   السابعتقريره في  اقترحها المقرر الخاص التي
يرى المقرر الخاص، حسبما جرى شرحه في التقرير          - ٤٢

ل، ، أن الآثار القانونية للجنايات الدولية للـدو       )١٩(السابع
، تتـصل بقـانون      دولياً وكذلك آثار أي فعل غير مشروع     

 لأن بعض الأفعال غير المشروعة  نظراًولكن،. مسؤولية الدول
 مـن البـاب الأول      ١٩التي توصف بأنها جنايات في المادة       

بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى قد تتطابق، إلى حد ما، مع 
 التاسعة والثلاثين ة  حالة من الحالات المنصوص عليها في الماد      

 فمن المحتمل أن تنشأ مشاكل تتعلق       ميثاق الأمم المتحدة،  من  
 بصورة خاصة،   يشير المقرر الخاص  و. بالحدود الفاصلة بينها  

ولكن ليس بصورة حصرية، إلى الخط الفاصـل بـين أيـة            
إجراءات مؤسسية متوخاة لتحريك النتائج المترتبـة علـى         

لمنصوص عليها في الميثـاق     الجنايات من ناحية والإجراءات ا    
،  خـصوصاً  وهي،(السلم والأمن الدوليين    بصون  والمتصلة  
 ) من الميثاق، تلك الواردة في الفصل السابع حصراًولكن ليس

ولكن إمكانية نشوء مشاكل من هذا النوع . من ناحية أخرى
تؤدي إلى الاستنتاج بأن قانون مـسؤولية الـدول         ألا  يجب  
 أو أن يُستبعَد، عن طريق إخضاع أي "يُحيّد"، أن  مثلاًيجب،

أثر من الآثار الموضوعية أو الإجرائية للجناية بصورة حصرية         
  . الأمن الجماعيلنظام
 إلى جنـب  ومشكلة وجود قانون مسؤولية الدول جنباً      -٤٣
 الأمن الجماعي لم تناقَش على نحو كافٍ، رغـم عـدم            نظاممع  

                                                      
 . أعلاه٢انظر الحاشية   )١٩(
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 بـشأن   ١٩٩٥عـام   تجاهلها، خلال المناقشة التي جرت في       
ولا شك أن جميـع الأعـضاء       . النتائج المترتبة على الجنايات   

 فهم المقرر الخـاص   وإذا كان   . يدركون وجود هذه المشكلة   
 فإن الأعضاء الذين عالجوا هذه المسألة بصراحة قاموا         صحيحاً

 أن بعـض    - بحق   -فقد أوضح عدد منهم     . بذلك بطريقتين 
تتناول مـسائل   ) ١٩ إلى   ١٥(أحكام مشاريع المواد المقترحة     

لكن بعض الأعضاء   . بحفظ السلم والأمن الدوليين    أيضاً   تتصل
 على أن مـسألة     - بصورة جذرية    - عن ذلك     عوضاً شددوا

يجب تركها بكل بساطة لعناية مجلس الأمن في مجملها الجنايات 
السلم والأمـن   بصون   في إطـار سلطاته المتصلة      متصرفـاً
نايات، إن لم تكـن كلـها،        لأن معظم الج    ونظراً .الدوليين

 للسلم، فلـيس هنـاك      تشكل، في رأيهم على الأقل، تهديداً     
حاجة إلى إدراج أي نص بشأن الجنايات في اتفاقية متعلقـة           

ومع أن معظم أعضاء اللجنة يبدو أنهـم لا         . بمسؤولية الدول 
،  رأي المقرر الخاص   يشاركون في هذا الرأي، فإن النقاش، في      

  . قدرها حقلم يقدر هذه المسألة
 القائل بأن الآثـار     رأي المقرر الخاص   مع   وانسجاماً  -٤٤

من قانون مسؤولية الـدول     جزءاً  القانونية للجنايات تشكل    
القـانون  ( مشاريع المـواد  ينبغي تناولها بهذا الشكل في      بأنه  و

 باقتراح مشروع   قام،  ) للحالة المنشود أو القانون الموجود، تبعاً    
وهذه المادة تهدف إلى ضـمان     . )٢٠(١٩٩٥عام  في   ٢٠ المادة

عدم حصول أي تعارض لا داعي له بين أي مـن أحكـام             
 والتدابير التي   ١٩ أو مشروع المادة     ١٨ إلى   ١٥مشاريع المواد   

يقررها مجلس الأمن في ممارسته لوظائفه المقررة بمقتضى أحكام    
ذات الصلة أو الحق الأصيل الخاص بالدفاع عن النفس         الميثاق  

وتهـدف  . من الميثاق  الخامسة عشرة عليه في المادة    المنصوص  
 في الوقت نفـسه، إلى إيـضاح أن هـذه           أيضاً، هذه المادة 

القرارات أو التدابير سيُبقى عليها ضمن إطار الحدود المقـررة     
بموجب أحكام الميثاق ذات الصلة، وذلك في الحـدود الـتي           

ير فيها قانون مسؤولية الدول لأية قرارات أو تـداب        " يخضع"
  .)الجمعية العامة أو(يتخذها مجلس الأمن 

، بصيغته المقترحة، في ٢٠ويختلف مشروع المادة   - ٤٥
 -  وفي صياغته - سعيه إلى تحقيق الغرض المشار إليه أعلاه 

في كما اعتمـدتها اللجنـة       من الباب الثاني     ٤عن المادة   
. المقرر الخاص الـسابق   القراءة الأولى على أساس اقتراح      

  نظـام  هذا النص يعلن في هذه الصيغة أسبقية      ويبدو أن   
 ممـا   ،الأمن الجماعي على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول      

لقيام نوع من التبعية تربط قانون مـسؤولية   يفسح المجال   
الدول بالإجراءات التي تتخذها هيئات سياسية، وذلـك        

الآثار القانونية التي تترتب على الأفعال غير       فيما يتعلق ب  
  .)الجنايات فقط على ما يبدولا (  دولياًعةالمشرو

                                                      
 .المرجع نفسه  )٢٠(

 لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى، فإن المقـرر          ونظراً  - ٤٦
 عـام في  الخاص على ثقة بأن لجنة الصياغة سوف تنظر فيه          

 أن لجنة القانون الدولي رأيهوفي . بالدقة التي يستحقها ١٩٩٦
.  بصيغته الحاليـة   ٤المادة  مشروع  تخطئ إذا هي أبقت على      

ومهما تكن درجة ميل لجنة الصياغة أو لجنة القانون الدولي          
 ٢٠ إلى   ١٥نفسها في نهاية المطاف إلى قبول مشاريع المواد         

 ٤ كذلك الوارد في المادة التي اقترحها المقرر الخاص، فإن نصاً
  نظام  بالتمييز بين   خطيراً المذكورة من شأنه أن يمس مساساً     
لدول ويقوض بشكل خطير الأمن الجماعي وقانون مسؤولية ا 

فالمحافظة على هذا التمييز عنصر     . )٢١(ما لهذا الأخير من تأثير    
 -  بالنسبة للقانون الموجود وكذلك للقانون المنشود - حيوي 

مسؤولية الدول وفعاليتـه    بشـأن  من عناصر وجود قانون     
وعلى لجنة الصياغة، التي أحيلت إليها      . وتطويره في المستقبل  

، ألا تهمـل معالجـة      ١٩٩٥عام   ٢٠ إلى   ١٥مشاريع المواد   
المسألة بالدرجة والعمق الضروريين للمحافظة على التمييـز        

ليس من الحكمة أن تشير      ويرى المقرر الخاص أنه   . وتوضيحه
هيئة من المحامين كلجنة القانون الدولي إلى أن صحة أو تطبيق 

أو إجراءات أخـرى    بأية قرارات   المواد التي يعتمدونها رهن     
تخذها هيئات سياسية، سواء أكانت مجلس الأمن أم الجمعية ت

  تمامـاً  فيهضرورياً  إلا إلى الحد الذي يكون ذلك        - العامة  
مشروع  كنص وأن نصاً. للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

 من الباب الثاني، بصيغته المعتمدة، لا يقتصر أثـره          ٤المادة  
ما أشير إلى ذلك على تقويض فعالية قانون مسؤولية الدول ك

 للـهيئات   مشجعاًأساسياً   يشكل عاملاً  أيضاً   أعلاه، بل إنه  
السياسية على توسيع نطاق وظائفها واختصاصها على أساس 
مبادئ مشكوك فيها تتعلق بالتفسير المتطـور، والـسلطات         

أو أوجه الشبه مع النظام الاتحادي في ميثاق الأمم /ية ونالضم
 قـد   ٢٠ أن مشروع المادة     اصرأي المقرر الخ  وفي  . المتحدة

: من الحكمة في هذا الـصدد     بقدر أكبر   صيغ بطريقة تتسم    
ويجب أن يساعد اشتراك محكمة العدل الدولية، المنـصوص         

 على ضمان قـدر مـن        المقترح، ١٩لمادة  ا مشروععليه في   
 الأمن الدولي نظامالرقابة القضائية واحترام التمايز القائم بين 

  .)٢٢(لوقانون مسؤولية الدو

                                                      
 ٤ صياغة المـادة     دأب المقرر الخاص على الاحتجاج على       )٢١(
، المجلد الأول، المحـضر المـوجز       ١٩٩٢حولية   ( على الأقل  ١٩٩٢منذ عام   
، ص  )الجزء الثاني ( ، المجلد الثاني  المرجع نفسه ، و ٣١٣ص   ،٢٢٧٧ للجلسة

، المجلد الثـاني    ١٩٩٥حولية  انظر أيضاً   ). ٢٦٦-٢٦١، الفقرات   ٧٤-٧٣
ــزء الأول( ــة )الج ، ٣٤-٣٣، ص Add.2 وAdd.1ِ وA/CN.4/469، الوثيق

 .١٣٩-١٣٧ الفقرات ،٤٤-٤٣، وص )٥١والحاشية  (٩٩-٩٥الفقرات 
القانون الدولي على نحو متزايد في الـرأي        فقهاء  شارك  ي  )٢٢(

 محكمة العدل الدوليةمجال أكبر للدور الذي تؤديه يُفسَح القائل بأنه ينبغي أن 
بما في ذلك بصورة خاصة تلك المجالات التي تقترب       (في مجال مسؤولية الدول     

 ).السلم والأمنصون من مجالات 
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  الفصل الثاني

  إليها اللجنة لفت انتباه التي يعتقد المقرر الخاص أنه يتعين الأخرىسائل الم
  بغية استكمال القراءة الأولى لمشاريع المواد

  مقدمة
فيما يلي المسائل الواردة في البابين الثاني والثالث من   - ٤٧

، خلاف نظام الجنايات، التي يعتقد المقـرر        مشاريع المواد 
في (النظـر فيهـا     لخاص أنه يتعين على اللجنة أن تواصل        ا

  ):أو في جلسات لجنة الصياغة/الجلسات العامة و
دور الخطأ في تحديد نتائج الأفعـال غـير           )أ(  
، وخاصـة فيمـا    )"الجنايات"أو  " الجنح"(  دولياً المشروعة

  يتعلق بالترضية؛
أحكام تسوية المنازعات الواردة في البـابين         )ب(  
   والثالث؛ الثاني

العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تقييم تناسب   )ج(  
على حد  " الجنح"و" الجرائم"ب فيما يتصل   (التدابير المضادة   

  .)سواء
الترتيب في الأجـزاء    بهذا  ويجري تناول المسائل المذكورة     

  .التالية

  فيما يتصل بالترضيةدوره دور الخطأ بوجه عام و - ألف
 -  عن الباحثين الآخرين      فضلاً - يرى المقرر الخاص      - ٤٨

طأ  لم يتناول مشكلة الخ     مشاريع المواد  أن الباب الأول من   
ولذلك، . ، إن كان قد تناولها على الإطلاق       مرضياً تناولاً

يؤمل أن تعالج المسألة من جديد، في الباب الأول، أثنـاء           
  .القراءة الثانية

 غير أنه، بغض النظر عن مسألة ما إذا كان ينبغـي            - ٤٩
تناول موضوع الخطأ في الباب الأول أم لا، وبأي صيغة،          
فإن المقرر الخاص يعتقد أنه ينبغي الإقرار صراحة بعنـصر          
الخطأ باعتباره أحد العوامل في تحديد مختلف نتائج الأفعال         

. مشاريع المواد ، أي في الباب الثاني من        دولياً غير المشروعة 
، فرغم عـدم    لخاص للمقرر ا  وكما يتبين من التقرير الثاني    

وجود كثير من المؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع، فإن هناك         
  .)٢٣( فقهية يعتد بها في هذا الشأنحججاً

                                                      
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٩ة  حولي  )٢٣(

A/CN.4/425و Add.1 ٤٠٧، الحاشية ١٤٤، ص. 

  قليلاًوفيما يتعلق بالممارسة، ففي حين لا يعترف إلا  - ٥٠
فإن هذا الأثر يظهر    ،  )٢٤(بأثر الخطأ فيما يتصل بالتعويض    

نحـو الـوارد     على ال  - بوضوح بالغ فيما يتعلق بالترضية      
 وهو يتسم بأهمية خاصة فيمـا       - شرحه في التقرير الثاني     

 دور الترضية كعنصر مكمل للتعويض      )أ(: يتعلق بكل من  
 أنواع وعـدد    )ب(المالي أو غيره من أشكال جبر الضرر؛        
  .)٢٥(أشكال الترضية المطلوبة أو المتحققة

ح ذكر أن مشروع المادة المتعلقة بالترضية المقتريُمما و  - ٥١
  يتضمن إشارة صريحة إلى التعمد أو الإهمالفي التقرير الثاني

  .)أدناه ٥٥الفقرة (
بوجه (إن كون الحكم الاستهلالي المتعلق بجبر الضرر   - ٥٢
التي اعتمـدتها   بالصيغة   -   مكرراً ٦المادة  مشروع   -  )عام

اللجنة في القراءة الأولى يأخذ في اعتباره نتيجة خطأ الدولة   
رعاياها، إنما يعزز ضرورة مراعاة عنصر الخطأ المضرورة، أو 

عند تحديد درجة مسؤولية الدولة المرتكبـة للفعـل غـير         
  .)٢٦(المشروع

ويكاد لا يلزم التأكيد على أن أهمية عنصر الخطـأ            - ٥٣
  دوليـاً  تكون أشد فيما يتعلق بحالة الأفعال غير المشروعة       

 مـن  ١٩ المادة    مشروع في" جنايات"المنصوص على أنها    
فمن الصعب . الباب الأول بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى

تفنيد القول بأن تلك الدرجة الاستثنائية الخطورة للخطأ،        
المعروفة بصفة عامة على أنها التعمد أو التحايل، هي عنصر    

 ٣جوهري في أي من الأنواع الأربعة للجرائم المبينة في الفقرة         
ول، أو في أي أفعـال       من الباب الأ   ١٩المادة  مشروع  من  

  . كانت مسمياتهابنفس الخطورة، أياً

                                                      
 ١٤٥، وص   ١٨٢، الفقـرة    ١٥٦، ص   المرجع نفـسه    )٢٤(

 .٤١٢-٤٠٩، الحواشي ١٤٦و
 ٩٤، وص   ٢٥٢، الحاشـية    ٢٩٢، ص   المرجع نفـسه    )٢٥(

   وما يليها؛  ١١٣، الفقرة   ١٠٠، وص   ٢٦٢-٢٦١ و ٢٥٧، الحواشي   ٩٥و
 .١٣٤-١٢٦، الفقرات ١١٩-١١٥وص 

  مكـرراً  ٦لنظر إلى أن الحكم الاسـتهلالي للمـادة         با  )٢٦(
، فإن الإشـارة    موضوع الترضية أيضاً  يشمل  ) لمتعلقة بجبر الضرر عموماً   ا(

 من خطـورة   حتماً إنما تزيد)ورعاياها(الصريحة إلى خطأ الدولة المضرورة  
طأ في الحكم الوارد في     الأثر غير المستحب لحذف أي إشارة إلى عنصر الخ        

 ). أدناه٥٥ الفقرة ( بشأن الترضية ١٠المادة 
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، التي لا تأخذ في الاعتبار مشاريع الموادوالخلاصة أن   - ٥٤
على النحو الواجب، أثر عنصر الخطأ في تحديد نتائــج         

أو " جنحـاً " سواء كانـت     -   دولياً الأفعال غير المشروعة  
 نظامياصر  من عن هاماً ببساطة عنصراًتغفل إنما - " جرائم"

ويجـد  .  لمسؤولية الدول  والقانون المنشود  الموجود نالقانو
 وإقرار عدد من    -  موضوع الخطأ من  موقف المقرر الخاص    

 عنهما في الفقرات     تعبيراً - الأعضاء بسلامة ذلك الموقف     
 في الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة عن         ٤١٢ إلى   ٤٠٨

  .)٢٧(أعمال دورتها الثانية والأربعين
أهمية عنصر الخطأ في تحديد نتائج الأفعـال غـير          و  - ٥٥

 ترتبط، في جانب منها، بطبيعـة وسـيلة          دولياً المشروعة
 وهي مما تتميز به العلاقات      - الانتصاف المسماة بالترضية    

 المتعلقة بالترضـية، بـصيغتها      ١٠ففي المادة   . بين الدول 
، وإلى جانب استبعاد الإشارة المقترحة      ١٩٩٣المعتمدة عام   

 الإهمال والتعمد، الواردة في اقتراح المقرر الخاص المتعلق إلى
الدلالـة العقابيـة     أيضاً   استبعدت اللجنة ،  )٢٨(بالموضوع

في  أيـضاً    لوسيلة الانتصاف هذه، التي كانت موجـودة      
ويعتقد المقرر الخاص أن    . )٢٩(١٠ المشروع المقترح للمادة  

ية للأفعال غير واقع العلاقات الدولية يبين أن النتائج القانون     
 ليست نتائج تعويضية محـضة ولا عقابيـة          دولياً المشروعة

فمختلف أشكال جبر الضرر تتـضمن الـوظيفتين        . محضة
 وإن يكن بأشكال لا - التعويضية والعقابية بدرجات مختلفة 

يسهل مقارنتها بوظائف أي وسيلة انتـصاف مـشابهة في          
 الخصوص، وفيما يتعلق بالترضية على وجه. القانون الوطني

فإنها تمثل، فيما يبدو، شكل جبر الضرر الذي يكون فيـه           
 وإن يكن بالمعنى النسبي     -  )٣٠(العنصر العقابي أوضح نسبياً   

 يرى المقرر الخاص  و. للغاية الوارد شرحه في التقرير الثاني     
على مجرد   إغفال أي إشارة إلى ذلك العنصر لا يقتصر       أن  

 وتحـصل عليهـا     إخفاء حقيقة أن الدول تطلب الترضية     
إنـه  لأغراض أخرى خلاف جبر الضرر في حد ذاته، بل          

بالرد العيني  مقارنةً   للترضية    تماماً السمة المميزة  أيضاً   يخفي
 أن توافر تعريف أدق     ويرى المقرر الخاص  . والتعويض المالي 

لوسيلة الإنصاف بالترضية سيساعد في تقليص ميل الدول،        
وء إلى أشكال الإجراءات    ولا سيما الدول القوية، إلى اللج     

                                                      
-٢٢٨، ص )الجزء الثـاني (، المجلد الثاني ١٩٩٠حولية    )٢٧(

 .٤١٢-٤٠٨، الفقرات ٢٣٠
، ١٩٨٩حوليـة    انظـر  (٢الفقرة  ،  ١٠مشروع المادة     )٢٨(

 ).١٦٤، ص Add.1 وA/CN.4/425، الوثيقة )الجزء الأول(المجلد الثاني 
 .١، الفقرة المرجع نفسه  )٢٩(
، ١٤٥-١٠٦، الفقرات   ١٢٥-٩٠، ص   المرجع نفسه   )٣٠(

، الفقـرة   ١٢٣انظر، على الأخص، ص     . ١٤٥-١٣٦وخاصة الفقرات   
 .٣٤٧، الحاشية ١٤٣

 ما تشمل التدابير الانتقامية المـسلحة،       العقابية، التي كثيراً  
  تمامـاً  وأمثلة ذلك معروفة  . تحت ستار الدفاع عن النفس    

  .بحيث لا نحتاج إلى ذكرها في المرحلة الحالية

  أحكام تسوية المنازعات الواردة في البابين -  باء
  )٣١(مشاريع الموادالثاني والثالث من 

  مسائل عامة  - ١
يرى المقرر الخاص أن من واجبه، في هذه المرحلة،           - ٥٦

العلاقة بين التزامـات تـسوية      من  أن يكرر تأكيد موقفه     
المنازعات، من ناحية، وحق الدولة التي يدعى وقوع الضرر 
عليها في اللجوء إلى اتخاذ تدابير مضادة ضد الدولة الـتي           

وكما . ع، من ناحية أخرىيدعى ارتكابها للفعل غير المشرو
ورد شرحه في تقاريره وفي عدد من البيانات الشفوية، فإن          

، في القانون الدولي العرفي،     مجرد الوجود المعترف به عموماً    
لحق الدولة المضرورة في اللجوء إلى اتخاذ تدابير مضادة ضد        
الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع، لا يكفي في حد ذاتـه    

هذا الحق في اتفاقية تدوين بشأن مـسؤولية        لتبرير إدراج   
الدول دون توافر ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام هذا         

ولا جدال في أن النظام التقليدي الحـالي للتـدابير          . الحق
المضادة يتسم بقصور شديد من حيـث قابليتـه لإسـاءة           

 وهو ما يتأكد بشدة من المناقشات المتـصلة         - الاستخدام  
  . لجنة القانون الدولي وفي الجمعية العامةبهذا الموضوع في

والقواعد المتعلقة بالتناسب والقواعد الـتي تحظـر          - ٥٧
 مـا    وهي قواعد كثيراً   -  معينة من التدابير المضادة      أنواعاً

 لا تكفي لضمان امتناع الدول التي يُدعى وقوع         - تنتهك  
الضرر عليها عن إساءة استخدام حق اللجوء إلى اتخاذ تدابير 

أنها ارتكبت الفعـل غـير      تقامية ضد الدول التي يُدعى      ان
ولذلك لن يكون من المناسب لهيئة مكرسة        . )٣٢(المشروع
 ألا  )مجـرد تدوينـه   لا  ( للقانون الدولي    ير التدريج يللتطو

ضـوابط  وضـع   تقترح، بالإضافة إلى القواعد المذكورة،      
قانونية ملائمة تحول دون أي إساءة محتملة لاستخدام ذلك         

هذه الضوابط إلا من خلال إجراءات وضع ولا يمكن . قالح
  .ملائمة لتسوية المنازعات

ولا يلزم أن نكرر التأكيد، في هذا المقـام، علـى             - ٥٨
التفرقة بين التزامات تسوية المنازعات الـسابقة للتـدابير         

مقترحات المقرر الخـاص المتـصلة      والمضادة واللاحقة لها،    

                                                      
 . أعلاه١انظر الحاشية   )٣١(
ذريعة بإن استخدام التدابير الانتقامية المسلحة المحظورة         )٣٢(

علـى هـذه    د من الأمثلـة الرئيـسية       الدفاع عن النفس هو مجرد واح     
 .الانتهاكات، وخاصة من جانب الدول القوية
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 أو بالثانيـة    )الباب الثاني  من   ١٢مشروع المادة   (بالأولى  
  .)٣٣() من الباب الثالث٧ إلى ١مشاريع المواد (

وفيما يتعلق بكل من التزامات تسوية المنازعـات          - ٥٩
 يعتقد المقرر الخاص  السابقة للتدابير المضادة واللاحقة لها،      

 مشاريع أنه، عند استعراض مسألة تسوية المنازعات في إطار
 وهو استعراض ينبغـي أن     - الدول  سؤولية  المواد المتعلقة بم  

 يحـسن   -  قصارى جهدها لإنجازه     ١٩٩٦تبذل دورة عام    
 والأحكـام ذات    ١٢بلجنة الصياغة أن تعيد بحث المـادة        

ويعتقـد المقـرر    .  متلازمة الصلة في الباب الثالث بصورة    
أن الصعوبات التي حالت دون التوصـل إلى         أيضاً   الخاص

 كليهما إنما ترجع، في     حلول مرضية بدرجة أكبر في المجالين     
 ١٩٩٣جانب كبير منها، إلى أن لجنتي الصياغة في عـامي           

 قبل النظر في مشاريع     ١٢ نظرتا في مشروع المادة      ١٩٩٤و
المواد ذات الصلة في الباب الثالث، وبصورة منفصلة عـن          

 س كاليرو رودريغين السيديُذكر أومما . مشاريع تلك المواد
  .مراراً عن هذا الرأي ك آنذاعبراقد الخاص والمقرر 

وإذا ما تصرفت لجنة الصياغة على النحو المـبين في     - ٦٠
في عـام   الفقرة السابقة، فسيكون بمقدورها أن تستعرض       

 التزامات  مجموعتيأفضل صياغة كل من       استعراضاً ١٩٩٦
وبـذلك،  . تسوية المنازعات في ضوء الترابط القائم بينهما      

حكام المذكورة بصورة ستتمكن لجنة الصياغة من تعديل الأ   
أنسب بغية تعزيز ما سيوضع من ضـوابط ضـد إسـاءة            
استخدام التدابير المضادة وقانون تسوية المنازعات على حد        

وينبغي أن تدرك اللجنة أن ضرورة تعزيـز تلـك          . سواء
، لأول مـرة،    ا يدون فيه  مشاريع مواد الضوابط في سياق    

لية بإرادة منفردة،  لإنفاذ الالتزامات الدو المدونالقانون غير
 للتقدم بـضع    -  بل فريدة    - إنما تتيح فرصة ملائمة للغاية      

خطوات قيمة في القانون الدولي لتسوية المنازعات، الـذي    
تناسباً يتسم تطويره بكثرة البيانات الإنشائية التي تتناسب        

 التي  حقاًالفعالة" القانون الواقعي" مع عدد التزامات عكسياً
  .تلتزم بها الدول

  :التزامات التسوية السابقة للتدابير المضادة  - ٢
   من الباب الثاني١٢المادة 

   بـصيغته المعتمـدة    ١٢المـادة   شروع  فيما يتعلق بم    - ٦١
 لعدم توافر بديل أفضل     ، التي جرى تأكيدها مؤقتاً    ١٩٩٣عام  

                                                      
النظر، أن مرفقات مشاريع إنعام يرى المقرر الخاص، بعد   )٣٣(

 تتـسم   )١٩٩٣-١٩٩٢بصيغتها المقترحة في عامي      (٧ إلى   ١من  المواد  
 قت لجنة الصياغة  فّوهو ما وُ  (بقصور بالغ، وينبغي أن تعاد صياغتها برمتها        

 .ناجمة عن السهولهذه المرفقات وكانت الصياغة المقصرة . )إلى إنجازه

، يقتصر المقرر الخاص على أن يعـدد، بـصورة          ١٩٩٤عام  
  .الرئيسية في تلك الصياغةموجزة قدر الإمكان، أوجه القصور 

 ، أن الصياغة المذكورة تغفل، بصورة كاملـة       أولاً  - ٦٢
، موازنة إرساء مشروعية التدابير المـضادة بـإرادة         تقريباً

منفردة بفرض التزامات صارمة بما فيه الكفاية، تقتـضي         
. اللجوء، قبل ذلك، إلى الوسائل الوديـة لتسوية المنازعات

الدولة التي يُدعى وقوع الضرر وعلى العكس من ذلك، فإن 
 ستظل حرة، في إطار الاتفاقية المقبلة، في الشروع )أ(: عليها

 اللجوء إلى أي إجراء للتـسوية       قبلفي اتخاذ تدابير مضادة     
في أي وقـت    ( ستكون فقط ملزمة باللجوء      )ب(الودية؛  
ذات " المعاهدات   إحدى إلى الإجراءات المتوخاة في      )تختاره
المنصوص  أن الالتزام    )ج(؛  ) أدناه ٦٦لفقرة  انظر ا " (الصلة
 إذا مـا قـصرته      سيتحدد بشكل أكبر  بهذه الصورة   عليه  

الاتفاقية المقبلة بشأن مسؤولية الدول على وسائل من قبيل         
إذا ما جعلـت    إجراءات التسوية بواسطة طرف ثالث، أو       

الإجراءات بواسطة الطرف الثالث إلزامية، وهو مـا سـيجعل       
 مـشكلة    تماماً  أن الصياغة المذكورة تتجاهل    )د(الوضع أسوأ؛   

، وفي الوقت المناسب، عن      مسبقاً قيام الدولة المضرورة بالإبلاغ   
  .)٣٤(اعتزامها اللجوء إلى اتخاذ تدابير مضادة

عدم تضمن الـصياغة  إن ، وهذا لا يقل أهميةً،  ثانياً  - ٦٣
 إدانـة   ١٩٩٤ و ١٩٩٣التي وضعتها لجنة الصياغة عامي      

التدابير المضادة قبل اللجوء إلى الوسائل الودية       إلى  للجوء  
لتسوية المنازعات، التي يمكن أن تكون أي دولة مـشاركة          
ملزمة باللجوء إليها بموجب صكوك أخرى خلاف الاتفاقية 

 وهي الوظيفـة الوحيـدة الـتي        - المعنية بمسؤولية الدول    
 -   لشرط اللجوء المسبق للوسائل الودية     خصصها المقرر الخاص  

 على التزامـات تـسوية      سلبياً  يجعل لهذه الصياغة أثراً    قد
فرغم أن التزامـات    . المنازعات الناشئة في تلك الصكوك    

 قدراً تسوية المنازعات لن تُلغى بالكامل، فإنها يمكن أن تفقد
وعلى أي حـال، فـإن خطـر       . من مصداقيتها وفاعليتها  

 في   حتماً الالتزامات المذكورة لتسوية المنازعات، المتضمن    
اتخاذ تدابير   قبلمجرد عدم فرض اللجوء إلى الوسائل الودية        

 من جراء بنود المعاهـدات      أولاً: مضادة، سيزداد جسامة  
، من جراء استبعاد بعض الوسـائل       ثانياً، و "ذات الصلة "

  .الودية لتسوية المنازعات من الصياغة الحالية

                                                      
 مـن مـشروع     )ب(١ورد نص هذا الشرط في الفقرة         )٣٤(

، المجلـد الثـاني     ١٩٩٢حولية  انظر   ( الذي قدمه المقرر الخاص    ١٢المادة  
وحـسب  . )٦١، ص   Add.1-3 و A/CN.4/444، الوثيقـة    )الجزء الأول (

 من ذلك، الدولة المضرورة     ة الصياغة، تعفى، بدلاً   الصياغة التي قدمتها لجن   
بما لا يترك أمام الدولة     (من أي التزام بالإبلاغ المسبق عن التدابير المضادة         

 ).في الوقت المناسب" الندامة"لقانون أي فرصة لإبداء لالمخالفة 
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وإن الأثر السلبي الذي يتركه الحكم المذكور علـى           - ٦٤
لتزامات القائمة لتسوية المنازعات يبدو أخطر مما هو عليه الا

ويمكن، بطبيعة الحال، القول بأن عدم وجـود        . في الظاهر 
 إلى   مـسبقاً  اتفاقية بشأن مسؤولية الدول تفرض اللجـوء      

الوسائل الودية لتسوية المنازعـات المنـصوص عليهـا في          
 وهو ما سيكون عليـه      - الصكوك السارية بين الأطراف     

) أ(١للفقـرة   ال بموجب الصياغة التي وضعتها لجنة الصياغة        الح
 صـحة    لن يؤثر علـى    - ١٩٩٣ المعتمدة عام    ١٢لمادة  من ا 

ويمكـن  . التزامات الأطراف بموجـب تلـك الـصكوك       
، على سبيل المثال، بأنه لمـا كانـت التـدابير           الاحتجاج

 وهي قاعدة لا يمكـن إلا أن        - الانتقامية المسلحة محظورة    
 فإن التدابير المضادة التي يمكن أن       -  )٣٥(لاتفاقيةتدون في ا  

تلجأ الدولة المضرورة إلى اتخاذها بصورة مـشروعة لـن          
 )والعالمي من الناحية العمليـة    (تتعارض مع الالتزام العام     

بتسوية المنازعات بالوسائل الودية، وهو الالتزام المنصوص       
. م المتحدة  من المادة الثانية من ميثاق الأم      ٣عليه في الفقرة    

ومما لا شك فيه أن التدابير المضادة المشروعة يجـب، مـن     
 لخطر التدابير الانتقامية  نظراً"سلمية"حيث المبدأ، أن تكون 

تساءل عما إذا كان هـذا      ي أن المقرر الخاص  غير  . المسلحة
 مسألة  جانباًنحيتوإذا .  لتبديد كل الشكوكالاعتبار كافياً

ة مع ذلـك الـشرط الإضـافي        مدى توافق التدابير المضاد   
 مـن المـادة     ٣المستمد من نفس الحكم الوارد في الفقرة        (

عدم جعل السلام والأمـن     " المتمثل في    )الثانية من الميثاق  
 تحريـر التـدابير     فإن،  )٣٦("والعدل الدولي عرضة للخطر   

في  الصياغة التي وضعتها لجنة الصياغة       المضادة المتضمنة في  
من عدم فرض قيود     ١٢لمادة  ن ا م )أ(١للفقرة   ١٩٩٣عام  

 التوفيق بينه وبين  على التدابير المضادة لن يكون من السهل        
 ويشير . والخاصة بتسوية المنازعاتالقائمةبعض الالتزامات 

، على سبيل المثال، إلى التزامات كالالتزامات       المقرر الخاص 
يثـاق،  الم مـن    الثالثة والـثلاثين  المنصوص عليها في المادة     

امات التي تنشأ، بالنسبة لأي أطـراف في علاقـة          والالتز
، عن المعاهدات الثنائية لتسوية )حقيقية أو مدعاة(مسؤولية 

وفيما يتعلق بالالتزام العام    . المنازعات أو شروط التحكيم   
 ٣الذي يقرره الميثاق، على النحو المنصوص عليه في الفقرة       

الفكـرة  من المادة الثانية، فإن المرء يجد صعوبة في قبـول           

                                                      
التي اقترحتها  بالصيغة   ١٤انظر، على سبيل المثال، المادة        )٣٥(

، ١٩٩٢حوليـة   (١٩٩٣في عام ، واعتمدتها ١٩٩٢ عام  لجنة الصياغة في  
، ٩٣، ص Add.1-3وA/CN.4/444  ، الوثيقـة )الجـزء الأول (المجلد الثاني 

 .)٣٠٤، ص ٢٣١٨، المجلد الأول، المحضر الموجز للجلسة ١٩٩٣وحولية 
الذي قدمه المقرر    ١٢ مشروع المادة  من   ٣تغطي الفقرة     )٣٦(

، )الجـزء الأول  (، المجلد الثـاني     ١٩٩٢ حوليةانظر   (الخاص هذه النقطة  
 .)٦٢، ص Add.1-3و A/CN.4/444الوثيقة 

 السعي إلى إيجاد قبلالقائلة بأن اللجوء إلى اتخاذ تدبير مضاد 
 مـن   ١الفقرة   الوسائل المذكورة في     إحدىحل عن طريق    

 الموجود، للقانون  وفقاًهو أمر يتفق، الثالثة والثلاثين، المادة
  وفقاً  معه مع الحكم الوارد في الميثاق وينبغي أن يظل متفقاً        

  .)٣٧(المنشودللقانون 
فقدان المصداقية والفاعلية يمكن أن يؤثر بصورة       إن  بل    - ٦٥

أخطر، بوجه خاص، على المعاهدات وشروط التحكيم الـتي         
تكفل تحكيم المنازعات القانونية التي تتعذر تسويتها بـالطرق         

وإن كان يصعب قبول الفكرة القائلة بأن التدابير (الدبلوماسية 
إن ثم  . )الدبلوماسـية المضادة يمكن أن تعد من قبيل الأعمال        

 جواز اللجوء المسبق إلى اتخاذ تدابير مضادة سيترك، بالمثل، أثراً
 على مصداقية وفاعلية رابطة الاختصاص القانوني بـين         سلبياً

 في حد ذاته،     إلزامياً اعترافاً"الأطراف، التي تنشأ عن اعترافها      
الاختـصاص القـانوني    "ب  ،"ودونما حاجة إلى اتفاق خاص    

، " في جميع المنازعات القانونية المتعلقة     ) العدل الدولية  لمحكمة(
 تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانـت خرقـاً          "ب إما  

على خرق التـزام   نوع التعويض المترتب"ب ، أو   "لالتزام دولي 
  .)٣٨("دولة ومدى هذا التعويض

من  )أ(١ يغيب عن البال أنه، باقتصار الفقرة     ويجب ألا     - ٦٦
 علـى   ١٩٩٣التي وضعتها لجنة الصياغة عـام        ١٢المادة  

 إذا -  فإن تلك الفقرة ،"ذات الصلة"الإشارة إلى المعاهدات 
 ستثير الشكوك في مصداقية وفاعلية ما -   قانوناًما أصبحت

هو أكثر من مجرد جزء من صكوك الاتفاقيـات القائمـة           
كما أنها ستثير الشكوك . والمقبلة للتسوية الودية للمنازعات

أي قواعد قائمة من قواعد القانون الدولي " حجية" مدى في
فلو افتُرض، على سبيل المثال، أن الفقرة . في هذا المجال العام
يثاق قد أصبحت مبدأ من مبادئ      الم من المادة الثانية من      ٣

القانون الدولي العرفي، ألن يتأثر عندئذ بقاء هـذا المبـدأ           
اتفاقية تـدوين   ومواصلة تطويره من جراء وجود حكم في        

تأذن لأي دولة يُدعى وقوع ضرر عليها باللجوء، لمجـرد         
 ةذلك أي تسبق  ذلك، إلى اتخاذ تدابير مضادة، أي دون أن         

محاولة للتوصل إلى تسوية ودية؟ أليست لذلك المبدأ وظيفة         
سوى الوظيفة السلبية المتمثلة في إدانة الوسائل غير السلمية؟ 

يميل إليه المقـرر    تقاد الذي    حسب الاع  -  أيضاً   ألا يتضمن 

                                                      
الفقرة  في أنه لما كانت       حقاً من أحد يمكن أن يجادل    ما    )٣٧(

التي يرجح أن يؤدي اسـتمرارها إلى    " تشير إلى المنازعات     ٣٣المادة   من   ١
ات التي ، فإن كثيرا من المنازع  "تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر     

تنشأ في مجال مسؤولية الدول لن تتسم بهذا الطابع الذي يجعلها تنـدرج              
 .ضمن الالتزام العام المذكور

 مـن النظـام     السادسة والـثلاثين   من المادة    ٢الفقرة    )٣٨(
 .الأساسي لمحكمة العدل الدولية
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 مبادئ توجيهية إيجابية ذات نطاق عام فيما يتعلق -  الخاص
القـانون  " و "العدل" عن    فضلاً بأولوية الوسائل السلمية،  

  ؟ ألن يؤثر الإذن بتجاهل الوسائل الودية المتاحـة        "الدولي
 علـى   -  وهي الوسائل المنصوص عليها في الميثاق ذاته         - 

أنه ما مـن     أيضاً   لول؟ ولو افترض  مدى عدالة حل من الح    
خطر يتهدد بقاء المبدأ العام المذكور، ألن ينجم عن الفقرة          

 تطوير ذلـك     من النص قيد الاستعراض أن مواصلة      )أ(١
  المبدأ ستتعرض للخطر؟

 ١٢لمادة لمشروع ا" المعلقة"إن أوجه القصور في الصياغة   - ٦٧
 الصعوبة  من الباب الثاني ترجع على الأرجح، بالإضافة إلى       

البالغة للموضوع وعدم توافر الوقت الكافي، إلى أن المادة         
 في المقترحات المتعلقة    لجنة الصياغة قد أعدت قبل أن تنظر      

بأحكام تسوية المنازعات اللاحقة للتدابير المضادة، ألا وهي 
فمع مناقشة هذه   .  مشاريع المواد  أحكام الباب الثالث من   

لعامة، في نفس دورة اللجنة،     الأحكام الأخيرة في الجلسة ا    
أحيلت هذه الأحكام إلى لجنـة الصياغـة في وقت متأخر         

 يناقش  بعض الشيء من تلك الدورة، في الوقت الذي كان        
  . بالفعل١٢ المادة فيه مشروع

وثمة نقطة أخرى ينبغي عدم إغفالها عند استعراض          - ٦٨
صة الموضوع في الدورة الثامنة والأربعين، وهي النقطـة الخا

فكما . بالعلاقة بين آراء الأغلبية والأقلية داخل لجنة الصياغة
عـام  المقـدم   ورد بوضوح في تقرير رئيس لجنة الصياغة        

وكذلك أغلبية (، أعلنت أغلبية أعضاء لجنة الصياغة ١٩٩٣
 )يعتقد المقـرر الخـاص    أعضاء لجنة القانون الدولي، كما      

ء المسبق  تأييدها للمبدأ الذي يقضي بوجوب إدراج اللجو      
 كـشرط   ١٢للوسائل الودية لتسوية المنازعات في المـادة        

ه لا بد ومن ثم، فإن. لمشروعية اللجوء إلى اتخاذ تدابير مضادة
كيف لم ينعكس في صياغة المادة هذا الموقف         من التساؤل 

تشكيل وربما كان أحد التفسيرات أن . الذي اتخذته الأغلبية
ذي ربما اقترن بالغيـاب     ال،  لجنة الصياغة المفتوح العضوية   

العابر لبعض الأعضاء، قد أسفر عن نتيجة تتعارض بجلاء مع 
وربما كان ينبغي لفريق التخطيط أن . رأي الأغلبية المسلم به

يستعرض، في ضوء تلك التجربة، أساليب الصياغة المتبعة في 
  .لجنة القانون الدولي

  ضادةالتزامات تسوية المنازعات اللاحقة للتدابير الم - ٣
  )٣٩() مشاريع الموادالباب الثالث من(

فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعـات اللاحقـة          - ٦٩
للتدابير المضادة، يجد المقرر الخاص أن الحكـم الـوارد في           

                                                      
 . أعلاه١انظر الحاشية   )٣٩(

 من الباب الثالث، بصيغتها     ٥ المادة    مشروع  من ٢ الفقرة
، هو  الدورة السابعة والأربعين  المعتمدة في القراءة الأولى في      

، إذ تنص على إجراء     ةفهذه الفقر . م مرض إلى حد ما    حك
 اتخاذ في أي نزاع ينشأ عقب )بإرادة منفردة( إلزاميتحكيم 

 الإجراءات الثاني من    الإجراءتدابير مضادة، تتفق عمليا مع      
الباب  مشروعه بشأن التي كان المقرر الخاص قد اقترحها في

 يعرب، في   أن المقرر الخاص   غير   .مشاريع المواد الثالث من   
الوقت ذاته، عن أسفه لعدم اتباع نفس المسار فيما يتعلق          

  . الأول الذي اقترحه، ألا وهو التوفيقبالإجراء
نظـر المقـرر    من وجهة   ،  المذكورة" الخسارة"وإن    - ٧٠

 ١ من المواد    ١التعويضَ الكافي الفقرة    ضها  عوّ لا تُ  الخاص،
 تلـك  نإمن النص المعتمد للباب الثالث، من حيث  ٥إلى  

، ولا  حقاًالأحكام لا تتوخى سوى إجراءات لا هي إلزامية   
فمعظم تلك الأحكام لا يعدو أن يقترح       .  تماماً هي ملزمة 

على الأطراف اللجوء إلى إجراءات التسوية، التي هي، على     
 في استخدامها، بغض النظر عـن أي         تماماً أي حال، حرة  

 ـ            شأن إشارة لها في صك دولي من قبيل اتفاقيـة مقبلـة ب
  .مسؤولية الدول

  . بطريقتين كبيراًويمكن تحسين النظام المعتمد تحسيناً  - ٧١
فثمة طريقة تتمثل في تحويل إجراء التوفيق المتوخى          - ٧٢

، بصيغتها المعتمدة، إلى إجراء إلزامـي تكـون         ٤في المادة   
. الدولة المضرورة ملزمة باتباعه قبل اتخاذ تدابير مـضادة        

 ـ ويقترح المقرر الخاص    كافـة التعـديلات     إدخـال ع  ، م
 )٤٠( للنظام الوارد في اتفاقية فيينا     مشابهاًنظاماً  الضرورية،  

وبطبيعة الحال، لن يـسري شـرط       . )٦٦ و ٦٥ المادتان(
  .المؤقتةالعاجلة اللجوء المسبق إلى التحكيم في حالة التدابير 

إلى المـادة   تُـضاف   وثمة طريقة أخرى تتمثل في أن         - ٧٣
 ٢ بصيغتها المعتمدة، فقرة مشابهة للفقرة       المتعلقة بالتحكيم، 

.  كافة التعديلات الضرورية   إدخال، وذلك مع    ٥من المادة   
وبعبارة أخرى، عندما تلجأ دولة يدعى وقوع ضرر عليها إلى 
اتخاذ تدابير مضادة، يكون من حق الدولة المستهدفة أن تقوم، 

  . المنفردة، بالسعي لعرض التراع على هيئة تحكيمبإرادتها

  المسائل المتعلقة بتدابير الحماية المؤقتة - ٤
  على -   في هذه المرحلة   إليهثمة أمر آخر ينبغي التعرض        - ٧٤

نحو أساسي، إنما غير حصري، في إطار مـشكلة تـسوية           
 بشأن الدور الذي قد     - المنازعات السابقة للتدابير المضادة     

                                                      
مـايو  / أيـار  ٢٣فيينا،  (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       )٤٠(
١٩٦٩ ((United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331).  
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بد أن ولا . تلعبه، أو ينبغي أن تلعبه، تدابير الحماية العاجلة
يفرق المرء في هذا الصدد بين التدابير المؤقتة التي تحددها أو           
تأمر بها هيئة ثالثة والتدابير المؤقتة التي تتخـذها الدولـة           

بهـذا  يُعنى   هنا   والمقرر الخاص .  المنفردة بإرادتهاالمضرورة  
  .)٤١(يرالنوع الأخير من التداب

يتصور ، ادية الانفروفيما يتعلق بتدابير الحماية المؤقتة  - ٧٥
 الـذي قدمـه عـام       ١٢المقرر الخاص، في مشروع المادة      

استثناء مـن   ك، لجوء الدولة المضرورة إلى اتخاذها       ١٩٩٢
 إلى الوسـائل الوديـة    مـسبقاً التزام تلك الدولة باللجوء   
 من )ب(و) أ(٢فبموجب الفقرة . المتوافرة لتسوية المنازعات

 حـق الدولـة      ثمة شرطان يقيـدان     أعلاه، المادة المذكورة 
شرط يقـضي  :  انفراديةالمضرورة في أن تتخذ تدابير مؤقتة    

بأن يكون هدف التدابير هو غرض الحمايـة المتأصـل في           
، بتجميد   مثلاً ويتحقق هذا الشرط،  . مفهوم التدابير المؤقتة  

أنها ارتكبت الفعل غير    جزء من أرصدة الدولة التي يدعى       
ك الأصـول    وهذا أمر يختلف عن مصادرة تل      -  المشروع

والتصرف فيها؛ أو بتعليق جانب من التزامـات الدولـة          
المضرورة فيما يتصل برسوم الجمارك أو حصص الواردات        

ويتمثل . التي تستفيد منها الدولة التي يدعى مخالفتها للقانون
الشرط الثاني في أن حق الدولة المضرورة في اتخاذ تـدابير           

إلى أن يتم   "ة، أي   مؤقتة لا يمكن أن يمارس إلا بصورة مؤقت       
البت في جواز مثل هذه التدابير بواسطة هيئة دولية، في إطار 

  .)٤٢("إجراءات التسوية عن طريق طرف ثالث
 لأنه قد يتبين أن مفهوم تدابير الحماية المؤقتة         ونظراً  - ٧٦

وإن (ق بح إليه وهو ما أشار    - هو من الاتساع وعدم الدقة      
 لجنة القانون الدولي  بعض أعضاء)يكن بصورة غير مترابطة

 بحيث لا يحول دون     -  ١٩٩٢أثناء المناقشة التي جرت عام      
                                                      

فيما يتعلق بالنوع الأول من التدابير، فإن القواعد العامة           )٤١(
، مـن   ، المعروفة جيـداً   الحادية والأربعين في هذا الموضوع تتمثل في المادة       

ميثاق الأمـم    من   الأربعينالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والمادة       
أما ". التدابير المؤقتة"المتحدة، والحكمان، على حد سواء، يستخدمان تعبير      

يتخـذه  في مقترحات المقرر الخاص، فإن التدابير المؤقتة، من خلال إجراء           
 في الباب الثالث، أي في إطار التزامات تسوية         طرف ثالث، ذكرت أساساً   

ب مشاريع المواد المقترحة في هذا وبموج. المنازعات اللاحقة للتدابير المضادة  
الباب، فإن الطرف الثالث المدعو لمعالجة التراع اللاحق للتدابير المـضادة           

ويسري . ، بموجب الاتفاقية المقبلة، بأن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة    يكون مخولاً 
ذلك على لجنة التوفيق، وكذلك على هيئة التحكيم أو محكمـة العـدل             

) أ(٢ بشأن صـياغة الفقـرتين       ١٩٩٢عام  ح المقدم   الاقترافي  و. الدولية
توجيهات أو أوامر الطرف الثالـث      في   أيضاً   تم النظر  ١٢من المادة    )ب(و

 . الانفراديةالتدابير المؤقتةوكذلك في ، بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٢حولية    )٤٢(

A/CN.4/444و Add.1-3 ٥٢ الفقرة ،٦٢ و٦١، ص. 

إساءة استخدام حق الدولة المضرورة، فإن لجنة الـصياغة         
.  أكبر من الإحكام على صياغة الفقرةقدراً يمكن أن تضفي 

 وإن لم  - وبطبيعة الحال، فإن إحدى الفرضيات الرئيـسية        
 فيها هي ذ تدابير مؤقتة مبرراً التي يكون اتخا- تكن الوحيدة 

  .حالة الخرق المستمر
وبالقدر الذي قد تنجح فيه، في نهايـة المطـاف،            - ٧٧

الاتفاقية المقبلة بشأن مسؤولية الدول في تحديـد التـدابير          
 بـصورة   إليهاالمؤقتة والشروط التي يجوز في ظلها اللجوء        
 ، بدرجة  حتماً مشروعة، فإن الدولة المضرورة تظل تتمتع،     

غير أن هنـاك    . كبيرة من السلطة التقديرية في هذا الشأن      
سلطات الدولة تحلي عوامل ثلاثة ينبغي أن تساعد في ضمان 
وأول هذه العوامل . المضرورة بقدر معقول من ضبط النفس

هو أن يتوافر من جانب هذه الدولة تقدير دقيق، يجـري           
 غير  للفعلبحسن نية، لاستجابة الدولة التي يدعى ارتكابها        

جـبر  /بالكف عن السلوك غير المشروع    للمطالبة   المشروع
قترحات وقد عبر عن هذا المعيار أكثر من مرة، في م. الضرر

، فيما يتعلق بأي نوع من     ١٩٩٢ المقدمة عام    المقرر الخاص 
أنواع التدابير المؤقتة، وهو معيار متأصل في المفهوم العـام          

ى مخالفتها للقانون   من جانب الدولة التي يدع    " للرد الملائم "
؛ كما ظهر هذا المعيار في الفقـرة        )١١في مشروع المادة    (
من (في شرط توفر حسن النية       ١٢من مشروع المادة     )أ(٢

 في اختيار وتنفيذ إجراءات التـسوية       )جانب الدولة ذاتها  
 في إطـار    - وهناك عامل ثاني يمكن أن يتمثـل        . المتوافرة

انة الواردة في الفقرة     في الإد  -  أيضاً   ١٩٩٢مقترحات عام   
بما في ذلك التدابير    (، لأي تدابير    ١٢المادة  مشروع   من   ٣

لا تتفق مع الالتزام بتسوية المنازعات على نحو لا          ")المؤقتة
أمـا  . )٤٣("يعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطـر      

العامل الثالث والأهم، فيمثله، في إطار مقترحـات عـام          
ية المنازعات اللاحقة للتدابير     المذكورة، نظام تسو   ١٩٩٢

فـأي  .  مشاريع المواد  المضادة، الوارد في الباب الثالث من     
لجنـة  (هيئة ثالثة تدعى لمعالجة التراع بموجب ذلك الباب         

 لن تكون، )توفيق، أو هيئة تحكيم، أو محكمة العدل الدولية
اتخاذ تدابير مؤقتـة، وإنمـا      سلطة  ،   حصراً ، مخولة، الطبعب

وقف أي تدابير تكون الدولة التي يدعى  أيضاً ستكون مخولة
  .وقوع الضرر عليها قد اتخذتها قبل ذلك

 ١٢لمادة  لمشروع ا  ١٩٩٤ و ١٩٩٣وإن صياغة عامي      -٧٨
ويعتقد المقرر  .  التدابير العاجلة المؤقتة   مطلقاًالاعتبار  لا تأخذ في    

التدابير المؤقتة في الاعتبـار أمـر يـدعو         أخذ   أن عدم    الخاص
 أنه ينبغي للجنة الصياغة، عند استئناف توضيح        ويرى. للأسف

  في، أن تراعـي     ١٢ للمـادة    ١٩٩٤-١٩٩٣صياغة عـامي    
                                                      

 .المرجع نفسه  )٤٣(
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على النحو اللازم أنه، إذا استثنيت تدابير الحمايـة          ١٩٩٦ عام
لجـوء المـسبق إلى     ل من شـرط ا    - كما هو مقترح     -المؤقتة  

الوسائل الودية لتسوية المنازعات، فإن ذلك الشرط سـيكون         
، مقارنة بما ورد في رد الفعل الانفراديلحق ل بكثير  تقييداًأخف

 في الجلسة   ١٢المادة  مشروع  وصفه من بعض المشاركين في مناقشة       
. ١٩٩٤-١٩٩٢العامة، وكذلك في لجنة الـصياغة في الفتـرة          

النظر في دور تدابير الحماية المؤقتة في قانون    إنعام  ولذلك، ينبغي   
 إلى الحجة البسيطة    د المسألة استناداً   أما استبعا  .مسؤولية الدول 

رأي ، فلن يكون، في      يصعب تحديدها   التدابير المؤقتة  بأنالقائلة  
  .، بالتصرف الملائمالمقرر الخاص

بما هو غامض وما يـصعب      ليء  والقانون الدولي م    - ٧٩
تعريفه وما لا يمكن تحديده إلا بممارسات الدول والمحاكم          

وض مفهوم تدابير الحماية    وعلى أي حال، فإن غم    . الدولية
المؤقتة لا يشكل حجة سليمة ضد اللجوء المسبق إلى شرط          

فكلمـا زاد غمـوض     . الوسائل الودية المقترح  اللجوء إلى   
المفهوم، خفت حدة القيود المفروضة على السلطة التقديرية   
الممنوحة للدولة التي يدعى وقوع الضرر عليها في اللجوء         

ويؤمل ألا تلقى هذه المسألة الإهمال . إلى اتخاذ تدابير مضادة
  .١٩٩٦مرة أخرى في عام 

  التناسب -  جيم
أوضح المقرر الخاص في تقريره السابع، فإنـه        كما    - ٨٠

 بصيغتها المعتمدة ١٣يشعر بعدم الارتياح إزاء صياغة المادة 
 من المـسؤولية    تحمله التام لنصيبه  ورغم  . في القراءة الأولى  

آثـاره علـى الدولـة      "إلى  عن وجود جزء من الإشارة      
أنه ينبغي  يرى المقرر الخاص     في تلك المادة،     )٤٤("المضرورة

 من التفكير لهذه الجملة، بل، وربما، أن  مزيداًللجنة أن تولي
  . تماماًتحذفها
، فإن درجة   )٤٥( نفسه وكما ورد شرحه في التقرير      - ٨١

أم " جنحة" سواء كان    -   دولياً جسامة الفعل غير المشروع   
 إنما تتوقف على عدد من العوامل أو العناصـر          - " يةجنا"

الشديدة التنوع التي لم تعط حقها بالإشارة الحـصرية إلى          
فهـل مـن    . الدولة المضرورة   وخاصة الآثار على   -  الآثار

 وفي الآثار الواقعـة   - الملائم أن يحصر المرء نفسه في الآثار        
 من   بينما يستبعد عناصر   -  المضرورة   )الدول(على الدولة   

أهمية القاعدة التي تم خرقها؛ واحتمال وجود الخطأ،        : قبيل
التي تتراوح بين الخطـأ التافـه       (بأي من درجاته المختلفة     

                                                      
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٤٤(

A/CN.4/469و Add.1-2 ٤٦، الفقرة. 
 .٥٤-٤٧، الفقرات المرجع نفسه  )٤٥(

موضـوع  "؛ والآثار الواقعة على     ) أو سوء النية   العمديو
البشر أو الجماعات أو الـشعوب أو البيئـة؟         ك": الحماية

ة على الدولة   فعندما لا يخص المرء بالذكر إلا الآثار الواقع       
وإلى الدول  (المضرورة، ألا يكون بذلك قد نقل إلى المفسر         

 يمكن أن يؤثر على حـسن        مضللاً  تبليغاً )في المقام الأول  
  تقدير درجة الجسامة للتحقق من توافر التناسب؟

  وينشأ هذا الانشغال بصفة خاصـة فيمـا يتعلـق           - ٨٢
 ـ  " الجنح"ب ة، وفيمـا يتعلـق بجميـع       ـالمؤثرة على الكاف
ففي المجالين على حد سواء يوجد ما هو أكثر         ". الجنايات"

بل إن المشكلة تنشأ    . بكثير من مجرد دولة متضررة واحدة     
التي يضر  " الجنايات"أو  " الجنح"بصورة أكثر حدة في حالة      

لبـشر أو الجماعـات أو      ا(" مواضيع الحمايـة  "ب ارتكابها  
يكون قد   والتي لا يستبعد، بشأنها، ألا       )الشعوب أو البيئة  

وقع أي أثر على دولة متضررة واحـدة أو أكثـر، أو أن             
والمقرر الخاص على .  أمراً صعباً جداًيكون إثبات هذا الأثر

ثقة من أنه سيجري في مرحلة ما إيلاء مزيد من الـتفكير            
فمناقشات عام . )٤٦( السابعتقريرهللاعتبارات المطروحة في 

لمسألة ذات  على ا-  وعن حق -  كانت من التركيز ١٩٩٥
  دوليـاً  الأهمية البالغة المتعلقة بنتائج الأفعال غير المشروعة      

 من الباب الأول، ١٩في المادة " جنايات"المنصوص على أنها 
 بكـل   ١٣بحيث لم تحظ هذه النقطة الهامة المتعلقة بالمادة         

  .رأي المقرر الخاصالاعتبار الذي تستحقه في 
تحـظ بالاعتبـار    وكون النقاط المذكورة أعلاه لم        - ٨٣

الكافي يتأكد، فيما يبدو، بأن ما طُرح من حجـج ضـد            
لم تخرج  " آثاره على الدولة المضرورة   "اقتراح حذف عبارة    

 ١٩٩٥عن تلك الحجج التي أوجزت في تقرير اللجنة لعام          
فبعد التقلـيص، المُخطـئ،     . )٤٧(المقدم إلى الجمعية العامة   

، تمـضي   "لجناياتحالة ا "لاقتراح الحذف المنتقد إلى مجرد      
  :تلك الفقرة إلى القول بأنه

تم التأكيد على أن هناك سوابق تؤيد الإبقاء على العبـارة في       [...] 
 ٢٧المؤرخـة   ،  الجويةدمات  الاتفاق بشأن الخ  قضية  كحالة الجنح،   

وأن ، )٤٨( بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا١٩٤٦مارس /آذار
  وهي مفهوم استُحدث  -  "ناياتالج"ب عدم وجود سابقة فيما يتعلق      

  . يدل في حد ذاته على قلة اهتمام من جانب الدول-  مؤخراً

وإلى جانب أن المقرر الخاص كـان يقتـرح الحـذف            -٨٤
بالنسبة للجنح والجنايات على حد سواء، فإن هذه الحجج هي          

                                                      
 .٥٤-٥٠، الفقرات المرجع نفسه  )٤٦(
  ،٨٥، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    المرجع نفسه   )٤٧(

 .٣٠٠الفقرة 
)٤٨(  UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 417.  
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أن الحذف لا   ) أ(: خارج الموضوع، إذ يبدو أنها تغفل بالكامل      
مل الجسامة المتمثل في الأثر الواقع علـى        يهدف إلى تعطيل عا   

الدولة المضرورة، وإنما يهدف، فحسب، إلى تلافي التركيز على         
 بما يؤدي إلى إغفال عدد مـن العوامـل          ،وحدهذلك العامل   

 الخطأ وسوء النيـة   الموضوعية والذاتية، التي تشمل الأخيرة منها       
  أن أحد الأغراض الرئيسية للحذف     )ب(على وجه الخصوص؛    

المقترح يتمثل، على وجه الخصوص، في مراعاة الجنح المـؤثرة          

على الكافة، وكذلك جميع الجنايات، وهي فرضـية لا يمكـن           
 أن  )ج( لها؛   نموذجاً الجويةدمات  الاتفاق بشأن الخ   اعتبار قضية 

 آخر للحذف المقترح، هو معالجة حالة الجنح أو          رئيسياً ثمة غرضاً 
 - أو لا تكون بدرجة كـبيرة      - الجنايات التي لا تكون ضحيتها    

، "مواضـيع الحمايـة   " المضرورة، وإنما بعض     )الدول(الدولة  
سكان الدولة المخالفة للقانون ذاتها، أو بعـض المواضـيع أو         ك

  .الشواغل المشتركة بين جميع الدول
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  انسانية وأمنهلإالمخلة بسلم ا مشروع مدونة الجرائم
  ] من جدول الأعمال٣البند [

  ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 ةالوثيق
  ، أعدها السيدوثيقة بشأن الجرائم الموجهة ضد البيئة

  كريستيان توموشات، عضو لجنة القانون الدولي
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  التقرير إليها في هذاالصكوك المتعددة الأطراف المشار 
  المصدر  

  )الاتفاقية الرابعة(الاتفاقية المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها 
  )١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨لاهاي، (  

The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 
1907, 3rd ed., J. B. Scott, ed. (New York, Oxford 
University Press, 1918), p. 100. 

  كـانون  ٢واشـنطن،   (الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتـان       
  )١٩٤٦ديسمبر /الأول  

United Nations, Treaty Series, vol. 161. 

 .Ibid., vol. 75, p. 31  اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب

 اتفاقية جنيف لتحسين حالـة جرحـى ومرضـى القـوات     
  )١٩٤٩أغسطس / آب١٢يف،جن(المسلحة في الميدان 

Ibid. 

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين مـن         
السفن الغارقة من أفراد القوات المـسلحة في البحـار          

  )١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (
Ibid., p. 85. 

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب         
  )١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (

Ibid., p. 287. 

جنيـف،  (اتفاقية جنيف بشأن معاملـة أسـرى الحـرب          
  )١٩٤٩أغسطس /آب١٢

Ibid., p. 135. 

 ١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في        
 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات     ١٩٤٩أغسطس  /آب

، والبروتوكـول   )البروتوكول الأول (المسلحة الدولية   
ضحايا المنازعات المسلحة غـير     الإضافي المتعلق بحماية    

يونيه / حزيران ٨جنيف،  ) (البروتوكول الثاني (الدولية  
١٩٧٧(  

Ibid., vol. 1125, pp.3 and 609. 

مايو / أيار ١٢لندن،  (الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط       
١٩٥٤(  Ibid., vol. 327, p. 3. 

وفي الفضاء  معاهدة حظر إجراء تجارب الأسلحة النووية في الجو         
أغـسطس  / آب ٥موسـكو،   (الخارجي وتحت سطح المـاء      

  ) معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية) (١٩٦٣
Ibid., vol. 480, p. 43. 

اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهـددة         
  )١٩٧٣مارس / آذار٣واشنطن، (بالانقراض 

Ibid., vol. 993, p. 243. 

ية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية         اتفاق
 كـانون   ١٠نيويـورك،   (أو لأية أغراض عدائيـة أخـرى        

  )١٩٧٦ديسمبر /الأول
Ibid., vol. 1108, p. 151. 

جنيف، (الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود         
  )١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣

Ibid., vol. 1302, p. 217. 

 كـانون   ١٠مونتيغو باي،   (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار      
  )١٩٨٢ديسمبر /الأول

، المجلد  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار       
، A.84.V.3)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع      (السابع عشر   

 .A/CONF. 62/122الوثيقة 
 ٤مدريـد،   ( الخاص بحماية البيئة     ايكبروتوكول معاهدة أنتاركت  

  )١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول
International Legal Materials (Washington D.C.), vol. 30, 
No. 6 (November 1991), p. 1461. 

  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
  )١٩٩٢مايو / أيار٩نيويورك، (  

United Nations, Treaty Series, vol. 1771, p. 107. 
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مقدمة

قررت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين المعقودة         - ١
 إنشاء فريق عامل ليجتمع في بدايـة الـدورة          ١٩٩٥عام  

الثامنة والأربعين لبحث إمكانية تغطية موضوع إلحاق ضرر 
عمد وجسيم بالبيئة في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم         

ما أعادت تأكيد عزم اللجنة على إنجاز الإنسانية وأمنها، بين

. )١(القراءة الثانية لمشروع المدونة في تلك الدورة بأي حال        
  . لتسهيل عمل الفريق العاملوقد أعدت هذه الورقة سعياً

                                                      
  ،)الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٩٥حولية  انظر    )١(

 .١٤١، الفقرة ٦٥ص 

  الفصل الأول

لمحة تاريخية

تنوي لجنة القانون الدولي إتمام أعمالها بشأن مشروع   - ٢
نية وأمنها في دورتها الثامنة مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسا

ومن بين المسائل التي تستوجب     . ١٩٩٦والأربعين في عام    
عناية خاصة قبل وضع الصيغة النهائية للنص مسألة ما إذا          

فالمادة . كان ينبغي إدراج الإضرار بالبيئة في مشروع المدونة
 تنص ١٩٩١ من النص المعتمد في القراءة الأولى في عام ٢٦

  :على ما يلي

كل من يحدث عمداً ضرراً واسع النطاق وطويل الأجل وجـسيماً           
عاقب   .)٢(] ... ب[ بالبيئة الطبيعية أو يأمر بإحداثه، يُ

 ١٩٩٥غير أنه في الدورة السابعة والأربعين المعقودة في عام 
أعرب المقرر الخاص، السيد دودو تيام، عما يساوره مـن          

ار المحدد في   شكوك فيما إذا كان من المستصوب تجاوز الإط       
، والذي ينعكس حالياً في الأحكام التي تحـدد         )٣(نورنبرغ

 لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن     اختصاص المحكمة الدولية  
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت       

 وارتأى أن . ١٩٩١في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام       
 حيث،  ٢٦بيل المادة   الوقت لم يحن بعد لإدراج حكم من ق       
                                                      

للاطلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنـة           )٢(
، المجلد الثـاني  ١٩٩١حولية بصفة مؤقتة في دورتها الثالثة والأربعين، انظر        

 .٢٥٠-٢١٦، ص )الجزء الثاني(

ميثاق المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاقية لنـدن          )٣(
 والمتعلقة بمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمـي       ١٩٤٥أغسطس  / آب ٨المؤرخة  

، مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،   (الحرب التابعين لدول المحور الأوروبي      
 ). من النص الإنكليزي٢٧٩، ص ٨٢المجلد 

. )٤(مقترح اللجنـة  لحكومات لم تدعم    االواضح أن    إن من 
وقبل أن تتخذ اللجنة قراراً بشأن هذه المسألة، ارتأت أن          
من المفيد إجراء مناقشة في فريق عامل صغير يجتمع خلال          

  . الدورة الثامنة والأربعين

  محاكمة نورنبرغ -  ألف
ها كبار مجرمي الحرب    في محاكمة نورنبرغ التي حوكم في       -٣

في ألمانيا النازية، لم توجه أي تهم للمتهمين بشأن الأضرار الـتي            
والواقـع أن   . لحقت بالبيئة الطبيعية خلال الحرب العالمية الثانيـة       

القانون المتعلق بالقيام بالعمليات العدائية، بالصيغة التي كان عليها         
 يتـضمن   ، لم يكن  ١٩٤٥ و ١٩٣٩في الفترة الفاصلة بين عامي      

أي قواعد تتعلق بالبيئة بصفتها تلك، فكـان هـدف القـانون            
السم "وهكذا، فإن حظر    . الإنساني عموماً حماية الإنسان مباشرة    

 من الأنظمة   ٢٣، المنصوص عليه في المادة      "أو الأسلحة المسمومة  
 ١٩٠٧المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها الملحقة باتفاقية عام         

ين الحرب البرية وأعرافها، كان يـسعى إلى منـع          المتعلقة بقوان 
التهديدات المباشرة الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة من قبـل          
الأفراد العسكريين المشاركين في القتال، ولم يكن يرمي إلى حماية          
التربة أو الهواء من الآثار الخطيرة الطويلة الأجل، التي من شأنها أن       

" البيئـة "ولم تكن   . حة الإنسان تؤثر، في مرحلة لاحقة، على ص     
  .بعد مفهوماً قانونياً قبل الحرب العالمية الثانية

                                                      
، ١٩٩٥حوليـة   ثالث عشر للمقرر الخاص،     انظر التقرير ال    )٤(
 .١٠، الفقرة ٥٣، ص A/CN.4/466، الوثيقة )الجزء الأول(المجلد الثاني 
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  الأعمال التي قامت بها لجنة القانون الدولي - باء 

ولا عجب بالتالي ألا تتناول اللجنة مسألة حماية البيئـة            -٤
عندما طلبت منها الجمعية العامة أن تستخلص الدروس العامـة    

يستنسخ بأمانة   )٥( فتدوين مبادئ نورنبرغ   .من محاكمة نورنبرغ  
الفئات الثلاث للجرائم التي كانت المحكمة العسكرية الدوليـة         
مختصة بالنظر فيها، وهي الجرائم المخلة بالسلم، وجرائم الحرب، 

وعلى غرار ذلك استندت الصيغة الأولى . والجرائم ضد الإنسانية
 وأمنـها، الـتي     لمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية     

 شديداً  استناداً،  )٦(١٩٥٤اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام       
. إلى سابقة نورنبرغ ولم تسع إلى استكشاف مواضيع جديـدة         

وهذا أمر مفهوم تماماً، ولا سيما أنه لم يكـن ثمـة، حـتى في               
ولم يكن  . الخمسينات، وعي عام لضرورة العناية بالبيئة الطبيعية      

راكاً تاماً بأن تلك الخبرات الوفيرة ظاهرياً، من        ثمة من يدرك إد   
قبيل المياه والهواء والتربة، قد تتضرر ضرراً بالغاً ولربما يلحقهـا      

  .إصلاحه، بفعل بعض الأنشطة البشرية ضرر لا سبيل إلى
 عندما اقترح   ١٩٨٦وحلت مرحلة جديدة في عام        - ٥

م يجعل  المقرر الخاص إتمام قائمة الجرائم ضد الإنسانية بحك       
وفيما .  يعاقب عليه  فعلاًمن انتهاكات قواعد حماية البيئة      

الأفعال التي تشكل جرائم ضد  (١٢يلي نص مشروع المادة 
  :)٧(الذي اقترحه في تقريره الرابع) الإنسانية

  :تشكل جرائم ضد الإنسانية
[...]  

كل مساس خطير بالتزام دولي ذي أهمية أساسـية           - ٤  
  .والمحافظة عليهالحماية البيئة البشرية 

وأكد المقرر الخاص، في تعليقـه، أن اللجنـة، في إطـار            
مشروعها المتعلق بمسؤولية الدول، قد أدرجت في الوقـت         
نفسه الانتهاكات الخطيرة للالتزامات المتعلقة بحماية وحفظ 

وبدا لـه بالتـالي مـن      ". الجرائم الدولية "البيئة في طائفة    
عه إلا أن يقتدي بالمثـال      الواضح أن مشروع المدونة لا يس     

  :وقال في تعليق قصير. الذي وضعته اللجنة نفسها

                                                      
مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثـاق محكمـة            )٥(

  ، المجلـد الثـاني،    ١٩٥٠حوليـة    (نورنبرغ وفي الأحكام الصادرة عنها    
والنص مستنسخ  . )١٢٧-٩٥، الفقرات   A/1316، الوثيقة   ٣٧٨-٣٧٤ص  
 .٤٥، الفقرة ١٢، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٥حولية في 

مشروع المدونة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الـسادسة           )٦(
) ٥٤، الفقـرة  A/2693، الوثيقة ١٥٢-١٥٠، المجلد الثاني، ص ١٩٥٤حولية  (

 .١٨الفقرة ، ٥، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٥حولية مستنسخ في 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٦حولية    )٧(

A/CN.4/398 ١٢٧ و١٢٦، لا سيما ص. 

وما من حاجة إلى التأكيد على الأهمية البالغة لمشاكل البيئة في يومنا            
ولتوفير الحماية اللازمة للبيئة، يقتضي الأمر إيراد حكم محدد في . هذا

  .)٨(هذا الشأن ضمن مشروع المدونة

قة، جرى الإعراب عن تأييد واسع      وفي المناقشة اللاح    - ٦
ولم . )٩(لفكرة توسيع النطاق التقليدي للجرائم ضد الإنسانية

يحذر من إدراج الجريمة الجديدة إلا القلة من المتحدثين الذين          
ارتأوا أن ذلك لا يلائم مشروعاً يرمي إلى تنـاول أخطـر            

وأكد بعض الأعضاء الآخرين    . )١٠(الجرائم المهددة للإنسانية  
وأشير بصفة خاصة إلى أن . )١١(اجة إلى المزيد من التوضيحالح

 أن الشخص الذي     مسبقاً وجود جريمة ضد الإنسانية يفترض    
ورغم هذه التحفظات، . )١٢(أضر بالبيئة قد تصرف عن عمد

اتضح من النقاش أن الأغلبية الساحقة من أعـضاء اللجنـة     
  .يؤيدون وضع قاعدة تغطي الأفعال المضرة بالبيئة

وفي أعقاب المناقشة، طلبت اللجنة من المقرر الخاص   - ٧
أن يقدم في الدورة القادمة مشاريع مواد منقحة في ضـوء           
الآراء والمقترحات التي أعرب عنها أعضاء لجنة القـانون         
الدولي وتلك التي تم الإعراب عنها في اللجنـة الـسادسة           

 وهكذا قدم المقرر الخاص مقترحات. التابعة للجمعية العامة
. ١٩٨٩جديدة في الدورة الحادية والأربعين للجنة في عام         

 ، اقترح عندئذ أنوانطلاقاً من الصيغة التي استخدمها سابقاً
  ١٤ المادة   تصاغ الجرائم التي ترتكب بحق البيئة في مشروع       

  

                                                      
 .٦٧، الفقرة ٩٥، ص المرجع نفسه  )٨(
انظر المناقشات التي دارت بشأن الموضوع أثناء الدورة          )٩(

، لا سـيما الـسيد      ) المجلد الأول  ،١٩٨٦حولية  (الثامنة والثلاثين للجنة    
، ١٩٥٩؛ والسيد فرانسيس، الجلـسة      ٢٢، الفقرة   ١٩٥٨ن، الجلسة   فليتا

؛ والسيد روكوناس، ٣٨، الفقرة ١٩٦٠؛ والسيد بالاندا، الجلسة    ٨الفقرة  
؛ ٧٩، الفقرة   ١٩٦٢؛ والسيد جاغوتا، الجلسة     ٦١، الفقرة   ١٩٦١الجلسة  

؛ والسيد الرشيد محمد    ٢٩، الفقرة   ١٩٦٣والسيد رازافندرالامبو، الجلسة    
، المرجع نفسه  غونثالث،   -؛ والسيد دياث    ٥٢، الفقرة   المرجع نفسه  أحمد،

 .٦٨، الفقرة ١٩٦٧؛ والسيد باربوثا، الجلسة ٦٦الفقرة 

، المجلـد الأول،    ١٩٨٦حولية  انظر السير إيان سنكلير،       )١٠(
، الجلـسة    المرجع نفـسه   ؛ والسيد ماكافري،  ١٧، الفقرة   ١٩٦٠الجلسة  
 .١٠، الفقرة ١٩٦٢

، المجلد  ١٩٨٦حولية   رودريغيس،   -سيد كاليرو   انظر ال   )١١(
المرجع نفـسه،   ؛ والسيد توموشات،    ٢٤، الفقرة   ١٩٦٠الأول، الجلسة   

، ١٩٦٣، الجلسة   المرجع نفسه ؛ والسيد محيو،    ٤٠، الفقرة   ١٩٦١الجلسة  
 .١١الفقرة 

، المجلـد الأول،    ١٩٨٦حوليـة   انظر السيد أوجيسو،      )١٢(
 الجلـسة   المرجع نفسه،  جاكوفيدس،   ؛ والسيد ٢٥، الفقرة   ١٩٦١الجلسة  
 .٢٨، الفقرة ١٩٦٢
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، )١٣(، الوارد في تقريـره الـسابع      )الجرائم ضد الإنسانية  (
  :بالعبارات التالية

  :نسانيةتشكل جرائم ضد الإ  

  [...]  

كل اعتداء خطير ومتعمد على ممتلكات ذات أهمية          - ٦  
  .حيوية بالنسبة للإنسانية، مثل البيئة البشرية

وهذه المرة، لم يعلق على مشروع الحكم إلا القلـة مـن            
ولاحظ معظمهم أنه على الرغم من التحـسين        . المتحدثين

ل الكبير الذي أُدخل على صياغة النص، فإن الصيغ لا تزا         
غير أن أعضاء . )١٤(تفتقر إلى الدقة ويلزم صوغها بدقة أكبر

وفي . )١٥(آخرين وافقوا تماماً على اقتراحات المقرر الخاص      
، مع ذلك، إلى لجنة ١٤ختام المناقشة، أُرسل مشروع المادة 

  .الصياغة
وكما هو معلوم، فإن لجنة القانون الدولي اعتمدت          - ٨

م الإنسانية وأمنـها في     مشروع مدونة الجرائم المخلة بسل    
وعملاً برأي كان قد ظهر     . ١٩٩١القراءة الأولى في عام     

في لجنة الصياغة، لم تدرج في القائمة الأفعال الـتي تـضر            
بالبيئة إضراراً خطيراً بصفتها جرائم ضد الإنـسانية، بـل      
فصلت لتشكل جريمة جديدة مـستقلة سـبق أن أوردت          

التعليق على مشروع   وفي  ).  أعلاه ٢انظر الفقرة   (صيغتها  
أُشـير  ،  )١٦()الإضرار العمد والجسيم بالبيئـة     (٢٦المادة  

بوضوح إلى أن مشروع الحكم استقى معظم عناصره مـن          
 الإضافي الأول الملحق باتفاقيـات       من البرتوكول  ٥٥المادة  

، غير أن نطـاق     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١١المؤرخة  جنيف  
في   أيـضاً اختصاصها النوعي أوسع من حيث كونه يسري    
  .أوقات السلم خارج إطار النـزاعات المسلحة

                                                      
الوثيقـة   ،)الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٩حولية    )١٣(

A/CN.4/419و Add.1 ٢٣٧، ص. 
، المجلـد الأول،    ١٩٨٩حولية  انظر السيد توموشات،      )١٤(

، ٢٠٩٧، الجلسة   المرجع نفسه  ؛ والسيد محيو،  ٢٨، الفقرة   ٢٠٩٦الجلسة  
، ٢٠٩٨، الجلسة   المرجع نفسه  غوتييرس،   - سيد سيبولفيدا ؛ وال ٥٠الفقرة  
؛ والـسيد كـاليرو     ٣٦، الفقـرة     المرجع نفسه  ؛ والسيد شي،  ٢٢الفقرة  

 .٤٧، الفقرة ٢٠٩٩، الجلسة  المرجع نفسهرودريغيس،
، المجلـد الأول،    ١٩٨٩حولية  بارسيغوف،  السيد  انظر    )١٥(

، المرجـع نفـسه   ،  ؛ والسيد سولاري توديلا   ١٤، الفقرة   ٢٠٩٧الجلسة  
،  المرجع نفـسه    غونثالث، -؛ والسيد دياث    ١٦، الفقرة   ٢١٠٠الجلسة  
، الفقـرة   ٢١٠١، الجلـسة    المرجع نفسه ؛ والسيد إيريكسون،    ٢٦الفقرة  
 .٣٣، الفقرة المرجع نفسه؛ والسيد غريفرات، ١٩

، ١٤٨، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩١حولية    )١٦(
 .٢٦ى المادة من التعليق عل) ٢(الفقرة 

ووردت من الحكومات التعليقات الخطية التالية على   - ٩
مشاريع المواد كما اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الثالثـة           

  :)١٧(١٩٩١والأربعين في عام 
  أستراليا

يشير تعليق اللجنة إلى عدم الاتساق الذي يمكن أن يوجـد             - ٥٠
 من أن يكون الضرر الناجم      ٢٦ في مشروع المادة     بين الشرط الوارد  

أو المأمور بالتسبب به عمداً، وإمكانية الإدانة المذكورة في الفقـرة           
 بسبب انتهاج أساليب ليست متعمدة فحسب،       ٢٢من المادة   ) د(٢
وقد احـتج   . إحداث الضرر  "يمكن أن يتوقع منها   "أو  " يحتمل" بل

 ينبغـي أن  ٢٦رد في المادة بعض أعضاء اللجنة بأن شرط العمد الوا     
وقد تكون نتيجة عدم الاتـساق      . ٢٢يخفف بحيث يتسق مع المادة      

هذا، من جهة أخرى، حدوث انتهاك عمد لبعض الأنظمة المتعلقـة           
بحماية البيئة، طمعاً في تحقيق كسب اقتصادي، وتنجم عنه أضـرار           
واسعة النطاق وطويلة الأجل وجسيمة، ولكن هذا الضرر لم يتسبب          

. يجة الرغبة في ذلك، ولم يبلغ بالتالي درجة الـسلوك الإجرامـي     نت
وترى أستراليا أن لهذه الحجة وزنها، وأنه إذا كان من المتوقع لهـذا             
الانتهاك أن يحدث الدرجة اللازمة من الـضرر، فينبغـي معاملتـه            

  .كجريمة دولية

  أوروغواي

بصرف النظر عن هذا التحفظ، ترى حكومة أوروغـواي،           - ٦
، أن من المهم أن تتقـدم مـن الآن بـبعض            ٢٦يتعلق بالمادة   فيما  

التعليقات والملاحظات المطابقة لما أبداه ممثلوها في مختلـف المحافـل       
ولا سيما السيد لويس ألبرتو لاكاييه، رئيس الجمهورية، في        ،  الدولية

يونيه / حزيران ١٣الخطاب الذي ألقاه في الجلسة العامة المعقودة في         
  .*ر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مؤتم١٩٩٢

وتعتقد أوروغواي أن أي حماية فعالة للبيئة لا بد من أن تتم في               - ٧
إطار التعاون الدولي، من خلال العمل المشترك بين جميع الدول، وإبرام           

 وتـسند للمحـاكم      قانوناً صكوك دولية تكرس واجبات دقيقة ملزمة     
يه الحالة، اختصاصات تجعل بالإمكـان      الوطنية والدولية، حسبما تقتض   

  .تحميل من يرتكبون أفعالاً غير مشروعة ضد البيئة مسؤولية أفعالهم

وقد أجملت حكومة أوروغواي في هذا الصدد موقفها، على           - ٨
الـذي  " منع الأثر البيئي  "الصعيد الوطني في مشروع القانون بشأن       

  عيد الـدولي في   أُحيل إلى السلطة التشريعية للنظر فيه، وعلى الـص        
  

  ــــــــــــــــــ
  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة، ريـو           *  

 ,A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I)١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣دي جانيرو، 

Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1) )الأمم المتحدة،  منشورات
التي أدلى بها رؤساء     البيانات: ، المجلد الثالث  )تصويبات وال A.93.I.8رقم المبيع   

  .٢٥٦-٢٥٥ص  الدول أو الحكومات أثناء جزء القمة من المؤتمر،

                                                      
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٣حولية    )١٧(

A/CN.4/448و Add.1 وما يليها١٢٧، ص . 
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الـتي  " مبادئ توجيهية لمشروع مدونة بيئية دولية     "الوثيقة المعنونة   
قدمتها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين والتي تتضمن          

  .ساً للمسؤولية المدنية والجنائيةفصلاً محدداً مكر

 بالصيغة التي وضعتها بهـا     ٢٦ بالمادة   تحديداًأما فيما يتعلق      - ٩
لجنة القانون الدولي، وتصنيف الجريمة المنصوص عليها فيهـا، فـإن          

  من السوابق المسجلة، ترى أنه ينبغـي       حكومة أوروغواي، انطلاقاً  
ترتبة على سـلوك    مع مراعاة طبيعة الآثار الم    " التعمد"حذف شرط   

 واسع النطاق وطويل الأجل وجـسيما        ضرراً  كأن يكون  - الفاعل  
 وإفساح المجال أو إعطاء الأولوية لمبدأ المـسؤولية         - بالبيئة الطبيعية 

، على حالات الإضرار    تحديداًالذي ينبغي ألا يقتصر، في حالة البيئة        
همال ، بل كذلك حالات الإضرار المترتب على الإ       )سوء النية (العمد  

 لأن المصلحة المقصودة في خاتمة المطاف  نظراً،)المدانة(أو قلة التبصر 
  .هي بقاء الإنسانية

كذلك ترى حكومة أوروغواي أن من الأصوب، من حيث           - ١٠
التقنية المعيارية، اتباع الأسلوب المنهجي المتوخى في العديـد مـن           

تي تـشكل   مشاريع المواد وإعداد قائمة وصفية بالأفعال الرئيسية ال       
جريمة مخلة بالبيئة ومعاقبة الفاعلين المسؤولين، سواء كانوا أفراداً أو          

  .مديري شركات أو ممثلي دولة
  باراغواي

نظراً للخطورة الراهنة للمشاكل الإيكولوجية، نرى أن من          - ٢٠
المناسب أن يرقى الإضرار العمد والجسيم بالبيئة إلى مستوى جرائم          

  .القانون الجنائي الدولي

  البرازيل

وصف جريمة الإضرار العمـد والجـسيم     كذلك يرد  [...]  - ١٤
  .بالبيئة دون أي إشارة إلى العنصر الدولي

  بلجيكا

ومثلما يتـضح  .  الإضرار العمد والجسيم بالبيئة ٢٦تعالج المادة     - ٢٦
من التعليق على هذه المادة، تستثنى منها الأضرار الناتجة عن الانتـهاك            

 تمنع استعمال بعض المواد أو التقنيات أو تحد مـن           المتعمد للقواعد التي  
وأشير من  . استعمالها، عندما يكون الهدف المقصود ليس الإضرار بالبيئة       

 المتعلقـة   ٢٢ تتعارض مع المادة     ٢٦جهة أخرى في التعليق إلى أن المادة        
بجرائم الحرب، حيث إن هذه المادة الأخيرة تجرم الاسـتعمال المتعمـد            

بية التي يتوقع أن تسبب أضراراً للبيئة حتى وإن كان هدف           للتقنيات الحر 
  .استخدام هذه التقنيات هو عدم التسبب في مثل هذه الأضرار

 ليس لـه أي أسـاس فيمـا        ٢٢ و ٢٦والفرق بين المادتين      - ٢٧
 في اتجاه مماثل لمفهوم الضرر الوارد ٢٦ويستصوب تعديل المادة . يبدو

رار بالبيئة يظل، باقتـصاره علـى       ، إذ إن مفهوم الإض    ٢٢في المادة   
  . أكثر مما ينبغي تقييدياًالأضرار المتعمدة، مفهوماً

  بلدان الشمال
رد مشترك مقدم من كل من آيسلندا، والدانمرك، والسويد، [

  ]وفنلندا، والنرويج

من المهم وضع نظام قانوني دولي بشكل ما يعـالج مـسألة              - ٣٧
ومن الواضح أن   . لعابر للحدود المسؤولية فيما يتعلق بالضرر البيئي ا     

هذه المادة لا تتوفر فيها، من وجهة النظر الموضوعية، الدقة التي يلزم          
ومن ثم فإن من الواجب إخضاع هذه       . توافرها في نص حكم جنائي    

  .المسألة لمزيد من النظر

  بولندا

" آثار"بإضافة كلمة " طويل الأجل"من المنطقي إكمال تعبير   - ٤٣
، حسبما ذكرت   "طويل الأجل "لأن تعبير   ) يلة الأجل آثاراً طو (قبله  

اللجنة، لا يعني الفترة الزمنية التي يحدث فيها الضرر في البيئة، ولكن  
  .الطابع الطويل الأجل لآثاره على البيئة

على نطاق ("والملاحظات التي أبديت أعلاه فيما يتعلق بتعبير   - ٤٤
لنحو على تعـبيري     تنطبق على نفس ا    ٢٥الوارد في المادة    ") واسع

اللذين يحددان طابع الضرر الـذي يلحـق        " واسع النطاق وجسيم  "
  .٢٦بالبيئة في المادة 

 المتعلقة بجرائم الحرب التي     ٢٢ مع المادة    ٢٦وتتعارض المادة     - ٤٥
فطبقاً لأحكام المـادة  . منها)) د(٢الفقرة (حماية البيئة    أيضاً   تتناول
 حرب يمكن أن يتوقع منها ، حين يستخدم فرد أساليب أو وسائل٢٢

إحداث ضرر فإنه يرتكب جريمة أيضاً، حتى إذا كان الغرض مـن            
استخدام هذه الأساليب ليس إحداث ضرر في البيئة، في حـين أن            

  ").يحدث عمداً(" تستند إلى مفهوم القصد والإرادة ٢٦المادة 

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 من مشاريع المواد الذي ١٩هذا الحكم في المادة يوجد أصل   - ٣١
أعدته اللجنة بشأن مسؤولية الدول، حيث ثبت أن إدراجه فيها مثير   

ولا تقل درجة الخلاف عليه هنا، نظـراً لأنـه لا يوجـد             . للجدل
ضرر واسع النطاق وطويل الأجـل      "بالتأكيد اعتراف عام بأن أي      
ة دولية، ناهيك عن كونه يشكل جريم" وجسيم يلحق بالبيئة الطبيعية

وقد تنشأ عن الإضـرار بالبيئـة   . جريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها   
مسؤولية مدنية وجنائية في إطار القانون المحلي، ولكن وصف هـذا           
الضرر بأنه جريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها يعد توسيعاً لنطـاق            

  .القانون الدولي أكثر مما يجب

  النمسا

مرتكبي هذه الجريمة يتـصرفون بـدافع الـربح          لأن   نظراً  - ٣٠
التجاري، فإن القصد ينبغي ألا يكون شرطاً من شـروط التعـرض     

  .للعقاب
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  هولندا

 في  ٢٦ إلى   ٢٣تعارض حكومة هولندا إدراج المـواد مـن           - ٧١
مشروع المدونة، حيث إن أياً منها لا يستوفي المعايير المبينة في الجزء            

  .الأول من هذه التعليقات

  ولايات المتحدة الأمريكيةال

لعل هذه المادة، التي تعالج الضرر الذي يلحق بالبيئة، هـي             - ٢٤
فالمـادة لا تعـرف المـصطلحات       . أكثر المواد إبهاماً على الإطلاق    

ضرر واسع النطـاق      "  فليس هناك تعريف ل   . الأساسية الواردة فيها  
" مداًع"كذلك فإن مصطلح ". وطويل الأجل وجسيم بالبيئة الطبيعية

غير معرف، ومن ثم يثير بلبلة كبيرة فيما يتعلق بالحالة المحددة للإرادة 
ويمكن أن يعني مصطلح    . التي يلزم توافرها لفرض المسؤولية الجنائية     

ببساطة أن المدعى عليه قد قام طواعية، أي دون إكراه، بفعل           " عمداً"
تأويـل  ولا يمكـن    . أحدث أثراً غير مقصود هو إلحاق الضرر بالبيئة       

لفرض المسؤولية الجنائية إلا حين يكون المدعى عليه قد تصرف " عمداً"
غير أن الصياغة   . بقصد سيئ، عن علم وبنية إلحاق ضرر جسيم بالبيئة        

. خاضعاً لمجموعة متنوعة مـن التفـسيرات      " عمداً"الحالية تجعل معنى    
ويضاعف من هذا الخلط إخفاق مشروع المدونة في سائر أجزائها في            

  .ديد الحالة العقلية والإرادية اللازمة لفرض المسؤولية الجنائيةتح

وعلاوة على ذلك، فإن هذه المادة، شـأنها شـأن المـواد              - ٢٥
الأخرى، لا تأخذ بعين الاعتبار الكامل الإطار التعاهدي المتـشابك     

  .*الحالي والأخذ في التطور فيما يتعلق بحماية البيئة

  ـــــــــــ
ل المثال، اتفاقية الأمـم المتحـدة       انظر، على سبي    *  

الإطارية بشأن تغير المناخ؛ والاتفاقية المتعلقة بالتلوث الجوي بعيـد          
؛ واتفاقيـة حظـر   )المكملة ببروتوكولات مختلفة  (المدى عبر الحدود    

استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغـراض    
بأنواع الحيوانات والنباتـات    عدائية أخرى؛ واتفاقية الاتجار الدولي      

البرية المهددة بالانقراض؛ والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط؛ 
  .والاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

  اليونان

، فقد حددت اللجنـة إثـنتي   ٢٦ إلى  ١٥فيما يتعلق بالمواد من     "  -٣
وتؤيد . ةعشرة جريمة لها خطورة خاصة وتشكل وصمة في جبين الإنساني         

  [...].حكومة اليونان إدراج كل هذه الجرائم في مشروع المدونة 

ناقشت الجمعية العامة بإسهاب، في دورتها الخمسين         - ١٠
، الاقتراح الأخير للمقـرر     ١٩٩٥أكتوبر  /في تشرين الأول  

ودافعـت الأغلبيـة    . ٢٦الخاص الداعي إلى حذف المادة      
الجرائم   يتناولالساحقة من الدول عن استبقاء الحكم الذي     

والقلة من الوفود هي التي ذهبت إلى . )١٨(الموجهة ضد البيئة
                                                      

غواتيمالا، وبلغاريا، وكرواتيـا، وسويـسرا، وشـيلي،          )١٨(
وسلوفينيا، وبيلاروس، وترينيداد وتوباغو، والمغرب، ومـصر، وجامايكـا،         

 كعنصر من عناصر مـشروع      ٢٦القول بأن إدراج المادة     
، )١٩(مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها غير ملائم       
 إزاء )٢٠(بينما أعربت وفود أخرى عما يساورها من شكوك

 هـذا القبيـل في إطـار    الحكمة من النص على جريمة من    
كمـا  . )٢١(مشروع المدونة أو طلبت توضيحات إضـافية      

ارتفعت أصوات تساند قرار اللجنة بإنشاء فريـق عامـل          
 غير أنه يجدر بالإشارة   . )٢٢(ينتدب لإنعام النظر في المسألة    

إلى أن بعض الوفود أثنت علـى اللجنـة عمومـاً           أيضاً  
  . جرائم٦ جريمة إلى ١٢لتخفيضها عدد الجرائم من 

  الأعمال التي قامت بها الهيئات الأخرى -  جيم
  التابعة للأمم المتحدة

وجه مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة          - ١١
 ٧أغـسطس إلى    / آب ٢٧المجرمين المعقود في هافانا مـن       

، الانتباه عموماً إلى ضرورة حمايـة       ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول
ية ووضع قواعد ملائمة تتعلـق      البيئة لا باتخاذ تدابير إدار    

بالمسؤولية في إطار القانون المدني فحسب، بـل وبفـرض          
                                                                                     

الوثائق الرسمية للجمعية    انظر (بنغلاديشوبوركينا فاسو، وماليزيا، وإيطاليا، و    
، ١٣، انظر على التوالي الجلسة      العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة    

ــرة  ــسة A/C.6/50/SR.13) (٨٣الفقـ ــرة ١٤، والجلـ  ٢٣، الفقـ
)(A/C.6/50/SR.14     ٤٦، الفقرة   المرجع نفسه ، و ٣٤، والمرجع نفسه، الفقرة ،

، الفقرة  ١٧، والجلسة   A/C.6/50/SR.16) (٢١ و ١١، الفقرتان   ١٦والجلسة  
٥٣) (A/C.6/50/SR.17 ١، الفقــرة ١٩، والجلــسة) (A/C.6/50/SR.19 ،

، A/C.6/50/SR.20) (٥٥، الفقرة   ٢٠، والجلسة   ٢٨والمرجع نفسه، الفقرة    
 ١٠، الفقرتان   ٢٢، والجلسة   A/C.6/50/SR.21) (٢٩، الفقرة   ٢١والجلسة  

، ٢٣، والجلـسة    ٤٨ه، الفقـرة    ، والمرجع نفس  A/C.6/50/SR.22) (٢٣و
، ٢٥، والجلـسة   ٦٧، والمرجع نفسه، الفقرة     A/C.6/50/SR.23) (٤الفقرة  
 ).، والتصويبA/C.6/50/SR.25) (٤الفقرة 

الوثـائق  انظر  (فرنسا، والبرازيل، والجمهورية التشيكية       )١٩(
، انظـر علـى     الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة      

، الفقرة  والمرجع نفسه ،  )A/C.6/50/SR.13 (٣١، الفقرة   ١٣ الجلسة   التوالي
 .)؛ والتصويب) (A/C.6/50/SR.15 ٢٠، الفقرة ١٥، والجلسة ٣٩

الوثـائق  انظر  (الولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا       )٢٠(
، انظـر علـى     الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة      

، الفقرة  ١٨، والجلسة   A/C.6/50/SR.13) (٦٤، الفقرة   ١٣التوالي الجلسة   
١٥) (A/C.6/50/SR.18والتصويب ،(. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة       انظر  (ألمانيا     )٢١(
، A/C.6/50/SR.15) (٨٥الفقرة   ،١٥، الجلسة   الخمسون، اللجنة السادسة  

 .)والتصويب
ية للجمعية العامـة،    الوثائق الرسم انظر  (هنغاريا، ولبنان     )٢٢(

، الفقـرة  ١٥، انظر على التوالي الجلسة      الدورة الخمسون، اللجنة السادسة   
٩٥) (A/C.6/50/SR.15   ١٦، الفقـرة    ٢٥، والجلسة) (A/C.6/50/SR.16 ،

 .)والتصويب
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غير أنه لم يتناول بصفة محددة مسألة . عقوبات جنائية أيضاً
المعاقبة على الجرائم البالغة الخطورة بموجب نظم القـانون         

وركز المؤتمر انتباهه على العقوبات الجنائية في إطار . الدولي
نائي الوطني، المنصوص عليها إما في الأنظمـة        القانون الج 

ولم تذكر بالتالي فكرة    . الداخلية أو في الاتفاقيات الدولية    
الجرائم الدولية التي يحكمها في مجملها القـانون الـدولي          

  .كفكرة تمثل اتجاهاً يحتمل اتباعه
وقد نظم مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمـة            - ١٢

 ٢٩، المعقود في القاهرة في الفترة من        )٢٣(ومعاملة المجرمين 
، حلقة عمل دامـت     ١٩٩٥مايو  / أيار ٨إلى   أبريل/نيسان

حماية البيئة على الصعيدين الـوطني      "يومين بشأن موضوع    
ومرة أخرى،  ". إمكانات وحدود العدالة الجنائية   : والدولي

لم ينظر على وجه التحديد في مسألة إدراج الجرائم الموجهة 
في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية       ضد البيئة   

 الواردة في التقرير الختامي تغير أن أحد الاستنتاجا. وأمنها
ينبغي أن ينظـر إلى     "تستحق عناية خاصة، حيث ذكر أنه       

  .)٢٤("الجريمة بحق البيئة باعتبارها جريمة بحق أمن المجتمع

  الأعمال التي قامت بها الهيئات الخاصة -  دال
  )معيات العلميةالج(

 ١٩٩٢عام   تناولت الرابطة الدولية للقانون الجنائي في       -١٣
أن سبق لها   مرة أخرى موضوع الجرائم الموجهة ضد البيئة بعد         

                                                      
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،          )٢٣(

منشورات الأمم المتحدة،  (١٩٩٥يو ما/ أيار٨ -بريل أ/ نيسان٢٩القاهرة  
 .)٣٦٩-٣٥٥، الفقرات A/CONF.169/16/Rev.1الوثيقة 

 .٣٥٨، الفقرة المرجع نفسه  )٢٤(

ــامي   ــوع في عـ ــاول الموضـ   .١٩٧٩ و١٩٧٨تنـ
 ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٦ إلى ٢وعقدت في أوتاوا من 

ون ندوة تحضيرية للمؤتمر الدولي الخـامس عـشر للقـان         
وتقيداً منه إلى حد بعيد بتلك التوصيات، قام        . )٢٥(الجنائي

المؤتمر نفسه، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيـل، في     
، باتخاذ قـرار    ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٠ إلى   ٤الفترة من   

ورغم أن  . )٢٦(يتناول بإسهاب الجرائم الموجهة ضد البيئة     
ب القانون الوطني،   متن القرار يتعلق بالملاحقة الجنائية بموج     

فإن فقرتين منه تطرقتا بصورة مباشرة للمسائل موضـوع         
  :٢٣ وفيما يلي نص الفقرة. النقاش في هذه الورقة

ينبغي إقرار الجرائم الأساسية المرتبكة ضد البيئة والـتي تمـس           
أكثر من ولاية وطنية أو التي تمس المشاعات العالمية الخارجـة           

ية بموجب الاتفاقيات المتعـددة     عن كل ولاية وطنية جرائم دول     
  .الأطراف

  :٢٨وأضيفت حاشية إضافية إلى هذا الطلب في الفقرة 
تسهيلاً للملاحقة القضائية على الجرائم الدولية، ولا سيما الجـرائم          
الموجهة ضد المشاعات العالمية، ينبغي إدراج الجرائم المرتكبة ضـد          

التي اقترحتها لجنـة    المشاعات العالمية في اختصاص المحكمة الدولية       
  .القانون الدولي والتي تنظر فيها حالياً الجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                      
انظر لجنة الخبراء المعنية بحماية البيئة عن طريق القـانون            )٢٥(
 AIDP Preparatory Colloquium on the Application of theالجنـائي  

Criminal Law to "Crimes against the Environment", Recommendation 

(document PC-EN(92)21, Council of Europe, 1992). 
 .International Review of Penal Law, volمستنسخ في   )٢٦(

66, Nos. 1/2 (Paris, 1995), pp. 52–53. 

  الفصل الثاني

العناصر المكونة للجريمة المرتكبة ضد البيئة

  الخصائص العامة للجرائم المخلة -  ألف
  بسلم الإنسانية وأمنها

إن أول سؤال يتعين طرحة والإجابة عليه هو ما إذا            - ١٤
 الإضرار بالبيئة يستوفي المعايير التي حددت عمومـاً         كان

ففي . كعناصر مميزة للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها      
 أحجمت اللجنة عن وضع مشروع مادة تحدد        ١٩٩١عام  

غير أنها في تعليقها علـى      . الخصائص المميزة لهذه الجرائم   

 حددت فهمها للسمات الأساسية التي يجـب أن         ١المادة  
فر في فعل أو نشاط بشري لكي ينـدرج في نطـاق             تتوا

. )٢٧(مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها      
والخطـورة يمكـن    . وذكر في المقام الأول معيار الخطورة     

                                                      
، ٢٢، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٨٧حولية    )٢٧(

 .١من التعليق على المادة ) ٢(، الفقرة ٦٦الفقرة 
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استخلاصها إما من طابع الفعل المعني أو من اتساع آثاره          
ولعل من المنطقي أن تكون الخطورة في حد ذاتها . وحجمها
ولـذلك فـإن    .  نسبياً يتعين قياسه في سياق محدد      مفهوماً

اللجنة أصابت عندما ذهبت إلى القول بـضرورة مراعـاة     
واستطرد التعليق في شرحه قائلاً بـأن مـا         . الشيء المحمي 

يسعى مشروع المدونة إلى حمايته من الاعتداءات الخطيرة هو 
وإذا كان الأمر كذلك، فإن     . ركائز المجتمع البشري نفسها   

 من الباب الأول من مشاريع المواد       ١٩وازي بين المادة    الت
المتعلقة بمسؤولية الدول ومشروع المدونة يشكل استنتاجاً       

فبموجب مشاريع المواد   . منطقياً ينبع من فرضية مشتركة    
يمكن أن تتحمل الدول بصفتها كيانات اعتبارية المسؤولية        

لة من إذا انتهكت القواعد الأساسية للسلوك التي تضمن حا
كمـا  . التحضر في تصريف الشؤون في العلاقات الدولية      

يمكن أن يُساءل عن الأفعال نفسها أولئك الذين يتقلدون         
مناصب القيادة في الجهاز الحكومي لتلك الدول، بصفتهم        

دونما إخلال، بطبيعـة الحـال، بمـسؤولية         )٢٨(الشخصية
ولا . الأشخاص الآخرين الذين لا يتقلدون أي منصب رسمي       

جدال في أن القواعد التي تفرض التزامات على الدول يجـب           
. وضعها بطريقة مختلفة عن القواعد الـتي تتعلـق بـالأفراد          

وبصرف النظر عن هذا الفرق التقني فإن الخلفية الموضـوعية          
  .متشابهة، إذ يتعلق الأمر في كلتا الحالتين بركائز المجتمع الدولي

لأقل من الأضرار ولا شك في أن بعض الأنواع على ا  - ١٥
التي تلحق بالبيئة جديرة بأن تستوفي المعايير المشار إليهـا          

وقد أوضحت حرب الخليج بجلاء المخاطر التي يتعين        . آنفاً
فبعد أن أضرمت القوات العراقية النار      . وضعها في الاعتبار  

في العديد من آبار النفط الكويتية، خُشي من أن يعيش البلد 
ولحسن . يفة من الدخان والسخام   شهوراً تحت سحابة كث   

الحظ، ثبت أن هذه المخاوف لا مبرر لها؛ غير أن الـضرر            
 حيوانات ونباتات المنطقة المتضررة كان      فعلاًالذي تكبدته   

وطبقة الأوزون نعمة أخرى يتوقف عليها . بالغاً إلى حد ما  
فلو تلاشى هذا الحزام الواقي من      . استمرار وجود البشرية  

وأخـيراً،  . لاستحالت الحياة على الأرض   الغلاف الجوي،   
فقد اتضح . يمكن الإشارة إلى التلوث النووي للكرة الأرضية

اليوم ما يحدق بالبشرية من عواقب وخيمة يمكن أن تنجم          
  . عن تلويث منطقة محددة أو تلويث سطح الأرض بكامله

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الأمثلة المستدل بها آنفاً   - ١٦
ورة التي يمكن أن يتسم بها الضرر الذي يلحق         توضح الخط 

                                                      
 ,V. P. Nandaللاطـلاع علـى رأي مخـالف، انظـر       )٢٨(

“Commentary on article 26”, Commentaries on the International Law 

Commission’s 1991 Draft Code of Crimes against the Peace and Security 

of Mankind, M. C. Bassiouni, ed. (Toulouse, Erès, 1993), p. 291. 

بالبيئة في بعض الحالات، مما يستوجب، بطبيعـة الحـال،          
ففيما يتعلق بالعناصر المكونة لجرائم الحرب      . تحديده بعناية 

والجرائم ضد الإنسانية، فإن المقياس الذي تقاس به الخطورة 
 ١٩٠٧غير أن أنظمـة عـام       . هي الحياة البشرية عموماً   

تعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافهـا تحمـي بالفعـل          الم
الممتلكات البشرية الأساسية من قبيل ممتلكـات الأعـداء         

، كما تحمي علـى وجـه       ))ز(، الفقرة   ٢٣المادة  (عموماً  
المـادة  (التحديد المدن والقرى والمساكن والمباني العـزلاء        

 من اتفاقية جنيـف     ١٤٧ويمكن الوقوف في المادة     ). ٢٥
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أمثلة        بشأن  

أخرى من جرائم الحرب التي لا تستهدف الإنسان مباشرة         
ء عليها على نحـو لا تـبرره        لاتدمير الممتلكات والاستي  ("

ضرورات حربية وعلى نطاق كبير وبطريقة غير مـشروعة         
 من البروتوكول الإضافي    ٨٥، فضلاً عن المادة     ")وتعسفية
) ج(٣الفقرة  ( ١٩٤٩لحق باتفاقيات جنيف لعام     الأول الم 

 كما ينعكس التوجه الأساسي لهذه      .))د(٤والفقرة  ) د(و
فقد أورد تدوين مبـادئ     . المحظورات على أعمال اللجنة   

التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها       ،  )٢٩(نورنبرغ
نهـب  "، ضمن فئات جـرائم الحـرب      ١٩٥٠الثانية عام   

مة أو الخاصة، أو التدمير الطائش للمدن أو        الممتلكات العا 
" القرى، أو أفعال التخريب الذي لا تبرره ضرورة عسكرية

واستخدم مشروع مدونـة    . ))ب(المبدأ السادس، الفقرة    (
 طريقـة   ١٩٥٤الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام       

أي أفعـال تـشكل     "مغايرة، حيث أشار بصفة عامة إلى       
ورغم أن اللجنة قد    . )٣٠(" الحرب وأعرافها  انتهاكاً لقوانين 

 على ألا تحذو حذو صكوك جنيف       ١٩٩١حرصت في عام    
المتعلقة بالقانون الإنساني في تحديدها لفئة معينة من جرائم         
الحرب تمثل في الوقت ذاته جرائم مخلة بـسلم الإنـسانية           
وأمنها، فإنها لم تقصر ما اقترحتـه مـن قواعـد علـى             

 )  ه(٢ففي الفقرة   . شرة على الحياة البشرية   الاعتداءات المبا 
مشروعُ المدونة   أيضاً   ، وصف ٢٢من مشروع المادة    ) و(و

بجرائم الحرب إتلافَ ممتلكات مدنية على نطـاق واسـع          
وكذلك شن هجمات متعمدة على ممتلكات ذات قيمـة         

  .دينية أو تاريخية أو ثقافية استثنائية
عدوان التي تشكل   إلى جريمة ال   أيضاً   ويمكن الإشارة   - ١٧

ولا . العنصر الأساسي في مشروع المدونة بصيغته الحاليـة       
ففي . يستتبع العدوان في حد ذاته إزهاق الأرواح البشرية       

معظم الأحوال، تتسبب الحرب في سقوط ما لا يُحصى ولا 
يعد من الضحايا لا في صفوف المحاربين فحسب، بل حتى          

                                                      
 . أعلاه٥انظر الحاشية   )٢٩(
 . أعلاه٦انظر الحاشية   )٣٠(
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 وان يمكن أن يتم   غير أن العد  . في صفوف السكان المدنيين   
عن طريق التهديد باستخدام القوة، مما لا يدع للدولة أيضاً 

المستهدفة أي خيار سوى الاستسلام نظراً للفرق في القـوة           
وفي هذه الحالات، يشكل العدوان في      . العسكرية بين الجانبين  

  .أساسه تعدياً على حق الشعب المجني عليه في تقرير مصيره
اً أن الخطورة كمفهوم أساسي     يُستنتج من ذلك إذ     - ١٨

يقوم عليه المشروع برمته لا تعني بالضرورة الإضرار بالحياة    
البشرية بطريقة مباشرة على غرار الاعتداء على الـسلامة         

ــة ــل إن . البدني ــلاًب ــن أن  فع ــال يمك ــن الأفع    م
 بقدر كاف مـن الخطـورة       -  فعلاً بل واتصف    - يتصف  

لمباشر أو انعكاساته   لأغراض مشروع المدونة إذا كان أثره ا      
على المدى البعيد تقوض الأسس الجوهرية للحياة في ظروف 

والإضرار . من الصحة السليمة والكرامة الفردية والجماعية     
ورغم أن هذا   . الجسيم والفادح بالبيئة يستوفي هذه المعايير     

الضرر، بحكم تعريفه، لا يزهق فـوراً ومباشـرة الـروح           
دى البعيد قد تحدث الدمار بشتى البشرية، فإن آثاره على الم

فقد يعاني البشر من ضرر وراثي، أو يتعذر السكن      . الطرق
في مناطق بكاملها، أو في أسوأ الحالات الممكن تصورها،         

وبالتالي فإنـه في    . يصبح الجنس البشري مهدداً بالانقراض    
كل حالة من حالات الإضرار الشديد بالبيئة قد تنطلق سلسلة        

أن تهدد الـسلم والأمـن       أيضاً    من شأنها  من الأحداث التي  
الدوليين، إذ سيسعى السكان المتضررون إلى تأكيد حقهم في         

ومجمل القول  . العيش بكل الوسائل التي توجد تحت تصرفهم      
أنه إلى جانب معيار الخطورة ثمة حـضور واضـح للـشرط            

  .المطلوب المتمثل في الأثر المدمر لركائز المجتمع البشري
ساءل المرء عما إذا كانت الاعتداءات علـى        وقد يت   - ١٩

البيئة تقوم على الدعائم المعنوية الضرورية للارتقاء بها إلى         
فعدم جـواز   . مرتبة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها     

إزهاق الروح البشرية أو الهجوم على الـدول الأجنبيـة          
يضرب في الوقت الراهن بجذوره عميقاً في ضمير الإنسانية         

وضرورة حماية  . رغم أنه لا يراعي ولا يتقيد به عموماً        - 
البيئة لم تُلمس، كما سلف ذكره، إلا في الفترة التي أعقبت 

الذي بشر به ميثاق الأمم المتحدة،      " النظام الدولي الجديد  "
وتمثلت إرهاصاته الأولى على نطاق عالمي في مؤتمر الأمـم          

 استكهولم في الفترة    المتحدة المعني بالبيئة البشرية المعقود في     
غير أنه على الـرغم   . ١٩٧٢يونيه  / حزيران ١٦ إلى   ٥من  

من الفترة القصيرة نسبياً التي بذلت فيها جهود على الصعيد 
العالمي للحفاظ على البيئة، فإنه لا شك أن الإنـسانية في           
الوقت الراهن قد أصبحت تدرك إدراكاً تاماً هشاشة أسس 

 قرارات مؤتمر الأمم المتحدة     وتكفي الإشارة إلى  . وجودها
المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل،  المعني بالبيئة والتنمية، 

، حيث حصل ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤ إلى ٣في الفترة من 

توافق عالمي في الآراء بشأن ضرورة حماية البيئة البشرية حتى 
تبقى الأرض مكاناً يمكن أن تعيش فيه الأجيال القادمة في          

. ظروف الطبيعية التي عاشت فيها الأجيال السالفة      نفس ال 
ويستهجن المجتمع الدولي برمته في الوقت الراهن أي اعتداء         

ولذلك فلـن يعـدم إدراجُ      . ذي بال على الوسط البيئي    
الأفعال المضرة بالبيئة في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم 

  .الإنسانية وأمنها الدعمَ المعنوي والسياسي اللازم

  ضرورة إدراج الجرائم الموجهة ضد البيئة - اء ب
  في مشروع المدونة

لا يكفي القول بأن ثمة حاجة واضحة وملموسة إلى           - ٢٠
تحريم الاعتداءات على البيئة بجعلها أفعالاً يعاقـب عليهـا         

عما إذا كان يتعذر     أيضاً   وينبغي التساؤل . القانون الجنائي 
لبيئية عـن طريـق     التصدي، على النحو الملائم، للجرائم ا     

الجهات الداخلية المختصة أو وفقاً لأسـاليب وإجـراءات         
التعاون الدولي في الشؤون الجنائية على النحو المنـصوص         
عليه في شبكة كثيفة من المعاهـدات الدوليـة المتعـددة           

. فلهذه الأساليب والإجراءات التقليدية عدة مزايا. الأطراف
تخصيص أموال إضـافية    ولا يلزم   . فعلاًأولها أنها موجودة    

وثانيها . لإنشاء مؤسسات جديدة أو استنباط آليات جديدة
  أحياناً أن تطبيق أحكام القوانين الجنائية الوطنية قد يكون       

أكثر فعالية من معاملة جريمة من الجرائم كجريمة مخلة بسلم 
الإنسانية وأمنها، نظراً لأن القواعد العامة للقانون الجنائي        

نصر العملي، وهذه مسألة ملازمة لمـشروع       تفتقر إلى الع  
وأخيراً، رب قائل يقول إن التلويث الكثيف للبيئة        . المدونة

يشكل على الدوام نتيجة من نتائج النـزاع المـسلح، ولا          
 ٥٥يستلزم بالتالي إفراد معاملة جديدة له نظراً لوجود المادة 

م من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعا
، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئـة         ١٩٤٩

ومع ذلك، . لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
فإنه يمكن تصور عدة حالات لا يمكن معالجتـها بطريقـة        

  . مرضية في إطار القواعد الموضوعية والإجرائية القائمة
والغرض من مشروع مدونة الجرائم المخلة بـسلم          - ٢١
سانية وأمنها استهداف أشنع الجرائم، تلك التي تمـس         الإن

ولئن كان من الواضح أنه يـسهل،       . أسس المجتمع البشري  
في ظل ظروف عادية من التعايش السلمي، أن يـدرج في           
شبكة التعاون القائمة في الشؤون الجنائية حـتى ظـواهر          
التلوث الكثيف أو غيره من مظاهر تدهور البيئة، فإن الأمر 

مـن  جزءاً  كذلك إذا كان الإضرار بالبيئة يشكل  لن يعود 
استراتيجية عامة تنتهجها حكومة ما أو مجموعة من الأفراد         

وفي هـذه   . لممارسة ضغوط إرهابية على المجتمع العـالمي      
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الحالات بالذات حيث تتعطل سيادة القانون والنظام وينتفي 
الإحساس بالمسؤولية تجاه الإنسانية، يطلب من مـشروع        

ومما لا شك فيه أن مشروع المدونة       . نة أن يفعل فعله   المدو
للحالات العادية التي يمكن معالجتها بالأنماط      ضرورياً  ليس  

. الاعتيادية التي صمدت أمام اختبار الزمن منذ فترة طويلة        
.  ردوداً اسـتثنائية   فعلاًغير أن الحالات الاستثنائية تستلزم      

 لها إلا عنـدما     والقول بأن هذه الحالات لا ينبغي التصدي      
فما حدث خلال حرب الخليج أثبت . تنشأ قول قصير النظر

  .ما يمكن أن يصبح واقعاً فظيعاً في سياق عالم مصنع
 من  ٥٥ على أن المادة     تحديداًولا حاجة إلى التأكيد       - ٢٢

البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعـام        
ولا ينص . الدولي لا تنطبق إلا على النـزاع المسلح ١٩٤٩

البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات       
المسلحة غير الدولية، من جهة أخرى، على حكم مماثل رغم 
أن الإضرار بالبيئة الواسع النطاق والطويل الأجل والجسيم        

. في نزاع مسلح لا يتخذ بعداً دولياً       أيضاً   يمكن أن يحدث  
ية احتمال قيام سلطات البلد المعني      يتضاءل للغا  أيضاً   وهنا

وفي المقـام   . بفرض جزاءات ملائمة على مرتكبي الخطـأ      
الأخير، لا تقتصر إمكانية الإضرار البـالغ بالبيئـة علـى           

وللأسف فإن التقدم التكنولوجي لم يعمل . النـزاع المسلح
فقط على زيادة فرص استغلال الموارد التي توفرها الطبيعة         

على  أيضاً    واقتصادياً بقدر أكبر، بل عمل     استغلالاً رشيداً 
ولا تسري . تقويض دعائم الحياة التي ترتكز عليها الإنسانية

غير أن مـن    . قواعد جنيف على جماعات الأفراد الإرهابية     
العبث الاعتقاد بإمكانية التصدي للإرهاب البيئي بقواعد       

  .القانون الجنائي العادية
قية حظـر اسـتخدام      من اتفا  ١ولا شك أن المادة       - ٢٣

تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغـراض          
عدائية أخرى لا تحرم على كل دولة طرف استخدام تقنيات 

 أيضاً التغيير في البيئة لأغراض عسكرية فقط، بل تحرم عليها
وزيادة علـى   ". أي أغراض عدائية أخرى   "استخدامها في   

شاط ينتهك هـذا    ذلك، يطلب من الدول أن تقمع أي ن       
غير أن هذه ). المادة الرابعة(الحظر، أينما وقع تحت ولايتها      

الاتفاقية لا تنص على رادع المسؤولية الجنائية الفردية، فهي 
تقتصر على توفير آلية مفيدة للإشراف وتقديم الشكاوى إلى 

ولا ينبغي بأي حـال مـن       ) المادة الخامسة (مجلس الأمن   
الردود المؤسسية على ادعاءات عدم الأحوال الاستهانة بهذه 

ومع ذلك، قد يتبين إلى حد      . الوفاء بالالتزامات المقطوعة  
كبير أنها غير ملائمة في حالة يتطلب فيها الأمر، للأسف،          
التصدي لأسوأ سيناريو حيث تفشل جميع الآليات الوقائية        

  .التي وضعتها الاتفاقية

  البيئة: موضوع الحماية - جيم 
المقترحات الأولى التي قـدمها المقـرر       لئن كانت     - ٢٤

موضوعاً تتعين حمايتـه    " البيئة البشرية "الخاص قد حددت    
 مـن   ٢٦بموجب حكم متعلق بالجرائم البيئية، فإن المادة        

البيئة " يتحدث عن    ١٩٩١مشروع المدونة المعتمد في عام      
وهذا التغيير وحده يوضح أن من الواجـب أن         ". الطبيعية

، أيـاً كانـت     "البيئة"ومعنى مصطلح   يحدد بالضبط نطاق    
البيئة "وكما قد يبدو لأول وهلة، فإن . صعوبة هذا التعريف

غير أنه لا ينبغي التغاضي عن كون       . فكرة أوسع " البشرية
المقرر الخاص، حينما قدم لأول مرة مشروع حكم بـشأن          

 من مشاريع   ١٩الجرائم الموجهة ضد البيئة، استلهم المادة       
ن مسؤولية الدول، حيث استعمل بالفعل      مواد اللجنة بشأ  

ومن قـراءة   . )٣١())د (٣الفقرة  (" البيئة البشرية "مفهوم  
التعليق على ذلك الحكم، يتضح أن اللجنة لم تكن تقصد          
شيئاً آخر غير البيئة الطبيعية التي تحيط بالإنسان وتكيـف          

ولم يُضرب أي مثال آخر غير مثال تلويث الجـو          . عيشه
ن الواضح أن نية واضعي مشروع المـادة        وم. )٣٢(والبحار

 لم تنصرف إلى إدراج عناصر البيئة الثقافية للإنسانية في ١٩
وممكن، بالتالي، أن يستنتج أن البيئـة       . نطاق ذلك الحكم  

غير . يقصد بهما نفس المدلول   " الطبيعية"والبيئة  " البشرية"
، "الطبيعية"أنه تحاشياً لكل لبس محتمل، يميل المرء إلى كلمة 

 عندما اعتمـد    ١٩٩١ في عام    فعلاًعلى نحو ما تم اختياره      
ولا أحد ينكر أن التراث . مشروع المدونة في القراءة الأولى

إلى الحماية من    أيضاً   الثقافي للمجتمعات البشرية يحتاج هو    
غير أن هذه الهجمات، إن كان ولا بد        . الهجمات التعسفية 

سب تناولهـا في    أن تدرج في مشروع المدونة، فإن من الأن       
، في  ١٩٩١وينص مشروع المدونـة لعـام       . أبواب أخرى 

، على المعاقبة على أفعال التدمير    ٢٢من المادة   ) و(٢الفقرة  
الموجهة ضد ممتلكات ذات قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية          

ولا يبدو من الضروري توسيع نطاق هذه التغطية . استثنائية
  .طاق النـزاع المسلحالقانونية ليشمل حالات تخرج عن ن

فالوسط البيئي  . وتشمل البيئة الطبيعية مكونات متنوعة      -٢٥
غير أن . من قبيل الهواء والمياه والتربة يشكل أحد هذه المكونات     

والكثير من  . المرء بوسعه أن يضيف الموارد الحية للكرة الأرضية       
. الحيوانات والنباتات برمتـها    أيضاً   "البيئة  "  الكتاب يقصدون ب  

ويمكن الإشارة إلى بسيوني الذي اقترح، في أحد أعماله، النص          
في هذا الصدد   " البيئة"، معرِّفاً   "حماية البيئة "ب على جريمة تتعلق    
  :على النحو التالي

                                                      
 .٩٦، ص )الجزء الأول(، المجلد الثاني ١٩٧٦حولية   )٣١(
من التعليق على   ) ٧١(، الفقرة   ١٢١، ص   المرجع نفسه   )٣٢(

 .١٩مشروع المادة 
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البر والهواء والبحر وحيوانات ونباتات البحار   " البيئة"قصد بمصطلح   
  .)٣٣(والأنهار وأنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض

واعتمد هذا النهج المؤتمر الدولي الخامس عشر للقانون الجنائي،         
وفي قرار  . ١٩٩٤المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام         

، ذكر تحت عنوان    )٣٤(المؤتمر المتعلق بالجرائم الموجهة ضد البيئة     
  ):الفرع الأول(ما يلي " المبادئ العامة"

لأحيائية منها واللاأحيائية،   جميع مكونات الأرض، ا   " البيئة  "  يقصد ب 
وتشمل الهواء وجميع طبقات الغلاف الجوي والمياه والبر، بمـا فيـه          
التربة والموارد المعدنية، والحيوانات والنباتات وجميـع العلاقـات         

  .الإيكولوجية المتبادلة بين هذه المكونات

كما يمكن الوقوف على صكوك قانونيـة عديـدة           - ٢٦
وبطريقة لافتة للنظر   . فهوم البيئة ترتكز على تفسير واسع لم    

 ١٩٨٢أوردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام         
مفهومها للبيئة حيث حـددت في المـادة الأولى المعنونـة       

تلوث البيئة    "  ما تعنيه ب  " المصطلحات المستخدمة والنطاق  "
  :)٤الفقرة (، لأغراض الاتفاقية "البحرية

 إدخـال الإنـسان في البيئـة        "تلوث البيئة البحرية  "يعني  
البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير          
مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها           
آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحريـة،         
وتعريض الصحة البشرية للأخطـار، وإعاقـة الأنـشطة         

 الأسمـاك وغـيره مـن أوجـه     البحرية، بما في ذلك صيد  
الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه        

  .البحر للاستعمال، والإقلال من الترويج

وهكذا فإن مياه البحار ليست هي المحمية بالدرجة الأولى،         
  .بل إن النية تنصرف إلى صون الموارد الحية للمحيطات

ا الإطار المادي وفي حالات أخرى، تُفهم البيئة بكونه  - ٢٧
وهكذا، دعا مؤتمر الأمم المتحـدة      . الذي تنمو فيه الحياة   

المعقود في هافانـا في     ،  الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين    
، ١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ٧أغسطس إلى   / آب ٢٧الفترة من   

جميع الدول الأعضاء إلى سن وإنفاذ قوانين جنائية وطنيـة          
 وفي صكوك وضـعت   ". بيئةالطبيعة وال "تهدف إلى حماية    

، تم الحُرص على عدم الاكتفاء بوضع العنصرين جنباً مؤخراً
ومن الجـدير   . إلى جنب، بل أبرزت الصلة القائمة بينهما      

                                                      
)٣٣(  A Draft International Criminal Code and Draft 

Statute for an International Criminal Tribunal (Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1987), p. 170.  
ــسخ في   )٣٤(  International Review of Penal Lawمستن

 .٢١، الفقرة ٥٢، ص ) أعلاه٢٦الحاشية (

بالذكر، في المقام الأول، أن بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا        
 منـه أهـداف     ٢الخاص بحماية البيئة حـدد في المـادة         

تلزم الأطـراف نفـسها     " :البروتوكول على النحو التالي   
 إلى  ٣وتذهب المـادة     ."بالحماية الشاملة لبيئة أنتاركتيكا   

الحياة البريـة   "أبعد من ذلك بإدراجها في نطاق الحماية،        
لمنطقة أنتاركتيكا وقيمها الجمالية وقيمتها كمنطقة لإجراء       

وغني عن البيان أن هذا التوسع الإضافي        ".البحوث العلمية 
لتطبيق لا يمكن تبريره في سياق مشروع للنطاق الموضوعي ل

  .مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها
 من مشاريع المواد بشأن قانون استخدام       ٢٠وفي المادة     -٢٨

أوضـحت  ،  )٣٥(المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية      
أن واجب الحماية والحفظ ينصب أساسـاً علـى          أيضاً   اللجنة

  . الإيكولوجية للمجاري المائية الدوليةموضوع النظم
وسعياً إلى إيجاد صيغة ملائمة، ينبغي ألا يغيب عن           - ٢٩

الذهن أنه بمجرد أن تدخل مدونة الجرائم المخلـة بـسلم           
الإنسانية وأمنها حيز النفاذ، سيكون هدفها تزويد المجتمع        
الدولي بصك قانوني يقتصر على أسوأ الحالات التي تعجز         

ولـذلك فـإن    . طنية المختصة عن التصدي لها    الجهات الو 
طموح اللجنة لا يمكن أن يتمثل في وضع صـك شـامل            
وملائم يطبق في كل حالة من حالات الإضرار بالبيئة، إن          

. ١٩٩١كانت ترغب في التقيد بالقرار الذي اتخذته في عام 
ولضرب مثال ملموس، فإن مشروع المدونة ليس وسـيلة         

وعلاوة على  . نواع من الانقراض  ملائمة لحماية فرادى الأ   
ذلك، فبالرغم من أن ثمة نزعة معاصرة تحـاول أن تنـأى            
بنفسها عن النهج الذي يجعل من الإنسان غايـة الكـون           
القصوى وتسعى إلى حفظ النظم الإيكولوجية القائمـة في         
حد ذاتها، فإن مشروع المدونة يظل ملتزماً بحفظ الـسلام          

اللجنة محقة تماماً في قيامها     ولذلك فإن   . والأمن بين البشر  
باختيارات مقصودة، تقصر مجال تطبيـق حكـم متعلـق          
بالجرائم الموجهة ضد البيئة على الحالات التي تتأثر فيهـا          

ولا شك في أن حمايـة      . فعلاًسلباً المصالح البشرية الحيوية     
البيئة لا ترادف حماية الروح البشرية في معناها المباشـر،          

فحماية البيئة، ولو عـن طريـق       . يدهوهذا ما ينبغي ترد   
القانون الجنائي كآخر وسيلة للدفاع، تعني، من منظور بعيد 

فالإنسان هو المستفيد الأخـير  . الأمد، ضمان بقاء البشرية   
من الجهود المضطلع بها، غير أن الآثار المـدمرة للإضـرار           
بالبيئة لا يلزم قياسها بالضرورة بمقياس الضرر الذي يلحق         

  . البشرية أو السلامة البدنيةبالحياة

                                                      
 ١٩٢، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٤حولية    )٣٥(
 .٢٢٢الفقرة ، وما يليها
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ومجمل القول أن ثمة ما يبرر فيما يبدو الاسـتنتاج            - ٣٠
، "البيئـة "الذي يفيد بأن ما تقصده اللجنة من مـصطلح          

لأغراض مشروع المدونة هو الدعائم التي تقوم بها الحيـاة          
 بما - البشرية وكذلك الحيوانات والنباتات، أي المياه والهواء 

 والتربة، إلى جانب النظم –ي بشتى طبقاته فيه الغلاف الجو
وبصفة عامـة،   . الإيكولوجية المعتمدة عليها والمرتبطة بها    

لكي يكون الضرر البيئي ذا صلة في إطار مشروع المدونة،          
فإنه ينبغي أن يشترط فيه ألا يضر فحسب بالأوساط البيئية 

ة بالنظم الإيكولوجية المتعلق   أيضاً   الثلاثة بصورة مجردة، بل   
  .بها في الوقت ذاته

  الضرر -  دال
. لا يلزم أن يكون الضرر قابلاً للقياس بمعايير اقتصادية          - ٣١

فلعل الأفضل أن يوصف بأنه إرباك للأنماط أو الوتائر الطبيعية          
فحتى في الحالة التي تتلوث فيها منطقة غير مأهولة من          . للحياة

 فعلاًصف جراء تسربات نووية، فإن الحالة الناجمة عن ذلك تو  
والجرائم الموجهة ضد البيئة هي جرائم تؤثر سلباً على . بالضرر

ولا ترمي إلى جني . احتمالات بقاء الإنسان على المدى الطويل
  .أرباح تجارية

  الاهتمام الدولي:  وصف الضرر-  هاء
هل ينبغي أن   : السؤال التالي الذي يطرح نفسه هو       - ٣٢

بغي أن تلحقه صـفة     يراعى الضرر البيئي بهذه الصفة أم ين      
فالـصورة  . العنصر الدولي؟ ويمكن التمييز بين ثلاث فئات      

التقليدية تشمل الحالات التي يحصل فيهـا ضـرر عـابر           
وثانياً، يكون ثمة عنصر دولي بصفته تلك مـتى         . للحدود

وتزداد الأمـور صـعوبة إذا      . تضررت المشاعات البشرية  
ى إقليم دولة اقتصرت آثار الفعل المقصود القصيرة الأمد عل    

ففيما يتعلق بالمياه والهواء، لا يعقل إقامة تقـسيم         . محددة
فالماء والهواء ينتقلان بحريـة عـبر       . إقليمي من هذا القبيل   

. العالم، باستثناء حالات قليلة تتعلق بمخزونات المياه الجوفية
غير أنه قد تنشأ مسألة تتعلق بالتربة أو الموارد الحية المرتبطة 

فالإتلاف الشديد للغابات يمكن . لا سيما الغاباتبالتربة، و
أن يعادل في المقام الأول التشويه للذات أو حتى التـدمير           

غير أنه على المدى البعيـد      . الذاتي للجماعة الوطنية المعنية   
ستنتشر لا محالة الآثار الضارة لهذه الأفعال لتتجاوز الحدود         

يتضح مـن   وعلاوة على ذلك، فإن الأمور، كما       . الوطنية
تطور فكرة حقوق الإنسان، قد تنمو وتتخذ أبعاداً تكتسي      
أهمية دولية حتى ولو كان مكان حدوث الأحـداث ذات          

وانطلاقاً من هذه الفلسفة، ينبغي     . الصلة في الإقليم الوطني   
ألا يتهرب المجتمع الدولي من الحالات التي قد تهدد أسـس           

ر الفوريـة   وجود سكان بأكملهم، لا لشيء إلا لأن الآثا       

ولا يرمـي هـذا     . والمباشرة لا تتجاوز إقليم دولة معينة     
فمما لا شك فيـه أن      . الاقتراح إلى تجاهل السيادة الوطنية    

مشروع المدونة لا ينبغي أن يتدخل في المسائل الروتينيـة،          
ولا حتى في الحالات الخطيرة التي يمكن معالجتها بـالطرق          

فهو لن يسري إلا    . لالتقليدية من خلال التعاون بين الدو     
في الحالات القصوى التي تعجز فيها دولة ما عن التصدي لها 

  .بكل ما أوتيت من قوة

  شرط الخطورة:  وصف الضرر-  واو
لا يبدو أن ثمة من يجادل في حكمة وصف الإضرار            - ٣٣

بالبيئة بوضع معايير تشير بوضوح إلى أنـه لا يؤخـذ في            
وتستوفي هـذا   . تثنائيةالاعتبار إلا الضرر ذو الأبعاد الاس     

، التي  ١٩٩١الشرطَ استيفاءً تاماً صيغةُ مشروع المادة لعام        
 من البروتوكـول الإضـافي الأول       ٥٥اتبعت سابقة المادة    

فالخصائص الثلاث  . ١٩٤٩الملحق باتفاقيات جنيف لعام     
 تؤكد  – أي الانتشار وطول الأجل والجسامة       - المقصودة  

 توافرها في الأفعال التي يمكن     بما لا لبس فيه الخطورة اللازم     
ومن ثم، فلا حاجة إلى . أن تندرج في نطاق مشروع المدونة

  . في هذا الصددالسابقتنقيح النص 

  جريمة مستقلة : الجريمة المرتكبة ضد البيئة-  زاي
يلزم توضيح ما إذا كانت الجرائم الموجهة ضد البيئة   - ٣٤

أو إذا ما جاز إيقاع     تستلزم انتهاك المعايير القانونية المطبقة      
. العقوبات الجنائية في غياب أي معيار من هـذا القبيـل          

وينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية أن المسؤولية الجنائية         
الفردية بموجب مشروع المدونة لا يمكن أن تتوقف علـى          

فمنـذ محاكمـة نـورنبرغ،      . القانون الداخلي لبلد معين   
سؤولية تتمثل في أن    أصبحت الفكرة التي تستلهمها تلك الم     

المسؤولية الجنائية الفردية تنشأ مباشرة بمقتـضى القـانون         
الدولي، وبصورة مستقلة عن أي قواعد تحددها الهيئـات         

 وقد أعربت اللجنة عن هذا المبدأ الأساسي. المشرعة الوطنية
 من مشروع المدونة الـذي أعـد عـام          ٢في المادة   أيضاً  
حوال أن يُتخذ القانون    فلا يجوز بأي حال من الأ     . ١٩٩١

  .الوطني ذريعة لإلحاق الضرر الجسيم بالبيئة

وتختلف عن ذلك مسألة هل المـسؤولية الجنائيـة           - ٣٥
بموجب المدونة تفترض مسبقاً انتهاك المعايير الدولية المطبقة      
المجسدة في المعاهدات أو القرارات التي تتخذها المنظمـات         

ار إلى أن اتفاقية الأمم     ولا بأس في أن يش    . الدولية المختصة 
المتحدة لقانون البحار تشير في العديد من موادها إلى هذه          

غير أن مشروع المدونة لا يرمي إلى إعمال        . المعايير الدولية 
التشريع البيئي الدولي سواء منه ما اتفقت عليه الأطـراف          
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المتعاقدة أو ما سنته الهيئات الناشئة عن المعاهدات والمرخص 
، ٢٦ومـشروع المـادة     . الغاية حسب الأصـول   لها لهذه   

بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، يرتكز على         
افتراض أنه لما كانت بعض الأعمال تستهدف أسس المجتمع     
البشري، فإنه يتعين اعتبارها أعمالاً غير مشروعة في حـد          

والواقـع أن   . ذاتها، دونما حاجة إلى أن تحظرها قواعد محـددة        
لقانون البيئي الدولي لم يشكل بعد كياناً شاملاً يتصدى لكـل    ا

. الأفعال الممكنة التي تهدد أو تتلف الخيرات أو المصالح البيئيـة          
وبالتالي، فإن جعل المسؤولية بموجب مشروع المدونة تتوقـف         
على وجود قواعد بيئية محددة من شأنه أن يفسح المجال لخطـر            

  .٢٦نشود لمشروع المادة ترك ثغرات واسعة في النطاق الم
وقد تعزز هذا الاستنتاج بنتائج المؤتمر الخامس عشر          - ٣٦

 ـ        دي جـانيرو،    وللقانون الجنائي الدولي، المعقـود في ري
. ١٩٩٤سـبتمبر   / أيلول ١٠  إلى ٤البرازيل، في الفترة من     

 من القرار الختامي، توصي الجمعية الدولية       ٢١ففي الفقرة   
الجـرائم  "ن الجـرائم المـسماة      للقانون الجنائي بألا تكو   

، ذات الخطورة البالغة، متوقفة على خرق قواعد        "الأساسية
ويعود أصل . أخرى غير أحكام القوانين الجنائية ذات الصلة

هذا البيان إلى تقرير وضعه فريق من الخبراء دعته الجمعية          
واستناداً إلى . للاجتماع من أجل إعداد المؤتمر الخامس عشر

ثمة حاجة إلى تحديد الجرائم الأساسية؛ أي  ، فإنهذا التقرير
الجرائم التي تشكل فئة خاصة والتي لا تتوقف في تحديـد           

وإذا كان هذا يصدق على  .)٣٦(مضمونها على قوانين أخرى
الجرائم بموجب الأنظمة الداخلية، فإن الأولى والأحرى أن        
يصدق على الجرائم بموجب مشروع مدونة الجرائم المخلة        

 الإنسانية وأمنها، تلك الجرائم التي تبلغ من الخطورة         بسلم
ما يجعل من المتعين على كل شخص أن يدرك تنافيها مـع            

ولهذا السبب أيضاً، لا    . المبادئ الأساسية للمجتمع البشري   
يبدو أن بعض الملاحظات الانتقادية التي أبدتها الولايـات         

مدتـه   الذي اعت  ٢٦المتحدة الأمريكية على مشروع المادة      
فقـد  .  تقوم على أساس   ١٩٩١لجنة القانون الدولي عام     

لم توف النظر   " :أخذت الولايات المتحدة على اللجنة أنها     
في الإطار المتشعب القائم والمتطور الناشئ عن المعاهـدات         

فلم يسبق للجنة أن تغاضت عن  .)٣٧("والمتعلق بحماية البيئة
ت التي ذكرت في    غير أن جميع المعاهدا   . هذا الاتجاه الناشئ  

هذا الصدد تعتمد فيما تفرده من عقوبة علـى التـشريع           
وما هذا بالأمر المرضي عندما يتعلق الأمر بالحالات . الوطني

  .قيـد الاستعراض في هذا المقام

                                                      
)٣٦(  International Review of Penal Law)  ٢٦الحاشــية 

 .٢١، الفقرة ٥٢، ص )أعلاه
 . أعلاه١٧انظر الحاشية   )٣٧(

   القصد الجنائي-  حاء

ثمة مشكل أكثر صعوبة يطرحه العنصر الذهني اللازم   - ٣٧
م محدد يتناول هذه    واللجنة لم تعتمد بعد أي حك     . اشتراطه
غير أنه يمكن الافتراض بأن ثمة فهماً ضمنياً سـاد          . المسألة

  حتى الآن ومفاده أن الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها        
وهذا ما ذكـر    . لا ترتكب عموماً إلا عمداً لا عن تقصير       

صراحة بخصوص الجرائم الموجهة ضد البيئة في نص مشروع 
، حيث استخدمت   ١٩٩١ عام    بصيغته المعتمدة  ٢٦المادة  
ومما لا شك فيه أن شرط إثبات القصد قد         ". العمد"كلمة  

ومع . يفرض في الغالب الأعم عبئاً ثقيلاً على النيابة العامة        
ذلك، فإنه فيما يتعلق بالجرائم المزمع إدراجها في مشروع         

فهدف مـشروع   . المدونة، لا يبدو أن ثمة حلاً آخر ممكناً       
 -  للأسف - هداف الجرائم التي تقترف المدونة ليس هو است

بل المقصود منها أن تتناول     . يومياً تقريباً لأغراض الكسب   
حالات لا يمكن معالجتها بالطرق التقليدية عن طريق الآلية         

ففي هـذه   . الحالية للملاحقة القضائية للأفعال الإجرامية    
  .الحالات، يكون القصد متوافراً عموماً

 ٢٦ات المتحدة الأمريكية على المادة      وفي تعليقات الولاي    - ٣٨
، انتقدت  ١٩٩١من مشروع المدونة بصيغته المعتمدة عام       

والواقع أنه لا سبيل . قائلة إنها غير دقيقة تماماً" العمد"كلمة 
ويمكن . تحتمل تفاسير متنوعة  " العمد"إلى إنكار أن كلمة     

  .التمييز بين ثلاث مراحل

 تعني أن الـشخص     في حدها الأدنى  " العمد"فكلمة    - ٣٩
المعني لا بد وأن يكون قد تصرف طوعاً، لكـن دون أن            
يكون مدركاً بالضرورة لما ستكون عليه نتـائج تـصرفه،    
بحيث أن أي ضرر ينشأ عنه يمكن أن يكون نتيجـة غـير             

ومع . وتكون العتبة في هذا المقام منخفضة للغاية      . مقصودة
يمكن أن يدفع  مراعاة أنه قد يكون من الدفوع المناسبة التي         

بها المتهم في المحاكمات المتعلقة بالجرائم البيئية أن يتمسك بأنه 
لم يكن يدرك العواقب المدمرة للأفعال التي تستند إليها التهم، 
فإنه ينبغي القول مرة أخرى إن فلسفة مشروع المدونة ليست 

بهذا المعـنى   " العمد"وبالتالي فإن كلمة    . فلسفة جامعة مانعة  
  . يمكن الاعتماد عليها كتفسير مقبولالأولي لا

وثمة حالة أخرى واضحة لا يكون فيها الـشخص           - ٤٠
 أيـضاً   خطيراً فحسب، بل يتوقع   فعلاًمدركاً بأنه يرتكب    

جميع الآثار الضارة التي ستترتب على ذلك الفعـل ويقـر        
نتائجها، تحدوه في ذلك إرادة واضحة في الإضرار الجسيم         

 في أن هذا الشخص، في ظل هـذه  فلا مجال للشك . بالبيئة
  .الظروف، لا يمكن إلا أن يُساءل جنائياً
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وثمة حالات يصعب إلى حد ما تقييمها، وهي فئـة          - ٤١
وسطى من الحالات يتصرف فيها الشخص بـإدراك تـام          
لنتائج أفعاله، دون أن تكون نيته، مع ذلك، إلحاق الضرر          

الأفعال بالبيئة، ثم يحصل ذلك الضرر كنتائج حتمية لتلك         
وسيكون مشروع المدونـة    . التي كان هدفها المباشر مختلفاً    

فقد . هنا متساهلاً للغاية لو امتنع عن النص على المسؤولية        
يذهب الإرهابيون بصفة خاصة إلى القول بـأن هـدفهم          
الحقيقي هدف سياسي وأنهم، في سعيهم إلى بلوغ هـدف          

م سام من أهداف العدالة اضطروا، للأسف، إلى اسـتخدا        
أساليب غير مقبولة في     أيضاً   أساليب كانوا سيعتبرونها هم   

وفي هذه المسألة، ينبغي أن يوضع مشروع       . ظروف أخرى 
المدونة في إطار الفلسفة العامة للقانون الإنساني، التي تشكل 

فثمة أفعال معينة . عنصراً مكوناً من عناصر مشروع المدونة
 ولا يمكـن    لا يمكن السماح بها في أي ظرف من الظروف        

للقانون الدولي، بالتالي، أن يرخص بها، أياً كان نبل القضية 
وبالتالي فإن القانون الإنساني يفرض قيوداً لا على . المنشودة

المعتدي فحسب، بل حتى على ضحية العدوان، الـذي لا          
وعلى غرار ذلك،   . يعد اختياره لأساليب القتال غير محدود     

ال الإرهابية، فـإن المجتمـع     فإنه عندما يتعلق الأمر بالأعم    
الدولي يرفض القتل العشوائي أياً كان شكله، ويـصرف         

ولذلك . نظره عن الخلفية السياسية لاستراتيجية القتل هذه      
فإن المطالبة الباتة بوجوب عدم تعريض البيئة لأنشطة يترتب 
عليها ضرر جسيم واسع النطاق وطويل الأمـد مـسألة          

فليست ثمة  . لية لمشروع المدونة  تتماشى تماماً مع الخطة الأو    
. أسباب مقبولة يمكن الإدلاء بهـا لتبريـر هـذا الـضرر           

وسيتضعضع هذا الموقف إلى حد كبير ولربما يفقد كل صلة   
لـه بالموضوع إن اشترط أن يكون الـشخص الخاضـع          

  ".سيءلغرض "للبحث قد تصرف 
وللرد البناء على مشاكل التفسير التي جرى شرحها          - ٤٢

بعبارة " العمد"د تستحسن الاستعاضة عن كلمة      أعلاه، ق 
  .التي يبدو أنها تعكس بدقة المعنى المقصود" عن علم"

   نطاق التطبيق من حيث الاختصاص النوعي- طاء 
فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحتمل أن يـشملهم          - ٤٣

حكم من الأحكام الرامية إلى مكافحة الجرائم الموجهة ضد         
فتوح الذي يتسم به الجزء العام من       البيئة، يشكل الطابع الم   

فلا يشترط وجود أي صـلة      . مشروع المدونة ميزة عظيمة   
ورغم أن مشروع   . محددة بنوع معين من التنظيم المجتمعي     

المدونة يرمي، في المقام الأول، إلى توفير أساس قانوني يمكِّن      
المجتمع الدولي من مساءلة أفراد الآلية الحكومية المـرتكبين         

  ، فإنه لا يقتصر على المسؤولين الحكوميين أو على        للجريمة
  

ففي بعض الحالات   . غيرهم من متقلدي الوظائف الحكومية    
على الأقل، يمكن أن يتحمل الأفراد من المواطنين المسؤولية         
بموجب مشروع المدونة، وتضرب جريمة الإبادة الجماعيـة        

لموجهة ضد وفيما يتعلق بالجرائم ا  . مثالاً طلائعياً في هذا الباب    
البيئة، من المعقول أن يكيف نطاق اختصاصها النوعي مـع          

فكل شـخص   . الخط العام الذي يسير عليه مشروع المدونة      
  .مؤهل لأن يكون من المرتكبين المحتملين لهذه الجرائم

   أمثلة-  ياء
لتيسير فهم النتائج المستخلصة، سيتم فيما يلي سوق   - ٤٤

توضح بعض هذه الأمثلـة     و. عدة أمثلة في الفقرات التالية    
حدود مشروع المدونة، وتبين غيرُها بجلاء الحالات الـتي         

  .يمكن إعمال مشروع المدونة فيها
لقد سبّب إحراق الوقود الأحفوري، الذي يُخلّف         - ٤٥

ثاني أكسيد   أيضاً   لا محالة ثاني أكسيد الكربون وينتج عنه      
عديد من الكبريت إلى حد ما، ضرراً بيئياً واسع النطاق في ال

  فبعد انبعاث هذين الغازين   . البلدان، ولا يزال يتسبب فيه    
 إلى الغلاف الجوي، تعود     -  وغيرهما من العناصر المؤذية      - 

يوماً ما إلى سطح الأرض، فتتسبب في تحميض كثيف للتربة 
وعلى وجه التحديد، بلغت بعض البحيرات درجة       . والمياه

 كوسط تعـيش  عالية من الحموضة بحيث إنها فقدت ميزتها     
وكل من يعـيش في المجتمعـات       . فيه النباتات والحيوانات  

الصناعية الحديثة يساهم بقسطه في هذه العملية التي قـد          
تهدد، على المدى البعيد، وجود الحيوانات والنباتات، وتهدد 
بالتالي البشر كذلك، لأن الاستفادة من وسائل الراحة التي         

 باستخدام الطاقة    حتماً ةتوفرها التكنولوجيا الحديثة مرتبط   
التي يستخرج القسم الأكبر منها بالضبط من إحراق الوقود 

وعلاوة على ذلك، لا أحد، في نهاية المطاف،        . الأحفوري
وحـتى  . يستطيع أن يستغني عن ضرورات العيش والبقاء      

الأشخاص الذين يعيشون بعيداً عن مراكز الحياة الحديثـة         
 علـى النـار لتلبيـة       يضطرون بكل بساطة إلى الاعتماد    

ويبدو جلياً من أول وهلة بما لا يرقى . احتياجاتهم الأساسية
إليه شك معقول أن هذه الظاهرة العامة لا تندرج في نطاق 

فمشروع المدونة ليس   . الاختصاص النوعي لمشروع المدونة   
بوسعه أن يتناول الإضرار بالبيئة الناتج عن التراكم، حيث         

   من الأفعال المستقلة في الـضرر      تتسبب مجموعة غير محددة   
. لا بصورة منفردة، بل بصورة مشتركة من خلال اجتماعها

ومن العبث التسليم بأن البشرية ليست سوى مجتمع مـن          
غير أن القانون   .  في مسلك خطير   فعلاًفقد تكون   . المجرمين

الجنائي قلما يتأتى استخدامه أداة للتـشكيك في النظـام          
وقد بذل جهد حثيث للقضاء على      . المتعارف عليه عموماً  
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ولعل تطبيق العقوبـات    . بأساليب أخرى  )٣٨(تلوث الهواء 
. الجنائية من شأنه أن يربك هذه العملية إلى حـد بعيـد           

 من مشروع المدونة المعتمد في      ٢٦ويوضح مشروع المادة    
) أو امتناع محدد  ( اشتراط قيام فرد بفعل محدد       ١٩٩١عام  

 بالضرر ولـيس فقـط      لحصول ضرر من النوع الموصوف    
الضرر الحاصل عبر عملية طويلة الأمد تكيفهـا مجموعـة          

ومجمل القـول أن الأنـشطة      . واسعة من العوامل الأخرى   
التي تقوم بها المجتمعات البشرية وتمارسها في كافة        " العادية"

أنحاء المعمورة لا تندرج في نطاق مشروع المدونة أياً كان          
  .لمدى البعيدالأذى الناجم عن آثارها على ا

وقد تنجم عن تحويل مجرى الأنهار الدولية أو تخفيض   - ٤٦
. كمية المياه التي تحملها توتراتٌ خطيرة بين الدول المعنيـة         

وقد سعت لجنة القانون الدولي من خلال مشاريع موادها         
المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غـير         

غير . بير في حل هذه المشاكل    الملاحية إلى الإسهام بقدر ك    
هل القواعد الواردة في مـشروع      : أن السؤال المطروح هو   

المدونة تقوم في الحالات القصوى بدور تكميلي، بحيـث         
 تعمل كرادع بصفة خاصة؟ وينبغي أن يكون الجواب هنا        

فمسائل توزيع الموارد الطبيعية لها خصائص      . بالنفيأيضاً  
وثمة . يها الضرر بهذه المواردتختلف عن الحالات التي يلحق ف

العديد من القواعد الدولية التي تسري على النــزاعات         
وتنص أهم قاعدة . المتعلقة بتقسيم المياه بين المصالح المتنازعة

على أنه يحق لجميع دول المجرى المائي المعنية قسط منصف          
 من  ٥انظر بصفة خاصة المادة     (من الاستخدامات المتوافرة    

واد التي اعتمدتها اللجنة بشأن قانون اسـتخدام        مشاريع الم 
. )٣٩()المجاري المائية الدولية في الأغـراض غـير الملاحيـة       

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشار في هـذا الـصدد إلى            
.  من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحـدة        ٤ و ٣الفقرتين  

 غير أن تحويل مجاري المياه في حد ذاته لا يستوفي معـايير           
  .جريمة من الجرائم الموجهة ضد البيئة

وقد يشكل التدخل المكثف في العمليات الخطيرة التي   - ٤٧
تدخل في أنماط الإنتاج في المجتمعات الـصناعية الجـوهر          

وقد . الأساسي لحكم يسري على الجرائم الموجهة ضد البيئة
سبقت الإشارة إلى إضرام القوات العراقية للنار في عـدد          

غير أن سياسة الأرض المحروقة . ر النفط الكويتيةكبير من آبا
خارج إطار النـزاع    أيضاً   يمكن أن يلجأ إليها الإرهابيون    

وتتبادر إلى الذهن أمثلة مشابهة، منها إغراق ناقلة        . المسلح
نفط مشحونة بالنفط مع ما ينجم عن ذلك من آثار معلومة 

ج وما جرى من كوارث حتى الآن نـت    . على البيئة البحرية  
                                                      

 .الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود  )٣٨(
 . أعلاه٣٥انظر الحاشية   )٣٩(

عن التقصير البشري، وتكفي الإشارة إلى كارثة إيكسون        
غير . فالديز أو إلى كارثة سي إمبريس التي حصلت مؤخراً        

أنه لو حصل تسرب مقصود، فإنه سيتعين علـى المجتمـع           
الدولي أن يحاكم على ذلك الفعل بوصفه اعتـداء علـى           
 مصالحه الجماعية، يبرر قيام وكالات المجتمع الدولي في المقام

  .الأخير بفرض جزاءات، ولا سيما منها الملاحقة الجنائية
ولعل بالإمكان استشفاف نفس الدرجة من الخطورة   - ٤٨

في قيام عصابات خاصة أو فصائل أخرى، ولا سيما منها          
الجماعات الإرهابية، باستخدام أجهزة نوويـة لأغـراض        

ومرة أخرى، ستتضرر بصورة خطـيرة مـصالح        . إجرامية
  .لي برمته، في حالات من هذا القبيلالمجتمع الدو

  وبصرف النظر عما ينشأ خلال الحرب مـن مـسائل           -٤٩
لا تدخل في موضوع هذه الورقة ولن تلبث أن تصدر محكمـة            
العدل الدولية بشأنها فتوى تسلط عليها المزيد من الأضواء، يثار          

 في  -سؤال عما إذا كان تجريب القنابل النووية في الجو يدخل           
 في نطاق مشروع مدونة الجرائم المخلة بـسلم  -راهن الوقت ال 

فمن المعلوم أن جميع الدول الحائزة للأسلحة       . الإنسانية وأمنها 
النووية والمعترف بها بهذه الصفة كانت تجري في الخمـسينات          
وأوائل الستينات تجارب جوية للتأكد مـن الآثـار الفعليـة           

ة تدريجية اكتشف   وبصور. لترساناتها النووية التي طورت حديثاً    
وسلم بأن ما ينجم عنها من تلويث للتربة والمياه يحمل مخـاطر            
صحية ضخمة لا على الإنسان فحـسب، بـل حـتى علـى          

 معاهدة الحظر   ١٩٦٣ولهذا السبب أبرمت في عام      . الحيوانات
الجزئي للتجارب النووية التي تنص على الإنهاء التام للتجـارب          

زئي للتجارب النووية لا ترتب وكانت معاهدة الحظر الج. الجوية
في البداية آثاراً ملزمة إلا بالنسبة للدول الأطراف، شأنها في ذلك 

ولم تكن فرنسا والصين، بصفة     . شأن أي معاهدة دولية أخرى    
خاصة، ترغبان في تحمل الالتزامات الناشئة عن الحظر النـووي         

ومـن المعلـوم أن أسـتراليا       . الذي اتفقت عليه أغلبية الدول    
ونيوزيلندا لجأتا إلى محكمة العدل الدولية عندما واصلت فرنسا         

أن هذه  أيضاً سلسلة من التجارب في المحيط الهادئ، ومن المعلوم
المحكمة امتنعت عن البت في وقائع الدعوى نظراً للتعهد الـذي    
قطعته الحكومة الفرنسية على نفسها علناً فيما بعد بأن تكـف           

  .)٤٠(رب الجويةعن إجراء المزيد من التجا
وقـد قـدمت    . وكل هذه أمور عَفَّى عليها الزمن       - ٥٠

حادثة تشيرنوبيل أدلة معززة كثيرة تثبت المخاطر الصحية        

                                                      
)٤٠(  Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 1974, p. 253, and Nuclear Tests (New Zealand v. France), 

ibid., p. 457.  
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التي تنطوي عليها المواد النووية المنقولة جواً عبر الحـدود          
ويمكن بالتالي أن يستنتج باطمئنـان أن الحظـر         . الوطنية

ر الآن في شـكل     المفروض على التجارب الجوية قد تبلـو      
، كانت هناك أسباب    ١٩٩٦كما أنه في عام     . قانون عرفي 

معقولة تدفع إلى افتراض أن تلك التجارب من شـأنها أن           
تندرج في نطاق الجرائم الموجهة ضد البيئـة، شـريطة أن           
تستوفي، بطبيعة الحال، جميع الشروط الأخرى المنـصوص        

  حكومـة ولا يمكن اليوم لأي     . عليها في الحكم ذي الصلة    
 ادعاء الجهل بما -  بل ولا لأي فرد مرتبط بآلية حكومية     - 

وقد سبق القول . ينطوي عليه التلوث النووي من آثار قاتلة
بإيجاز إن كون ذلك التلوث غير مقصود في حد ذاته، وإن           
الهدف منه كان إعداد الدفاع الذاتي لبلد هذا الفرد ضـد           

وتنـدرج  . ؤوليةالهجمات المحتملة، لا يعفي أحداً من المس      
فقد لا يكون من المحبـذ      . التجارب الجوفية في فئة مغايرة    

غير أنه لا يوجد ثمة دليل علمي على أنهـا        .  حتماً إجراؤها
. تتسبب في ضرر جسيم واسع النطاق وطويـل الأجـل         

ويصعب بالتالي القول بأنها تعرض للخطر البيئة الطبيعيـة         
  .ويةبنفس الطريقة التي تعرضها بها التجارب الج
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  المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن
  القانون الدولي يحظرهاأفعال لا 

  ] من جدول الأعمال٤البند [

 *Add.1 وA/CN.4/475الوثيقة 

  النتائـج الضارة الناجمـة عن  المسؤولية الدولية عنعنعشر الثاني التقرير 
  ا، المقرر الخاصثربواليو بالسيد خو، أعده القانون الدولي أفعال لا يحظرها

  ]بالإسبانية: الأصل[  
  ]١٩٩٦مايو / أيار١٣[  

  المحتويات
  الصفحة  الفقرات    الفصل
  ٣٨  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنع  - الأول

  ٣٨  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ  - الثاني

  ٣٩  ٣١- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولية  - الثالث
  ٤٠  ١٨- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملخص التخطيطي  - ألف

  ٤٠  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمنعا  - ١
  ٤٠  ١٨- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولية  - ٢

  ٤٠  ٢٦- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر السادسنظام التقري  - باء
  ٤٠  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنع  - ١
  ٤١  ٢٦- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولية  - ٢

  ٤٢  ٣٠- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام التقرير العاشر  - جيم
  ٤٢  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخيارات أمام اللجنة  - دال

  ٤٣  ٣٤- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيب مشاريع المواد  - الرابع
  ٤٣  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع المواد  
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  الفصل الأول

المنع

 ما بدر من اللجنة من بعض       إزاء المقرر الخاص،    خصص  -١
، أي المنع المتصل بالتدابير     "اللاحق"المقاومة لقبول مفهوم المنع     

 )١(لاًفص  بعد وقوع الحادث، في تقريره العاشرلتي ينبغي اتخاذهاا
 المنع في   يفسر فيه بأجلى ما يمكن اقتناعه بوجود هذا النوع من         

 فقـرتين  علـى    )٣(وقد خصص تعلـيقين   . )٢(الممارسة الدولية 
المادة  من   )  ه(، سيدرج الأول منهما باعتباره الفقرة       )٤(مقترحين

تـدابير  " وسيحدد ما يسمى هنا      ،)المصطلحات المستخدمة ( ٢
  ".اللاحق"التي ليست سوى تدابير المنع " الرد
  :فيما يلي نص الفقرتينو  - ٢

 التدابير المعقولة التي يتخذها أي      ` الرد تدابير`تعني  "
فرد فيما يتعلق بحادث معين لمنع أو تقليل الـضرر          

  .العابر للحدود
 يتضمن  [...]الضرر الذي تشير إليه الفقرة الفرعية       

تكاليف تدابير الرد حيثما اتخذت، وكذلك الأضرار     
  ."الجديدة التي قد تنجم عن هذه التدابير

                                                      
، ص  )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٤حولية  انظر    )١(

 .١٨ إلى ٧، الفصل الأول، لا سيما الفقرات A/CN.4/459، الوثيقة ٢٥٩
للحادث " سابقاً " المنع يكون دوماً   يرى المقرر الخاص أن     )٢(

لمقصود بهذا المنع الحيلولة    إذا كان ا  و. تناقض في صيغته  م" اللاحق" المنع   وأن
 إلى  آثار الحادث هناك منع آخر مقصود به ألا تصل        فدون وقوع حوادث،    

وقد اعتبرت التدابير التي . الآثار إلى الحد الأدنى  هذه التقليل من أي  ذروتها،  
تتناول  وفي جميع الاتفاقيات التي      الفقهاءمن هذا القبيل تدابير منع بإجماع       

 . التي لا يحظرها القانونالمسؤولية عن الأفعال
  ،)الجـزء الأول  (، المجلـد الثـاني،      ١٩٩٤حولية  انظر    )٣(

 .٢١ إلى ١٩، الفصل الأول، الفقرات A/CN.4/459، الوثيقة ٢٥٩ص 
 .٢٢، الفقرة المرجع نفسه  )٤(

 لتفادي الوصـول إلى     لك الطريقة ت إلى   تم اللجوء وقد    -٣
طريق مسدود إذا ظلت اللجنة علـى ترددهـا في اسـتخدام            

وقد كان المقرر الخاص قد  ."اللاحقة"في التدابير " المنع"مصطلح 
أنها اسـتخدام تعـبير     معناها  " تدابير رد " أن تسميتها    أشار إلى 

جميع الاتفاقيات المبرمة في هـذا      يختلف عن التعبير المستخدم في      
  . بالغاًإرباكاً، وهو ما يمكن أن يسبب "نعالمتدابير  "أي، المجال
 أن اللجنة اقتنعت بالحجة المطروحة وأنها تقبل ويبدو  - ٤

فإذا كان الأمر كذلك، فـإن      ". اللاحق"الآن مفهوم المنع    
الحالية  الخاص يقترح النظر في هذا النص في الدورة          المقرر

 )المنع السابق(لحوادث بين تدابير منع ا وقبول صيغة تجمـع
، )المنع اللاحق (وتدابير منع أسوأ الأضرار متى وقع الحادث        

  : ومن ذلك على سبيل المثال
  ":تدابير المنع "عبارةيقصد ب  ) ه"(  

التدابيـر الراميـة إلـى منـع أو        `١`"
  تقليل خطر الحوادث؛ 

التدابير المتصلة بحادث وقع بالفعـل        `٢`"
 الضرر العابر   والمتخذة لمنع أو تقليل   

للحدود الذي يمكن أن يتسبب فيـه       
  ."هذا الحادث

 من المادة نفسها،    )ز(وبعد ذلك يمكن أن ترد فقرة فرعية        
  :نصها كما يليعقب تعريف الضرر، 

الضرر الـذي تشير إليه الفقرة الـسابقة       "  )ز"(  
، `٢`)  ه(يتضمن تكاليف تدابير المنع الواردة في الفقـرة         

  ". قد ينجم عن هذه التدابيروكذلك أي ضرر إضافي

  الفصل الثاني

  المبادئ

المبيّنـة في   بادئ  الماعتمدت اللجنة في الدورة السابقة        - ٥
  الترقيم المقترح  حسب ٩ إلى   ٦من  ( )٥(المواد من ألف إلى دال    

                                                      
للاطلاع على نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة           )٥(

 . وما يليها١٧٥، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني، ١٩٩٥حولية انظر مؤقتة، 

، ولكنها لم تتمكن مـن      )المذكور في الفصل الرابع أدناه،    
تكن قد بحثته  لم النظر في مبدأ عدم التمييز لأن لجنة الصياغة

اللجنـة  تتخذ  أن  الحالية  ومن المستصوب في الدورة     . بعد
المبدأ المذكور لإكمال الفصل ذي الصلة بصفة       قراراً بشأن   

  .مؤقتة
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  الفصل الثالث

  المسؤولية

ما زال يتعين النظر في تقريرين كـاملين للمقـرر            - ٦
 للمسؤولية عننظاماً  الذي يقترح )٦(التقرير العاشر: الخاص

 المتعلق  )٧(الأضرار العابرة للحدود، والتقرير الحادي عشر     
 لآراء  وكان التقريران موضوعاً  . بالضرر الذي يلحق بالبيئة   

أن تخـصص   أولية من جانب اللجنة التي قررت مع ذلك         
ستحتاجه هي نفـسها     تالوقت الذي كان  للجنة الصياغة   

 في في هذين التقريرين لتتمكن لجنة الصياغة من النظرللنظر 
 في جدول أعمالهـا،     المدرجالموضوع  المتصلة ب واد  المبعض  

  .هي المواد التي سبق أن اعتمدتها لجنة الصياغةو
يرى المقرر الخاص أن الوقت قد حان لتناول هكذا و  - ٧

وإذا كان مـن    . ما يشكل جوهر الموضوع، أي المسؤولية     
فكل ما تحتاج إليـه     المؤكد أن الضرر البيئي مسألة مهمة،       

فيما ينبغي أن ينطوي عليه هذا      أن تبت صراحة    نة هو   اللج
 ما دامت قد قبلت من حيث المبدأ أن يدرج الضرر           المفهوم

  .البيئي في مفهوم الضرر
وما دام موضوع المنع قد استكمل، الآن على الأقل،   - ٨

أثناء دورتها الرابعة   فإنه يتعين على اللجنة الالتزام بما تقرر        
   : وهو،١٩٩٢ والأربعين المعقودة عام

  أن الموضوع يجب أن يفهم على أنه يشمل القضايا المتعلقـة           ]...[
 ينبغي الوقائيةتدابير البيد أن .  معاًبالتدابير الوقائية والتدابير العلاجية

 العلاجيةتدابير ال، وينبغي للجنة ألا تنتقل إلى موضوع أولاًأن تدرس 
 الخاص بالتـدابير    ولإلا بعد أن تكون قد أنجزت عملها في الجزء الأ         

 في هـذا الـسياق   العلاجيةتدابير الومن الممكن أن تشمل    . الوقائية
التدابير الرامية إلى التخفيف من الضرر، وإصلاح ما قد يكون لحقه           

  .)٨(ضرر، والتعويض عن الضرر الذي وقع

ولا يمكن للجنة إرجاء هذه المهمة التي لا مفر منها وإلا   - ٩
 فيما أناطتها به الجمعيـة العامـة،        الإهمالتحملت مسؤولية   

دورتهـا الـسابعة     أنها هي نفسها قد سـلمت في         وخصوصاً
 بأن المهمة الحيوية لتحديد الأنشطة التي تـدخل في          والأربعين

بالوقاية ستتوقف على الأحكام الخاصة      "مشاريع المواد نطاق  

                                                      
، ٢٥٩، ص   )الجزء الأول (، المجلد الثاني،    ١٩٩٤حولية    )٦(

  .A/CN.4/459الوثيقة 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني،    ١٩٩٥حولية    )٧(

A/CN.4/468. 
 ، ص )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٢حولية  انظر    )٨(

 .٣٤٥، الفقرة ٩٧

وعلى طبيعة الالتزامات الخاصة بالمسؤولية     التي اعتمدتها اللجنة    
  .)٩("* بالتفصيلإيضاحهاتي ستتولى اللجنة ال

الحاليـة  وما يتعين أن تبت فيه اللجنة في الـدورة            - ١٠
الخطوط العريضة للنظام الذي تبغي تطبيقه على المسؤولية        

هـذا  ويرد في   .  التي لا يحظرها القانون الدولي     عن الأفعال 
المقرر  وضعه   الملخص التخطيطي الذي   تفصيل نظام    التقرير

والذي يـرد في     باكستر   -  كوينتن لسابق، السيد الخاص ا 
اقترحه المقرر الخاص الحالي في      وما   )١٠(مرفق تقريره الرابع  

البدائل الثلاثـة   ذه هي   والعاشر، وه  )١١( السادس تقريريه
. بعدتتخذ اللجنة إجراء بشأنها     المقترحة حتى الآن التي لم      

رة الحالية ويقترح المقرر الخاص على اللجنة أن تنظر أثناء الدو
 لهـذه   وتحقيقـاً . في النقاط الرئيسية من نظم المسؤولية هذه      

المواد والفقـرات   من هذه الحالات    في كل حالة    الغاية، بيّن   
. تتضمن معلومات أساسيةالواردة في التقارير ذات الصلة التي 

سـائر المـواد    على  أن يطلعوا    أيضاً    اللجنة  لأعضاء ويمكن
 المسؤولية ليكونوا فكرة عـن      ل يتناو المقترحة في كل تقرير   

  .لنظرقيد اطريقة عمل كل نظام من النظم 
 على مرفق التقريـر     اقترح أن تطلع اللجنة   ولذلك    - ١١

والاستزادة، إذا لزم الأمـر،     السابق  الخاص   للمقرر   الرابع
الفـصلين الرابـع   وعلـى    ،على التقرير بأكمله  بالاطلاع  

ولا الحـالي،   والخامس من التقرير السادس للمقرر الخاص       
، التي تعرف ٣١ إلى ٢٨ والمواد من ٢٣ و٢١المادتين سيما 
في  العاشر، لا سيما النظـر بعنايـة         تقريره ، وعلى النظام

مـن  الفروع ألف وباء وجـيم      الفصل الثاني بأكمله وفي     
  .الثالث وفي المواد ذات الصلة الواردة فيهالفصل 

 رر الخاص يتناول المق وفي العرض التفصيلي التالي لن        - ١٢
في النص الرئيسي   الواردة  سوى المفاهيم الأساسية    بالبحث  

على أن ترد التوضيحات والمفاهيم التكميلية في الحواشي في 
  .ذيل الصفحة

                                                      
، آخـر   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر    )٩(

 .٤٠٨الفقرة 
 ٣٠١، ص   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٣حولية    )١٠(

 .A/CN.4/373وما يليها، الوثيقة 
، ٢٣٣، ص )الجـزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٠حولية    )١١(

 .Add.1 وA/CN.4/428الوثيقة 
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  الملخص التخطيطي –ألف 
 في دور التخطيط، وإن     الملخص التخطيطي ما زال نظام      -١٣

ـي كانت اللجنة ستجد فيه عناصر الحكم التي تحتـاج إليها ف         
 ويمكــن .  إذا رأت ذلـك   قرارها وفي تطوير النظام مستقبلاً    

أن يكـون بعـض المـواد الـواردة فـي التقريــر        أيضاً  
السـادس ذا جـدوى فـي تكويـن فكـرة عـن طريقـة       

  .الملخص التخطيطيسير هذا الجـزء مـن 
 إقلـيم وينطبق النظام على الأنشطة المضطلع بها في          - ١٤

يمكـن أن   أو تتسببالتي  ت سيطرتهادولة من الدول أو تح    
 الخسارة أو الضرر بالأشخاص أو الأشياء       إلحاق في   تتسبب

تحـت   الموجودة في إقليم دولة أخرى أو في أماكن واقعـة        
 ١المادة  الأنشطة الواردة في     وبعبارة أخرى، فإن  . سيطرتها

 الملخـص  سـتدرج في   التي اقترحها المقرر الخاص الحـالي     
  .المادةام هذه وستنطبق عليها أحك

  المنع  - ١
 لا يترتب على انتهاك الالتزامات بالمنع أي جـزاء،          - ١٥

وبمعـنى آخـر، لا   . ٢الفرع  من ٨حسبما جاء في الفقرة  
  .لملخصمسؤولية هناك عن الفعل غير المشروع في هذا ا

  المسؤولية  - ٢
إذا وقع ضرر عابر للحدود ولم يكن هناك اتفـاق            -  ١٦

ية بشأن حقوقها والتزاماتها، يـنظم      مسبق بين الدول المعن   
وهناك التزام  .  هذه الحقوق والالتزامات   الملخص التخطيطي 

  .بالتفاوض بحسن نية على هذه الحقوق والالتزامات
 على أن تقـوم الدولـة       ٢ من الفرع  ٤وتنص المادة     - ١٧

 بـدفع تعـويض للدولـة       -  أي الدولة المـصدر      - الفاعلة  
  .)١٣( التعويض المستحققدرَامل وتُحدّد عدةُ عو .)١٢(المتأثرة

                                                      
الالتزام مشروط مع ذلك بشرط لم يلق أي تأييد في          هذا    )١٢(

 وهو أن يكون التعويض عن ضرر من هذا النوع والطابع محققـاً           : اللجنة
وللاطلاع على مفهـوم وأثـر هـذه        .  للدول المعنية  للتوقعات المشتركة 

 . من الملخص التخطيطي٤ الفرع من ٤ إلى ٢التوقعات، انظر الفقرات 
، "التوقعات المـشتركة  "ما يسمى   من بين هذه العوامل       )١٣(

 ولا سـيما  -  من الملخص التخطيطـي ٥ الفرع عليها  ينصوالمبادئ التي   
المبدأ القاضي بأن التوافق مع هذه المواد يقتضي عدم تحميل الضحية البريئة            

، والطابع المعقـول لـسلوك   -عواقب الخسارة أو الأضرار التي لحقت بها        
دور تقوم   أيضاً   وهناك. ذها الدولة المصدر  الأطراف وتدابير المنع التي تتخ    

 التي اقترحها   ٢٠المادة  وبعضها أخذ به في     ( ٦ الفرعبه العوامل الواردة في     
 يتعين على ، التي ما زال٧  الفرعوالمسائل الواردة في ،  )المقرر الخاص الحالي  

  : هي ما يليللملخص التخطيطيوبالتالي فإن الأفكار العامة   -١٨
توصيات للدول بشأن منع وقوع حـوادث         )أ(  

في أضـرار   " تتسبب أو يمكن أن تتسبب    "ناجمة عن أنشطة    
التوصية القاضية بوضع نظام    وبصفة خاصة    ،عابرة للحدود 

  ؛هذه الأنشطةنية لتنظيم  يعمل به بين الدول المعقانوني
 مسؤولية الدولة عن الأضرار العابرة للحدود   )ب(  

  ؛)١٤(الناجمة عن أنشطة خطرة
دون جرم، ما دامت    . طابع المسؤولية   `١`

  ؛لأفعال لا يحظرها القانون الدوليا
مع أنه لا يتعين من : تخفيف المسؤولية  `٢`

البريئة  حيث المبدأ أن تتحمل الضحية
بد من تحديد    ، فإنه لا  الضرر الحادث 

طابع الجبر ومقداره بالتفاوض بحسن     
 نية بين الأطراف، مع مراعاة عدد من

  .العوامل التي يمكن أن تقلل المقدار

   نظام التقرير السادس- باء 
تكاد تشكل مشاريع المواد التي اقترحهـا المقـرر           - ١٩

  . شبه كاملةمشاريع مواد )١١(السادسالخاص في تقريره 

  )١٥(عالمن  - ١
 عن الالتزامات بالمنع طابع     ١٨ المادة   يترع مشروع   - ٢٠

الحق في  لأنها لا تعطي الدولة المتأثرة      " الراسخة"الالتزامات  
 التقرير مشاريع المواد المقترحة فيومع أن . )١٦(إقامة دعوى

                                                                                     
 إلى الطـابع الأولي      نظراً وإن كانت شديدة العمومية   اللجنة أن تنظر فيها     

 .خص التخطيطيللمل
 )١ -، الفقرة ثانياً  ٧الفرع  (الملخص التخطيطي   مع أن     )١٤(

  قـرار آخـر  اتخاذما زال يطرح إمكانية أن تقرر الأطراف في المفاوضات          
بشأن المسؤولية المباشرة والتكميلية، و   بشأن الجهة التي ينبغي أن تقع عليها        
 .ول أخرىلدول الفاعلة إلى داما إذا كان ينبغي نقل مسؤولية بعض 

تعمل الأحكام المتعلقة بإخطار الدول المتأثرة وإبلاغهـا          )١٥(
بما يتعلق بالنشاط الخطر والتشاور معها فيما يتصل بالنظام علـى تطـوير          

 . الملخص التخطيطيوصقل المفاهيم المحددة في
ما لم ينص بالطبع على عمل مماثل في اتفاق آخر بـين              )١٦(

 للمعاقبة على عدم الوفاء     فإن هناك شكلاً   ،وعلى أي حال   .الأطراف ذاتها 
فإذا حدث في أي وقت، بعد عدم الوفاء هذا، أن وقع ضرر كبير        . بالالتزام

عابر للحدود، فإن الجزاء في هذه الحالة يتمثل في عدم جـواز احتجـاج              
 الـتي تكفـل لهـا       ٢٣المادة  مشروع  الدولة غير الموفية بالتزامها بأحكام      

 .سبة في التعويضاتالحصول على تسويات منا
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الملخـص   عـن    تلف كثيراً تخ تكاد لا   االسادس أوفى، فإنه  
  . فيما يتعلق بالمنعالتخطيطي

  لمسؤوليةا  - ٢
تتحمل الدولة المسؤولية دون جرم عن الضرر العابر       - ٢١

في مجرد التزام بالتفاوض على      أيضاً   للحدود التي تتمثل هنا   
. تحديد الآثار القانونية للضرر مع الدولة أو الدول المتأثرة        

ويتعين على الدول المعنية أن تضع في اعتبارها أنه يجب، من 
 عن الضرر، وإن عويض كاملتحيث المبدأ، أن يكون هناك 

كان يمكن لدولة المصدر المطالبة بخفض المدفوعات المقررة        
  .)١٧()٢٣مشروع المادة  (عليها في بعض الحالات

 حتى الآن عـن الخطـوط       تخرج مشاريع المواد  ولا    - ٢٢
ومع ذلـك، رأى المقـرر      . للملخص التخطيطي العريضة  

نكر إلى  الخاص أن الممارسة الدولية تكشف عن نزوع لا ي        
 المدنية عن الأضرار الواقعة     تضمين أنشطة معينة المسؤوليةَ   

العابرة للحدود، وأنه ينبغي لذلك أن يطرح هذا الاحتمال         
  .)١٨(على اللجنة

ولهذا السبب، وإلى جانب مسؤولية الدولـة الـتي           - ٢٣
 مشاريع المواد على مـا     تنص،  ة الدبلوماسي قتمارس بالطر 

توفير سبل الانتصاف للضحايا     أي    القنوات المحلية،  يسمى
ولن يكون هناك سعي إلا إلى      . )١٩(المحليةاكم  المح عن طريق 

  .)٢٠(للقنوات المحلية وضع حد أدنى من التنظيم

                                                      
 إذا كانت الدولة المصدر قد اتخذت تدابير وقائية         فمثلاً  )١٧(

لسبب وحيد هو منع حدوث الضرر العابر للحدود، جاز لها أن تطالـب             
ولتوضيح ما سبق، فلنفكر في صناعة تقع على الحدود         . بتخفيض التعويض 

يـات في   ، وتلقى بالنفا   يصب في دولة أخرى    في أعالي نهر متواصل المجرى    
على مجـرى  لا قع أسفل النهر  الدولة التي ت علىيقتصر أثرها الماء، وبالتالي   

 .الواقع في أراضي الدولة المصدرالنهر 
 لا  هذه المسؤولية الدولية، في الممارسة الدولية المدروسة،        )١٨(

، أي  تسمح، بالتوازي، بترتيب مسؤولية على الدولة إلا بشكل تكميلـي         
وفي هذه الحالة   . وتأمينه عن تدبير مبلغ التعويض المحدد     عندما يعجز المشغل    

 للمقـرر الخـاص      انظر التقرير العاشر   ،الاتفاقيات النووية (تتدخل الدولة   
وفيما . )٢٩ - ٢٤ الفقرات   ، الفصل الثاني، الفرع باء،    ) أعلاه ٦الحاشية  (

بـة  اتفاقية بازل المتعلقة بمراقمشاريع مواد   من قبيل   مواد  في مشاريع   وبعد،  
مجموعة الأمم المتحدة،    ( النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها      حركة

لتـزام  أصبح ا ،  ) من النص الإنكليزي   ٥٧، ص   ١٦٧٣، المجلد   المعاهدات
الضرر ما كان ليقع لولا عدم وفاء         بأن مشروطاًالدولة باستيفاء التعويض    

 ).السببية غير المباشرة(الدولة بالتزامها 
الدبلوماسية يقتـضي   الطرق   ب الطرق الداخلية إن اقتران     )١٩(

الدولة المتـأثرة مـن تقـديم المطالبـة         لتمكين   الأول )أ(: وضع حكمين 
جميع سبل الانتصاف المحلية للدولة الدبلوماسية دون أن يتعين عليها استنفاد  

وباختصار فإن الخطوط العامة للنظام المقتـرح في          - ٢٤
  : كالتاليالتقرير السادس هي

توصيات للدول بشأن منع وقوع حوادث،        - ١
يعمل به بين ام قانوني وضع نظوبصفة خاصة 

  ؛نشاطالدولتين لتنظيم ال
رة للحدود  مسؤولية الدولة عن الأضرار العاب      - ٢

  ؛الناجمة عن أنشطة خطرة
موضـوعية،  (دون جـرم    : طابع المسؤولية   ١- ٢

 ما دامت الأفعال التي تنـشأ عنـها         )سببية
  ؛سؤولية لا يحظرها القانون الدوليالم

يتعين من حيث   مع أنه لا    : تخفيف المسؤولية   ٢- ٢
المبدأ أن تتحمل الضحية البريئـة الـضرر        
الحادث، فإنه لا بد من تحديد طابع الجـبر         
ومقداره بالتفاوض بحسن نية بين الأطراف،      

عوامل التي يمكـن أن     مع مراعاة عدد من ال    
  ؛تقلل المقدار

 بين دولة   القنوات الدبلوماسية وعلاوة على     - ٣
فراد أو   أمام الأ  تتوفر قنوات محلية  وأخرى،  

  ؛تأثرةالكيانات الخاصة وأمام الدولة الم
 لتقديم مطالبة   إذا ما اختيرت إحدى القنوات      ١- ٣

 اللجوء إلى القنوات الأخرى   معينة، لا يمكن    
  ؛بشأن المطالبة ذاتها

                                                                                     
في هـذه   القنوات الداخلية   ، لأن   )٢٨من مشروع المادة    ١الفقرة  (المصدر  
 إلا في الحـالات     تتبع القنـوات الدبلوماسـية     ولن   ةميكون إلزا تالحالة س 

إنكار المنصوص عليها في القواعد العامة للقانون الدولي، كأن يكون هناك           
من الولاية  بالحصانة  الاحتماء  من   الدولة المصدر    لمنع الثاني )ب( و ؛للعدالة
، لأنه إذا حدث ذلك، فعندئذ      )٢٨ من مشروع المادة     ٢الفقرة   (القضائية

بالحصانة من الولايـة    تكون هناك مطالبة     ولا   . أيضاً طع القنوات المحلية  تنق
 .تنفيذ الحكمإلا فيما يتعلق بالقضائية 

كما هو موضح في التقرير السادس للمقـرر الخـاص            )٢٠(
 ـ. ٦٣ و ٦٢، الفقرتـان    ٢٧٧-٢٧٦، ص   ) أعلاه ١١الحاشية  (  لم  ثلاًفم

 ) موضوعية، مشددة  ببية،س(يثبت أن المسؤولية يجب أن تكون دون جرم         
إلا إذا خضعت، فيما يتصل بالقواعد الأساسية، للقانون المحلي المنطبق، أي           

والمطلـوب أن تعطـي     . قانون المحكمة ذات الاختصاص في نهاية المطاف      
 للنظر في الدول الأطراف لمحاكمها، عن طريق تشريعاتها الملائمة، اختصاصاً   

وأن ،  ٢٨المادة  من مشروع    ٢ة  الفقر،  سمح به يالطلبات التي من قبيل ما      
تتيح سبل الوصول إلى محاكمها للـدول أو الأشـخاص الطبيعـيين أو             

، علاوة على أن تحدد     )٢٩المادة  من مشروع   ١الفقرة  (الاعتباريين المتأثرين   
في نظمها القانونية سبل الانتصاف التي تكفل التعويض السريع والمناسـب    

 ).٢٩المادة من مشروع  ٢الفقرة (
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المسؤولية التي يرتبها القانون : طابع المسؤولية  ٢- ٣
  .الداخلي لدولة المحكمة المختصة

 فإنه لا تترتب أي إجباريةالمنع غير ولما كانت تدابير   - ٢٥
 انتهاكها، وبالتالي فلا مسؤولية عـن فعـل         لىمسؤولية ع 

ومن هنا فإنه لا توجد بالنـسبة إلى        . الدولة غير المشروع  
في الوقت الحادث الواحد مسؤولية عن الفعل غير المشروع و

  .مسؤولية دون جرمذاته 
نظـام  سمتين من سمـات ال     المقرر الخاص إلى     يشيرو  - ٢٦

الأولى أنه إذا كانت الدولـة      . تقريره السادس المقترح في   
، اللجوء إلى القنوات المحلية   المتأثرة تعلم أن بإمكان رعاياها      

والثانية . قد تحجم عن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسيةفإنها 
.  للقانون المحلي حرية تحديد نوع المـسؤولية       قد تركت أنه  

ة بتضمين مشاريع   ة الأخير ويمكن بسهولة تعديل هذه السم    
بالمسؤولية دون جرم الواقعة على عاتق      حكماً يتعلق   المواد  

  .الطرف المسؤول

   نظام التقرير العاشر- جيم 

  :يليالتذكير بما  ينبغي  - ٢٧
 اللجنة  كما قال المقرر الخاص من قبل، فإن        )أ(  

لا توافق بشكل قاطع على أن تكون الالتزامـات بـالمنع           
ية الدولة عن   ترتب على انتهاكها مسؤول   ولذلك ت ". رخوة"

  الفعل غير المشروع؛
غير عادية   ما يجعل مشاريع المواد هذه    وهذا     )ب(  

من المشاكل، إذ لا مفر     إلى حد بعيد ويؤدي إلى عدد كبير        
من اقتران مسؤولية الدولة عن انتهاك التزاماتهـا بـالمنع          

  .الضرر الواقععن بمسؤولية دون جرم عن دفع تعويضات 
 بالفعل فإذا كان التعويض عن الضرر الواقع مسبوقاً        - ٢٨

غير المشروع، أي كان ناتجا عن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها 
يتعلق بالمـسؤولية عـن     المواد   مشاريعفلا شيء في    بالمنع،  

وسـيتعين علـى    . الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي     
 دون أي    وستترك الإثباتالضحية البريئة أن تتحمل عبء      

 عندما ينجم الضرر عن فعل غير محظـور نتيجـة           إنصاف
ولـن يطبـق علـى      . )وإن يكن مـشروعاً   (نشاط خطر   

التعويضات عن الأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة نظـام         
المسؤولية الذي ما انفك نطاقه يتسع في العالم بالنسبة إلى          

 سـيبقى   وبذلك. وهو المسؤولية دون جرم   : هذه الأنشطة 
  جدول أعمال  الموضوع في  في إدراج     سبباً كانذي  لمجال ال ا

اللجنة، أي مجال المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن          
  .، مهملاًأفعال لا يحظرها القانون الدول

أنه يـتعين إخـضاع     ومما لا شك فيه على الإطلاق         - ٢٩
التعويض عن الضرر العابر للحدود الناجم عن أفعـال غـير           

في المخطط  و.  المسؤولية دون جرم   محظورة لشكل من أشكال   
سؤولية التلخيصي للمقرر الخاص السابق يقع هذا النوع من الم        

 على عاتق الدولة، وإن تكن مخففة للغاية لكونهـا موضـوعاً          
وهذا الحـل   . لمفاوضات بين الدول المعنية ولتعديلات محتملة     

، ويزيد عليه  للمقرر الخاص الحاليمأخوذ به في التقرير السادس
  .)٢١(القنوات المحليةتمال لجوء المتضررين إلى اح
 النظام المقترح في التقرير العاشر    وخلاصة القول أن      - ٣٠

  :هو كالتالي
. التزامات على الدولة بمنع وقوع حـوادث        - ١  

  ؛لية لعدم وفائها بهذه الالتزاماتوتترتب على الدولة مسؤو
عـن الفعـل غـير      : طابع مسؤولية الدولة    - ٢  

  ؛)المادة سين (س سمات وآثار القانون الدوليالمشروع، بنف
عن الأضرار الناجمة   تعويضات  يتولى المشغل دفع      -٣  

  .)٢٢(دون جرم: طابع هذه المسؤولية. العابرة للحدود

   الخيارات أمام اللجنة- دال 
إن القرارات التي اتخذتها اللجنة من قبل بـشأن           )أ(  -٣١

ة عـن الفعـل غـير       لية الدول  سوى مسؤو  المنع لا تترك خياراً   
  ؛المشروع
 )مخفـف أو لا   (وفيما يتصل بـشكل مـا         )ب(  

أمام اللجنة سوى إدراجها    فليس  ،  )دون جرم (للمسؤولية  
، وإلا أخلت بالمهمة التي أناطتـها بهـا         مشاريع المواد في  

لمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة  ا(الجمعية العامة   
ويمكن أن تعزى هذه . ) الدوليعن أفعال لا يحظرها القانون

الملخص التخطيطي للمقرر الخـاص     (المسؤولية إلى الدولة    
   للمقــررالتقريــر العاشــر(، أو إلى المــشغل )الــسابق

   أو، حسب اختيار الفاعـل، إلى الدولـة        ،)الخاص الحالي 

                                                      
انظر، على وجه الخصوص، الفصل الثاني من التقريـر           )٢١(

 . وما يليها٢٥٩، ص ) أعلاه٦الحاشية (العاشر 
 الفعل غير المشروع عواقبتتحمل الدولة جميع وهكذا   )٢٢(

التقرير العاشـر للمقـرر     انظر  ( )، الجبر، ضمانات عدم التكرار    الكف(
، )٤١- ٣١الفقـرات   ،  ٢٧٦- ٢٧٣، ص   ) أعـلاه  ٦الحاشية  (الخاص  

ولكنها لا تكون مسؤولة عن التعويض الذي يتحمله في العادة المشغلون           
وتكـون  . الخاصون، ولو اقترن بذلك عدم وفاء الدولة بالتزامات المنع        

مسؤولية المشغل مسؤولية دون جرم لأنها تنجم عن أفعال لا يحظرهـا            
القانون الدولي ويجري التعويض عن الضرر المادي الناجم عـن نـشاط            

 .١ المادة قتضى مشروعبمخطر 
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 ، مع بعض التعديلات المحتملة    )التقرير السادس (أو المشغل   
  ؛على التفاصيل

المسؤولية التكميلية للدولة يمكن حل مسألة و  )ج(  
  .السابقتين المسألتين البت فيبعد 

  الفصل الرابع

ترتيب مشاريع المواد

المواد ليست مرتبة وأن مشاريع اللجنة أن لاحظت   - ٣٢
الترقيم الجزئي للمواد التي اعتمدتها لجنة الصياغة، وكذلك        

للفـصل المتعلـق    ) المشار إليها بالحروف  (للمواد المقترحة   
  . إلى لبسيؤديسؤولية يمكن أن بالم
في دورتيها الثامنة والأربعـين   لجنة  الوقد أحالت     - ٣٣

 إلى لجنة الـصياغة     )١٩٨٩(والتاسعة والأربعين   ) ١٩٨٨(
صيغتين مختلفتين  الأولى، التي تشمل    العشرة  المواد  مشاريع  
 همـا أولا: )المبادئ( والثاني   )أحكام عامة (الأول  للفصلين  

، )٢٣( للمقـرر الخـاص     التقرير الرابع  الصياغة الواردة في  
                                                      

 ٦٨٣ص   ،)الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٨حولية    )٢٣(
 .A/CN.4/413وما يليها، الوثيقة 

لا تشكل هذه   و. )٢٤(تقريره الخامس والأخرى الواردة في    
 الترقيم الجديـد،    المجموعة من المواد أية مشكلة من حيث      

في كلتا الصياغتين   توى  مشاريع المواد تتناول المح   وذلك لأن   
  .رغم اختلاف صياغة هذه المواد

 قد تعتمد بـشأن     ويمكن ترقيم مشاريع المواد التي      - ٣٤
المادة  بعد ،)٢١ابتداء من المادة  ( متسلسلاًالمسؤولية ترقيماً

  .الأخيرة التي اعتمدتها اللجنة حتى الآن

                                                      
 ٣٧١، ص   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٨٩حولية    )٢٤(

 .A/CN.4/423وما يليها، الوثيقة 

  )٥(*مشاريع المواد

  الفصل الأول

أحكام عامة
  نطاق تطبيق هذه المواد  - ١المـادة 

تنطبق هذه المواد على الأنشطة التي لا يحظرهـا        
 يجري الاضطلاع بها في إقليم إحدى       القانون الدولي والتي  

الدول أو تحت ولايتها أو سيطرتها، وتنطوي على مخاطر         
  . عابر للحدود بسبب نتائجها الماديةجسيمإيقاع ضرر 

  المصطلحات المستخدمة  - ٢المـادة 
  :في هذه المواد  
 عابر جسيممخاطر إيقاع ضرر "يشمل تعبير   )أ(  
ر فـادح   الاحتمال الـضعيف لإيقـاع ضـر      " للحدود

   آخر؛جسيموالاحتمال القوي لإيقاع ضرر 
  ــــــــــــ

ترد فيما يلي بدون أقواس معقوفـة المـواد الـتي             *  
  .اعتمدتها اللجنة حتى الآن

" الضرر العابر للحـدود   "يقصد بمصطلح     )ب(  
الضرر الذي يقع في إقليم دولة غير الدولة المصدر أو في           

تحـت  ولة أو   ولاية تلك الد  موضوعة تحت   أماكن أخرى   
سيطرتها، سواء أكانت الدولتان المعنيتان لهمـا حـدود         

  مشتركة أم لا؛

الدولة التي " الدولة المصدر"يقصد بمصطلح   )ج(  
يجري الاضطلاع في إقليمها أو تحت ولايتها أو سيطرتها          

  ؛١بالأنشطة المشار إليها في المادة 



  وثائق الدورة الثامنة والأربعين 

 

44 

التقريران الرابع  ("الدولة المتأثرة "تعريف    )د([  
  ؛])٢٥()لخامسوا

 )٦( العاشرانلتقريرا(" تدابير المنع"تعريف   ) ه([  
  )]؛ وفق ما تختاره اللجنة)٧(الحادي عشرأو 

 بما ))٢٦(لتقرير الثامنا(" الضـرر"تعريف   )و([  
  ]؛)التقرير الحادي عشر(في ذلك الضرر الملحق بالبيئة 

 تـدابير المنـع اللاحقـة       اليفإدراج تك   )ز([  
  .]ر جبر الضرركعنصر من عناص

  )/التقرير الرابع(الإسناد   - ٣المادة [
  )]التقرير الخامس(تعيين الالتزامات 

شروط إسناد الالتزامات التي تفرضها هـذه       [  
  )٢٧(.]التقريران الرابع والخامس (المواد

                                                      
في التقريـر   الوارد  )    ه(٢للمادة  نص المقترح   فيما يلي ال    )٢٥(

 :الرابع

 الـضرر في     الدولة التي يحـدث    `الدولة المتأثرة `ني  تع"
أو التي يتعرض فيها لخطر الإصابة بالضرر أشخاص        نطاق ولايتها   

  "..اء أو استخدام المناطق أو الانتفاع بهاأو أشي
  :في التقرير الخامسالوارد النص فيما يلي و  

  الدولة التي في إقليمها أو  `الدولة المتأثرة `مصطلح  يعني  "
، بقدر ملموس أشخاص    يمكن أن يتأذى  ، أو   يتأذىيتها  تحت ولا 

 .بها، أو البيئةالتمتع أو أشياء أو استخدام مناطق أو 

 ١٤٤، ص   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٢حولية    )٢٦(
 .، التذييل، الفرع جيمA/CN.4/443وما يليها، الوثيقة 

 فيالـوارد    ) المـسؤولية  إسناد( ٣فيما يلي نص المادة       )٢٧(
 :التقرير الرابع

 التي تفرضـها    الواجباتيقع على عاتق الدولة المصدر      "
أو سـوف     يحـدث   خطراً  أن نشاطاً  تعلم تهذه المواد، ما دام   

يحدث في مجالات واقعة في نطاق ولايتها أو سيطرتها، أو أتيحت           
  ".لها وسائل معرفة ذلك

  :الخامسر في التقريالوارد  )عيين الالتزاماتت( ٣وفيما يلي نص المادة 
 التي تفرضـها  الواجباتتتحمل الدولة المصدر     -١"  

 مقـدورها أن تعلـم أن      هذه المواد، إذا كانت تعلم أو كان في       
يحدث في  س يحدث أو    ١ من الأنشطة المشار إليها في المادة        نشاطاً

  .أراضيها أو في أماكن أخرى تقع تحت ولايتها أو سيطرتها

  العلاقة بين هذه المواد والاتفاقيات  - ٤المادة [
  ]*الدولية الأخرى

الاتفاقيـات الدوليـة    العلاقة بين هذه المواد و    [  
 طرافاًفي هذه المواد أ   تي تكون الدول الأطراف     الالأخرى  

التقريران ( ١ المشار إليها في المادة    الأنشطةفيها بخصوص   
  )٢٨().]الرابع والخامس

  انعدام الأثر على القواعد الأخرى  - ٥المادة [
  *]للقانون الدولي

تطبيق القواعد الأخرى للقانون الدولي على ما       [  
 يُحدد في هذه المواد من الأضرار العابرة للحدود الناجمة لم

 إغفال غير مشروعين من جانب الدولة المصدرأو عن فعل 
  .)٢٩()]التقريران الرابع والخامس(

                                                                                     
علـم أو  يفتـرض أن الدولـة المصـدر ت      - ٢"  

لم  ، ما ١الفقرة   بمقدورها أن تعلـم ما هو مشـار إليه في       
 ."هناك دليل على عكس ذلك يكن

يمكن للجنة أن تقرر عدم إدراج هاتين المادتين،          *  
  .علماً بأنها لا تضمّن عادة مشاريع المواد التي تضعها أحكاماً نهائية

العلاقـة  (  الوارد في التقرير الرابع    ٤ المادة   فيما يلي نص    )٢٨(
 ):بين هذه المواد والاتفاقيات الدولية الأخرى

في  أيضاً  إذا كانت الدول الأطراف في هذه المواد أطرافاً       "
اتفاق دولي آخر يتعلق بأنشطة أو حالات واقعة في نطاق هـذه            
المواد، تسري هذه المواد على الدول الخاضعة لمـا ورد في ذلـك      

  ."الاتفاق الدولي الآخر
  : المادة نفسها الوارد في التقرير الخامسوفي ما يلي نص

في  أيضاً  إذا كانت الدول الأطراف في هذه المواد أطرافاً       "
، تنطبـق  ١ اتفاق دولي آخر يتعلق بالأنشطة المشار إليها في المادة    

بأحكام الاتفاق الدولي رهناً هذه المواد على العلاقات بين الدول،       
 ".الآخر

 :حه المقرر الخاصفيما يلي النص الذي اقتر  )٢٩(

 هذه المواد للظروف التي تنشأ فيها واقعة        تحديدإن عدم   "
 من جانب   ينالضرر العابر للحدود عن فعل أو إغفال غير مشروع        

الدولة المصدر لا يخل بسريان أية قاعدة أخرى من قواعد القانون           
 ".الدولي
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  الفصل الثاني

  **المبادئ

  حرية التصرف وحدودها  - ]ألف[ ٦المادة 
حرية الدول في الاضطلاع بأنشطة أو السماح بهـا           
.  أو تحت ولايتها أو سيطرتها ليست غير محـدودة         في إقليمها 

 جسيم ضرر إيقاعمخاطر بالوقاية من فهي تخضع للالتزام العام 
عابر للحدود أو بالتقليل منها إلى أدنى حد، وكذلك لأيـة            

  .التزامات محددة مترتبة نحو دول أخرى بهذا الخصوص
  المنع  - ]باء[ ٧المادة 

دابير المناسبة  يجب على الدول أن تتخذ جميع الت        
 للتقليللمنع مخاطر وقوع ضرر ملموس عابر للحدود أو         

  .منها إلى أدنى حد
  المسؤولية وجبر الضرر  - ]جيم[ ٨المادة 

 بهذه المواد، تترتب المسؤولية على وقـوع   عملاً  
 عابر للحدود ناجم عن أحد الأنشطة المشار        جسيمضرر  

في جـبر    هذه المسؤولية الحـق      عطي وت ١إليها في المادة    
  .الضرر

  التعاون  - ]د [٩المادة 
تتعاون الدول المعنية بحُسن نية وتـسعى عنـد           
 أي منظمة دوليـة     لحصول على المساعدة من   لالاقتضاء  

 عابر للحـدود أو     جسيممخاطر وقوع ضرر    للوقاية من   
إذا حدث ضـرر كهـذا،      للتقليل منها إلى أدنى حد، و     

دول المتأثرة أو   للتقليل من آثاره إلى أدنى حد سواء في ال        
  .في الدول المصدر
  ]عدم التمييز  - ١٠المادة [

الدول الأطراف الآثار التي تنجم عن أحد       تدرس  [  
الأنشطة في إقليم دولة أخرى أو تحت ولايتها أو سـيطرتها           

وتطبق هذه  .  هي بطريقة واحدة   الآثار التي تحدث في إقليمها    و
ينها الوطنية الدول بوجه خاص أحكام هذه المواد وأحكام قوان

ضررين بالأنشطة  تدون تمييز على أساس جنسية الأشخاص الم      
  ]. أو محل سكنهم أو إقامتهم١المشار إليها في المادة 

  ــــــــــــــ
، تقابل الأرقام الواردة بين قوسين      ٩ إلى   ٦في المواد من      **  

 معقوفتين أرقام مشاريع المواد كما اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتـة في           
  .١٩٩٥عام 

  

  الحصول على إذن سابق  - ١١المادة 

يجب على الدول أن تتحقق مـن أن الأنـشطة            
 لا يجري الاضطلاع بها في إقليمها       ١المشار إليها في المادة     

أو تحت ولايتها أو سيطرتها دون الحصول على إذن سابق          
في حالـة    أيضاً   ويشترط الحصول على هذا الإذن    . منها

 جوهري على أحد الأنشطة يمكن أن       اعتزام إدخال تغيير  
  .١يحوله إلى نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 

  تقييم المخاطر  - ١٢المادة 

يجب على الدول، قبل اتخاذ قرار بالإذن بأحـد           
 إجـراء   تتحقق من ، أن   ١الأنشطة المشار إليها في المادة      

ويجب أن يتضمن هذا التقييم     . تقييم لمخاطر هذا النشاط   
 للأثر المحتمل لهذا النشاط علـى الأشـخاص أو          قديراًت

  . أيضاًالممتلكات وعلى البيئة في الدول الأخرى

  الأنشطة الموجودة من قبل  - ١٣المادة 

إذا تأكدت إحدى الدول، بعـد أن أصـبحت           
 تتحمل الالتزامات الواردة في هذه المواد، من أن نشاطاً        

للحـدود   عـابر    جسيم ضرر   إيقاع على مخاطر    منطوياً
 في إقليمها أو تحت ولايتـها أو        فعلاًيجري الاضطلاع به    

سيطرتها دون الحصول على الإذن الذي تقضي به المادة         
، فعليها أن تنبه المسؤولين عن الاضـطلاع بـذلك          ١١

وإلى أن  . النشاط إلى وجوب حصولهم على الإذن اللازم      
يتم الحصول على ذلك الإذن، يجوز للدولة أن تـسمح          

  .ر النشاط قيد البحث تحت مسؤوليتها الخاصةباستمرا

  التدابير الرامية إلى منع المخاطر  - ١٤المادة 
  أو التقليل منها إلى أدنى حد

يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات التشريعية         
أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات لضمان اتخاذ جميـع          

 الناجم  التدابير المناسبة لمنع مخاطر الضرر العابر للحدود      
، أو للتقليل من هذه     ١عن الأنشطة المشار إليها في المادة       

  .المخاطر إلى أدنى حد
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  ***∗عدم نقل المخاطر  -  مكررا١٤ًالمادة 
يجب على الدول، لدى اتخاذها التدابير الرامية         

 عابر للحدود أو التقليل جسيمإلى منع مخاطر وقوع ضرر 
 المخـاطر،   نقـل منها إلى أدنى حد، أن تتحقق من عدم         

، أو عدم آخر إلى مجالبصورة مباشرة أو غير مباشرة، من 
  .لها من نوع معين من المخاطر إلى نوع آخر منهايتحو

  الإخطار والإعلام  - ١٥المادة 
 ١٢إذا اتضح من التقييم المشار إليه في المـادة            - ١

ب على  يج عابر للحدود،    جسيم ضرر   إيقاعوجود مخاطر   
ر دون تأخير الدول التي يُحتمل أن الدولة المصدر أن تُخط

تتأثر، وأن تحيل إليها المعلومـات التقنيـة والمعلومـات          
الأخرى ذات الصلة بالموضوع المتاحة التي يستند إليهـا         
  .التقييم، مع تحديد مهلة معقولة يُطلب منها الرد خلالها

إذا حدث بعد ذلك أن نمى إلى علـم الدولـة             - ٢ 
 يُحتمل أن تتـأثر، وجـب        أخرى المصدر أن هناك دولاً   

  .عليها أن تخطرها دون تأخير
  تبادل المعلومات  - ١٦المادة 

يجب على الدول المعنية، طوال الوقت الـذي           
يجري فيه الاضطلاع بالنشاط، أن تتبـادل في الوقـت          

 إيقـاع المناسب جميع المعلومات ذات الصلة لمنع مخاطر        
  .دنى حد عابر للحدود أو للتقليل منها إلى أجسيمضرر 

  إعلام الجمهور  -  مكررا١٦ًالمادة 
 كلما أمكن ذلك وبالوسائل   يجب على الدول،      

 جمهورها الذي يحتمل أن يتأثر بأحد       تقدم إلى الملائمة، أن   
 المعلومات المتعلقة بذلك    ١الأنشطة المشار إليها في المادة      

النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد        
  . يجب عليها أن تتحقق من آرائهينجم عنه، كما

  الأمن القومي والأسرار الصناعية  - ١٧المادة 
يجوز حجب البيانات والمعلومات الحيوية للأمن        

القومي للدولة المصدر أو لحماية الأسرار الصناعية، ولكن 
يجب على الدولة المصدر أن تتعاون بحُسن نية مع سـائر           

 من معلومـات    يمهبتقديم كل ما يمكن تقد    الدول المعنية   
  .سب الظروفبح
  

                                                      
في المـواد الـتي تتنـاول       يفضل إدراج هذه المادة       ∗∗∗

 .المبادئ

  المشاورات بشأن تدابير المنع  - ١٨المادة 
يجب على الدول المعنية أن تعقد مشاورات فيما          - ١

دون تأخير، بقصد ببينها، بناء على طلب أي دولة منها و  
التوصل إلى حلول مقبولة بخصوص التدابير التي يـتعين         

بر للحدود  عاجسيممخاطر وقوع ضرر للوقاية من اتخاذها 
أو للتقليل منها إلى أدنى حد، وأن تتعاون على تنفيذ هذه 

  .∗التدابير
يجب علـى الدول أن تتوخى الحلول المبنية على   - ٢

  .٢٠أساس توازن عادل للمصالح في ضوء المادة 
 ١المشاورات المشار إليها في الفقرة      تنتج  إذا لم     - ٣

 ذلك، أن   ب على الدولة المصدر، مع    يج عليه،   متفقاً حلاً
تأخذ في اعتبارها مصالح الدول التي يحتمل أن تتأثر ويجوز 

 مسؤوليتها الخاصـة، دون     تحتلها أن تمضي في النشاط      
إخلال بحق أي دولة ممتنعة عن إعطاء موافقتها في المطالبة          
بالحقوق التي يمكن أن تكون لها بموجب هذه المواد أو غير 

  .ذلك
  حتمل أن تتأثرحقوق الدولة التي يُ  - ١٩المادة 

في الأحوال التي لم يتم فيها الإخطار بنشاط يجري   - ١
القيام به في إقليم إحدى الـدول أو تحـت ولايتـها أو          

سـبب جـدي    سيطرتها، يجوز لأي دولة أخرى لـديها        
ضـرر  إيقاع  للاعتقاد بأن ذلك النشاط قد أوجد مخاطر        

  .١٨ لها أن تطلب إجراء مشاورات بمقتضى المادة جسيم
ب على الدولة التي تطلب إجراء مشاورات أن يج  - ٢

هـذا   يبين الأسباب التي يستند إليهـا         تقنياً تقدم تقييماً 
وإذا وجد أن النشاط هو من الأنشطة المـشار         . الاعتقاد

 للدولـة الـتي تطلـب إجـراء         يجوز،  ١إليها في المادة    
المشاورات أن تطالب الدولة المصدر بدفع نصيب عادل        

  .من تكلفة التقييم
  العوامل التي تدخل في تحقيق  - ٢٠المادة 

  توازن عادل للمصالح
لإقامة توازن عادل للمـصالح علـى النحـو           

، يجب علـى    ١٨ من المادة    ٢المنصوص عليه في الفقرة     
الدول المعنية أن تأخـذ في اعتبارهـا جميـع العوامـل            

  :والظروف ذات الصلة، بما في ذلك

                                                      
الأفعال بشأن  للمسؤولية  نظاماً  ا اعتمدت اللجنة    إذ  ∗

 غير المحظورة، فسيتعين عليها أن تغير نص هذه الفقرة لكي يـشمل           
 .تدابير جبر الضررأيضاً 
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  عـابر  جـسيم درجة مخاطر وقوع ضرر       )أ(  
 هذه المخاطر أو    الوقاية من للحدود ومدى توافر وسائل     

  التقليل منها إلى أدنى حد أو وسائل جبر الضرر؛
زايـاه  وتؤخذ في الاعتبار م   أهمية النشاط،     )ب(  

الإجمالية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والـتقني       
 ـالمحتمل  إلى الضرر     بالنسبة للدولة المصدر  دول الـتي   لل
  يحتمل أن تتأثر؛

 بالبيئة وتـوافر    جسيممخاطر إلحاق ضرر      )ج(  
إلى أدنى  هذه المخاطر أو للتقليل منها للوقاية منالوسائل 

  أو إصلاح البيئة؛حد 

 بالنسبة إلى   قابلية النشاط للبقاء اقتصادياً     )د(  
تكاليف المنع التي تطلبها الدول التي يحتمل أن تتأثر وإلى          

خر أو بوسـائل    إمكانية الاضطلاع بالنشاط في مكان آ     
  أخرى أو الاستعاضة عنه بنشاط بديل؛

مدى استعداد الدول التي يحتمل أن تتـأثر       ) ه(  
  ؛ الوقايةللمساهمة في تكاليف

معايير الحماية التي تطبقها الدول التي يحتمل   )و(  
أن تتأثر على الأنشطة ذاتها أو على الأنـشطة المـشابهة           

ميـة أو الدوليـة     والمعايير المطبقة في الممارسـات الإقلي     
  .المشابهة
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  بالتحفظات على المعاهداتلمتعلقان القانون والممارسة ا
  ] من جدول الأعمال٥البند [

  *Add.1و  A/CN.4/477 الوثيقة
  ،على المعاهداتالتحفظات  عن الثانيالتقرير 

  السيد آلان بيليه، المقرر الخاصأعده 

  ]بالفرنسية: الأصل[  
  ]١٩٩٦ يونيه/ حزيران١٣مايو و/أيار١٠[  

  المحتويات
  الصفحة

  ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقريرالصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا 
  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراجع المذكورة في هذا التقرير

  الفقرات  الفصل
  ٥٥  ٥٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة على الدراسة  - الأول

  ٥٥  ٨- ١  . . . . . . . . . . . . التقرير الأول بشأن التحفظات على المعاهدات والآثار المترتبة عليها  - ألف
  ٥٦  ٥٠- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل المقبل للجنة في موضوع التحفظات على المعاهدات  - باء

  ٥٦  ١٧- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق الدراسة  - ١
  ٥٨  ٣٢- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )تذكير(شكل الدراسة   - ٢

  ٥٩  ٢٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحافظة على ما أقر من قبل  )أ(
  ٥٩  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع المواد والتعليقات عليها  )ب(
  ٥٩  ٣١- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط نموذجيةبو...   )ج(
  ٦١  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يل الممارساتالشكل النهائي لدل  )د(

  ٦١  ٥٠- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخطط العام للدراسة  - ٣
  ٦١  ٣٦- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خصائص المخطط المقترح  )أ(
  ٦٢  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخطط الدراسة العام المؤقت  )ب(
  ٦٤  ٥٠- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق موجز على المخطط المقترح  )ج(

  ٦٤  ٣٨  . . . . وحدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات  `١`
  ٦٤  ٤٠- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التحفظات  `٢`
  ٦٤  ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . وضع وسحب التحفظات والقبول والاعتراض  `٣`
  ٦٤  ٤٥- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار التحفظات والقبول والاعتراض  `٤`
  ٦٥  ٤٦  . . وضع التحفظات والقبول والاعتراض في حالة خلاف الدول  `٥`
  ٦٥  ٥٠- ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية المنازعات المرتبطة بنظام التحفظات  `٦`

  ٦٦  ٥٤- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة الفصل
  ٦٧  ٢٥٢-٥٥  .)التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان( النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات وحدة أو تنوع  -الثاني

  ٦٧  ٦٣- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضرورة نظر اللجنة في المسألة على وجه السرعة  - ١
  ٦٩  ٦٩- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع الفصل ومخططه  - ٢

  ٧٠  ٨٨- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنوع المعاهدات والنظام القانوني للتحفظات  - ألف
  ــــــــــ

  .A/CN.4/477/Add.1/Corr.1 وA/CN.4/477/Corr.2لوثيقة الوثيقتين تتضمن هذه ا  *  
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  ٧٠  ٧٦- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشارعة حصر الدراسة بالمعاهدات  - ١  
  ٧١  ٨٨- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاهدات والأحكام الشارعة  - ٢  

  ٧٣  ١٦٣- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظاتوحدة القواعد الأساسية المنطبقة على   - باء
  ٧٣  ٩٨- ٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظائف نظام التحفظات القانوني  - ١
  ٧٥  ١١١- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موضوع كي يكون ذا تطبيق عامنظام  - ٢
  ٧٨  ١٦٢- ١١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام القانوني للتحفظات ذو تطبيق عام  - ٣

  ٧٨  ١٢٥-١١٤  .. منهةنقاش لا ثمر: الشارعة  لائمة قبول التحفظات على المعاهداتم  )أ(
  ٨١  ١٦٢-١٢٦  ... مع سمات المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف"نظام فيينا"كييف ت  )ب(

  ٨٢  ١٣٥- ١٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقابليته للتكيف" نظام فيينا"نة روم  `١`  
  ٨٣  ١٦٢-١٣٦  ...لشارعةا مع السمات الخاصة للمعاهدات" نظام فيينا"تكييف   `٢`  
  ٨٣  ١٤٧- ١٣٧  . . . . . . المعاهدات الشارعة" كمال"ب المشاكل المتصلة   - أ    
  ٨٥  ١٥٨- ١٤٨  . . . . . . . . . . الالتزامات" لا تبادلية"ب المشاكل المتعلقة   - ب    
  ٨٧  ١٦٢- ١٥٩  . . . . . . . . . . . .  بالمساواة بين الأطرافالمشاكل المتصلة  - ج     

  ٨٨  ١٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطبق عموماً" نظام فيينا: "استنتاج
  ٨٩  ٢٥٢- ١٦٤  . . . )نعلى معاهدات حقوق الإنسا" فيينا"تطبيق نظام (تنفيذ النظام العام للتحفظات   - يمج

  ٨٩  ١٧٦- ١٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعيار الأساسي المتمثل في موضوع المعاهدة وهدفها  - ١
  ٩٢  ٢٥١- ١٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظام التحفظاتآليات مراقبة تطبيق ن  - ٢

  ٩٣  ٢١٥- ١٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لجواز التحفظات تقرير هيئات الإشراف  )أ(  
  ٩٣  ١٩٢- ١٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقليديةليات دور الآ  `١`  
  ٩٦  ٢١٠- ١٩٣  . . . . . . . دور هيئات الإشراف على اتفاقيات حقوق الإنسان  `٢`  
  ٩٦  ٢٠١- ١٩٤  . . . . . . . . . تطور الممارسة التي تتبعها هيئات الإشراف  - أ    
  ٩٩  ٢١٠- ٢٠٢  . . . . . . . . .  تمارسها هيئات الإشرافأسس المراقبة التي  - ب    
  ١٠١  ٢١٥- ٢١١  . . . . . . المزج بين الأساليب المختلفة لتقرير جواز التحفظات  `٣`  

  ١٠٢  ٢٥١- ٢١٦  . . . . . . . . . . . . . . . النتائج المترتبة على ملاحظات هيئات الإشراف   )ب(  
  ١٠٢  ٢٣٠- ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق وواجبات هيئة الإشراف  `١`  
  ١٠٥  ٢٥١- ٢٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق وواجبات الدولة المتحفظة  `٢`  
  ١٠٥  ٢٤٠- ٢٣٤  . . . . . . . . . . . . . الإشراف القوة الملزمة لملاحظات هيئة  - أ    
  ١٠٦  ٢٥١- ٢٤١  . . . . . . . . . . . ردود الفعل المتوقعة من الدولة المتحفظة  - ب    

  ١٠٩  ٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعايش آليات الإشراف - خلاصة
  ١٠٩  ٢٦٠- ٢٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات

مشروع قرار لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات الـشارعة المتعـددة             
  ١١٠  ٢٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نها معاهدات حقوق الإنسانالأطراف، وم

  المرفقات
  ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )A/CN.4/478(ثَبْت المراجع   - الأول
إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو في         مرسل  التحفظات على المعاهدات    عن موضوع   استبيان    - الثاني

  ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن الوكالات المتخصصة وكالة 
  ١٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولية بشأن موضوع التحفظات على المعاهداتالمنظمات موجه إلى استبيان   - الثالث
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  ذا التقريرالصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في ه

  المصدر  
 ٩نيويورك،  ( اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها      

  )١٩٤٨ديسمبر /كانون الأول
United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277. 

الاتفاقيـة  ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      
ــسان ــوق الإن ــة لحق ــا، ) (الأوروبي ــشرين ٤روم  ت

  )١٩٥٠نوفمبر /الثاني

Ibid., vol. 213, pp. 221. 

 الملحق باتفاقيـة حمايـة حقـوق        ٢البروتوكول رقم   
 الإنسان والحريات الأساسية الـذي يخـول المحكمـة        

الأوروبية لحقوق الإنـسان صـلاحية إصـدار آراء         
  )١٩٦٣مايو / أيار٦ستراسبورغ، ( استشارية

Ibid., vol. 1496, p. 245. 

 الملحق باتفاقيـة حمايـة حقـوق        ٦البروتوكول رقم   
الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغـاء عقوبـة        

  )١٩٨٣أبريل / نيسان٢٨ستراسبورغ، ( الإعدام

Ibid.,p. 281. 

يوليـه  / تمـوز  ٢٨جنيف،  ( الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   
١٩٥١(  

Ibid., vol. 189, p. 137. 

 ٣١نيويـورك،   ( البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين   
  )١٩٦٧يناير /الثاني كانون

Ibid., vol. 606, p. 267. 

 ٤نيويـورك،   ( اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة    
  )١٩٥٤يونيه/حزيران

Ibid., vol. 276, p. 191. 

المذكورة أعـلاه    البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية   
 والمتعلق باستيراد وثائق ومـواد الدعايـة الـسياحية        

  )١٩٥٤يونيه / حزيران٤نيويورك، (

Ibid., p.191. 

الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمركبات الطرقية   
  )١٩٥٤يونيه /ان حزير٤نيويورك،  (الخاصة

Ibid., vol. 282, p.249. 

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجـارة الرقيـق والأعـراف      
سـبتمبر  / أيلـول  ٧جنيف،  ( قوالممارسات الشبيهة بالر  

١٩٥٦(  

Ibid., vol. 266, p.3. 

فبرايـر  / شـباط  ٢٠نيويورك،  ( اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة   
١٩٥٧(  

Ibid., vol. 309, p. 65. 

 كـانون   ١٤باريس،  ( اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم     
  )١٩٦٠ديسمبر /الأول

Ibid., vol. 429, p.93. 

 لحماية الفنانين الأدائيين ومنتجي الاسطوانات      الدوليةلاتفاقية  ا
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٦روما،  ( والمنظمات الإذاعية 

١٩٦١(  

Ibid., vol. 496, p.43. 

 ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري       الاتفاقية الدولي 
  )١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١نيويورك، (

Ibid., vol. 660, p. 195. 
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  المصدر  
 ١٦نيويورك،  ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

  )١٩٦٦ديسمبر /كانون الأول
Ibid., vol. 999, p. 171. 

 .Ibid., vol. 1155, p.331  )١٩٦٩مايو /يار أ٢٣فيينا، ( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
ميثـاق سـان    : "الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنـسان     

 تـشرين   ٢٢سـان خوسـيه،     ( "خوسيه، كوستاريكا 
  )١٩٦٩نوفمبر /الثاني

Ibid., vol.1144, p. 123.  

، كمـا عـدلها     ١٩٦١الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعـام      
 الوحيدة للمخـدرات لعـام      البرتوكول المعدل للاتفاقية  

 )١٩٧٥أغسطس / آب٨نيويورك، ( ١٩٦١

Ibid., vol .976, p. 105. 

 ٢٣فيينـا،   ( اتفاقية فيينـا لخلافـة الـدول في المعاهـدات         
  ) ١٩٧٨أغسطس /آب

Ibid., vol. 1946, p. 75. 

، كنيويور(  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة      القضاءاتفاقية  
  )١٩٧٩ديسمبر / كانون الأول١٨

Ibid., vol. 1249, p. 13.  

 المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو       لقانوناتفاقية فيينا   
مـارس  / آذار ٢١فيينـا،   ( الدوليـة فيما بين المنظمات    

١٩٨٦(  

 A/CONF.129/15الوثيقة 

الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        
ستراسبورغ، ( سانية أو المهينة  أو العقوبة القاسية أو اللاإن    

  )١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٦

United Nations, Treaty Series., vol. 1561, p.363. 

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢٠نيويورك  ( اتفاقية حقوق الطفل  
١٩٨٩(  

Ibid., vol. 1577, p. 26.  

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد        
  )١٩٩٠ديسمبر/ كانون الأول١٨نيويورك، ( مأسره

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق 
  .، المرفق٤٥/١٥٨، القرار ألف ٤٩رقم 

 ٤مدريد،  ( بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا الخاص بحماية البيئة     
  )١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول

International Legal Materials (Washington D.C.), vol. 

XXX, No. 6 (November 1991), p. 1461. 

 ٩نيويـورك،  ( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ      
  )١٩٩٢مايو /أيار

United Nations, Treaty Series, vol. 1771, p. 107. 

 ٥ريـو دي جـانيرو،   ( الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولـوجي  
  )١٩٩٢يونيه /حزيران

Ibid., vol. 1760, p. 79. 

تفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واسـتعمال الأسـلحة         ا
 كـانون   ١٣بـاريس،   ( الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة   

  )١٩٩٣يناير /الثاني

Ibid., vol. 1974, p. 45. 
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  ـــــ

  الفصل الأول

نظرة عامة على الدراسة

  ىـأن التحفظات علـالتقرير الأول بش -  ألف
 والآثار المترتبة عليها المعاهدات

 قدم المقرر الخاص    )١( على رغبات الجمعية العامة    نزولاً  - ١
 بـشأن    أوليـاً  السابعة والأربعين تقريراً  رتها  دوخلال  للجنة  

. )٢(القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات على المعاهـدات      
  :وقد عرض هذا التقرير، في فصول ثلاثة، ما يلي

وصف موجز للأعمال الـسابقة للجنـة في          )أ(  
  ؛موضوع التحفظات والآثار المترتبة عليها

  ؛لموضوعحصر موجز للمشاكل التي يثيرها ا  )ب(  
عرض بعض المقترحات التي تتعلق بنطـاق         )ج(  

  .وشكل أعمال اللجنة في المستقبل
، لخص المقـرر    ووفقاً لنظر اللجنة في هذا الموضوع       - ٢

الخاص الاستنتاجات التي استخلصها من هذه المناقـشات        
  :على النحو التالي

                                                      
 كـانون   ٩ المـؤرخ    ٤٨/٣١قرار الجمعيـة العامـة       )١(

  .٧، الفقرة ١٩٩٣ديسمبر /الأول
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   )٢(

A/CN.4/470.  

ترى اللجنة أنه ينبغي تعديل عنوان الموضوع        )أ(  
  ؛"التحفظات على المعاهدات" صاعداًليكون من الآن ف

ينبغـي أن تحـاول اللجنــة اعتمـاد دليــل      )ب(  
الأساسي للجنة وطبقاً للنظام للممارسات المتعلقة بالتحفظات، 

وممارستها المعتادة، سيتخذ هذا الدليل شكل مشاريع مـواد         
ها، مع التعليقات عليهـا، مبـادئ توجيهيـة         تشكل أحكامُ 

 الدولية المتعلقـة بالتحفظـات؛      لممارسات الدول والمنظمات  
  وتكون هذه الأحكام، عند الاقتضاء، مقترنة بشروط نموذجية؛

ينبغي تفسير الترتيبات الواردة أعلاه بمرونة،        )ج(  
، فإنهـا   وإذا رأت اللجنة أن عليها أن تحيد عنـها كـثيراً          

ستعرض على الجمعية العامة اقتراحات جديدة بشأن الشكل 
  أعمالها؛الذي قد تتخذه نتائج 

توافقت الآراء في اللجنة على أنه ينبغي عدم          )د(  
إجراء أي تغيير في الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات 

  .)٣(١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩فيينا للأعوام 

                                                      
، ٢١٠، ص )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    المرجع نفسه  )٣(

  .٤٨٧الفقرة 
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نتيجة "وتشكل هذه الاستنتاجات، في رأي اللجنة،         - ٣
 ٤٨/٣١الدراسة الأولية المطلوبة في قراري الجمعية العامة        

 البنـود قد فهمـت أن  "، على أساس أن اللجنة    ٤٩/٥١و
النموذجية بشأن التحفظات، المراد إدراجها في المعاهدات       
المتعددة الأطراف، ستعد لغـرض تقليـل المنازعـات في          

  .)٤("المستقبل
وفي أعقاب المناقشات التي أجرتها اللجنة الـسادسة          - ٤

، ، لاحظت الجمعية العامة   لجنة القانون الدولي   بشأن تقرير 
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١١  المؤرخ ٥٠/٤٥في قرارها   

 بشأن هذا الموضوع لجنة القانون الدولي بدء أعمال ،١٩٩٥
 لما   وفقاً ]هذا الموضوع [ مواصلة عملها بشأن     إلى"ودعتها  

  .)٥("أشير به في التقرير
 المعقـودة في    ٢٤١٦ عن ذلك، ففي الجلسة      وفضلاً  - ٥

للمقرر الخاص بإعداد أذنت اللجنة  "١٩٩٥يوليه / تموز١٣
 فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات،      ،استبيان تفصيلي 

للتحقق من الممارسات التي اتبعتها والمشكلات التي صادفتها 
الدول والمنظمات الدولية، لا سيما تلك التي هي وديعـة          

 ٥٠/٤٥وبموجب القرار   . )٦("متعددة الأطراف لاتفاقيات  
الدول والمنظمـات   " العامة   ، دعت الجمعية  المذكور سابقاً 

 الرد بسرعة على    إلىالدولية، ولا سيما المنظمات الوديعة،      
الاستبيان الذي أعده المقـرر الخـاص بـشأن موضـوع           

  .)٧("التحفظات على المعاهدات
 ووفقا لهذه الأحكام، أعد المقرر الخـاص اسـتبياناً     - ٦

 في  الدول الأعضاءإلى قامت الأمانة العامة بتوجيهه تفصيلياً
الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصـصة أو الأطـراف          
فــي النظــام الأساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة،         

. )٨(وسيجري تعميمه في الدورة الثامنة والأربعين للجنـة       
. ، حتى الآن، على الاستبيان   )٩(وردت اثنتــا عشرة دولة   

وباستثناء سان مارينو، حصرت الدول ردها في الأسئلة التي 
  جه المقرر الخاص الانتباه إليها بصورة خاصة، ولا سـيما  و

                                                      
  .٤٨٨، الفقرة المرجع نفسه )٤(
  .٤، الفقرة ٥٠/٤٥قرار الجمعية العامة  )٥(
، ٢١٠، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥ حولية )٦(

  .٤٨٩الفقرة 
  . من القرار٥ و٤الفقرتان  )٧(
  .مستنسخ في المرفق الثاني من هذا التقرير )٨(
سان مارينو،  والدانمرك،  وإكوادور،  وإستونيا،  وبانيا،  إس )٩(

 لبريطانيا  المملكة المتحدة وكندا،  وفنلندا،  وشيلي،  وسويسرا،  وسلوفينيا،  و
ويـود المقـرر    .  الأمريكية الولايات المتحدة و،  العظمى وآيرلندا الشمالية  

الخاص أن يعرب عن امتنانه الحار لهذه الدول، ويأمل في أن تتمكن مـن              
  .ز ردودها وأن ترد دول أخرى على الاستبيان في مستقبل قريبإنجا

؛ وأرفق  )١٠(ما يتعلق منها بالمسائل المعالجة في هذا التقرير       
العديد من هذه الدول ردودها بوثائق وفـيرة ذات أهميـة        

  .كبرى فيما يتعلق بممارستها في موضوع التحفظات
  اسـتبياناً  ، عن ذلـك    فضلاً ،وأعد المقرر الخاص    - ٧

 المنظمات الدولية الوديعـة     إلى  سيتم توجيهه قريباً   شبيهاً
 في المرفق الثالث    نصهويرد  للمعاهدات المتعددة الأطراف،    

  .من هذا التقرير
المقرر الخاص في   وكما وعد    ذلك،   إلىوبالإضافة    - ٨

غير شامل بالمراجع المتعلقة     تم تعميم ثبت     ،)١١(١٩٩٥عام  
المرفق الأول من    يرد في    بمسألة التحفظات على المعاهدات   

  .هذا التقرير

   العمل المقبل للجنة في موضوع التحفظات-  باء
  على المعاهدات

   نطاق الدراسة - ١
، في تقريره الأولي، على     عمل المقرر الخاص جاهداً     - ٩

 دون )١٢("حصر موجز للمشاكل التي يثيرها الموضوع"وضع 
ئل أن يدعي الشمولية لما قام به ودون أن يقوم بترتيب المسا

 حسب أهمية كل منها أو العلاقات المنطقية التي  هرمياًترتيباً
  .تقوم فيما بينها

 في  لم يكن داخـلاً   " إشكالية عامة "ومع أن وضع      - ١٠
دورتهـا  صميم مناقشات اللجنة حول هذا الموضوع خلال       

فإن هذه المناقشات أتاحـت إعطـاء       ،  السابعة والأربعين 
د جرت مناقـشة    وق. )١٣(إيضاحات مفيدة في هذا الصدد    

مستفيضة لخمس مشاكل موضوعية كبرى خلال مناقـشة        
  :)١٤( الأوليالتقرير

                                                      
المرفق الثالث   ( من مذكرة إحالة الاستبيان    ٦انظر الفقرة    )١٠(

  ).من هذا التقرير
ــة  )١١( ــد ١٩٩٥حولي ــسة ، المجل   ،٢٤٠٠الأول، الجل

  .٧، الفقرة ٣٠٢ص 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (المجلـد الثـاني     ،  المرحع نفسه  ) ١٢(

A/CN.4/470  على وجـه الخـصوص    انظر  ؛  ١٤٧-١٤١، ص   ، الفصل الثاني 
 التي عدد فيها المقرر الخاص المشاكل الأساسـية         ١٤٩ و ١٤٨ و ١٢٤الفقرات  

 أوجه الغموض والثغرات في الأحكـام المتعلقـة         إلىالتي تعود، حسب رأيه،     
  .١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩بالتحفظات في اتفاقيات فيينا للأعوام 

  ،)ثــانيالجــزء ال(المرجــع نفــسه، المجلــد الثــاني  )١٣(
  .٤٦٦-٤٤٢، الفقرات ٢٠٣-٢٠٢ص 

 ،٤٧٨-٤٧٣، الفقـرات    ٢١٠-٢٠٨المرجع نفسه، ص     )١٤(
  .٢٤١٢والمجلد الأول، الجلسة 
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تعريف التحفظات، وتمييزها عـن الإعلانـات         )أ(  
  ؛)١٥(التفسيرية واختلافات الأنظمة القانونية التي تميز النظامين

 )المترتبة عليه آثار عملية مهمة    (التنازع الفقهي     )ب(  
مـن  " الحجية"من جهة و  " المقبولية"أو  " الإباحة"بين مدرستي   

، الذي يتناول، بشكل قطعي، ما يمكن اعتباره،        )١٦(جهة أخرى 
: ربما لأول وهلة، المشكلة الرئيسية التي يطرحهـا الموضـوع         

  ؛)١٧(شروط مشروعية وحجية التحفظات
  ؛)١٨(تسوية المنازعات  )ج(  
آثار خلافـة الـدول علـى التحفظـات           )د(  

  ؛)١٩(والاعتراضات على التحفظات
مسألة وحدة أو تنوع النظام القانوني المطبق         ) ه(  

على التحفظات بالنسبة لموضوع المعاهدة الـتي قـدمت         
  .)٢٠(التحفظات عليها

                                                      
، بيان الـسيد  ٢٤٠١، المجلد الأول، الجلسة المرجع نفسه  ) ١٥(

 ص  روبنسون،، بيانات السيد    ٢٤٠٢الجلسة   ،٣١٦-٣١٤توموشات، ص   
ــسيد لوكاشــوك، ص ٣٢٤-٣٢١ ــسيد هــ٣٢٧-٣٢٤؛ وال   ي،؛ وال
  تـشيفوندا،  - ، بيانات الـسيد بـامبو     ٢٤٠٤؛ الجلسة   ٣٢٨-٣٢٧ص  
  راو،سرينيفاسا  ، والسيد   ٣٤٧-٣٤٤؛ والسيد العربي، ص     ٣٤١-٣٣٩ص  
؛ ٣٨٥-٣٨٢، بيانات السيد يامادا، ص      ٢٤٠٧؛ الجلسة   ٣٤٨-٣٤٧ص  

  ، بيـان الـسيد البحارنـة،      ٢٤١٢؛ الجلسة   ٣٨٦والسيد إيريكسون، ص    
  .٤٤٤-٤٤٢ص 

يرون أن  " أنصار الإباحة "أن نعتبر بأن    باختصار، يمكن    )١٦(
التحفظ المخالف لموضوع وهدف المعاهدة باطل بحد ذاته، بينمـا يـرى            

أن المعيار الوحيد لصحة التحفظ هو الموقف الذي تتخذه         " أنصار الحجية "
وإن تكـن   (مزيد من التفاصيل    وللاطلاع على   . الدول الأخرى المتعاقدة  

الجـزء  (، المجلد الثـاني     ١٩٩٥حولية  ، انظر   تتعلق بهذه النقطة  التي   )أولية
  .١٠٧-١٠٠الفقرات  ،A/CN.4/470، الوثيقة )الأول

، المجلد الأول، المحـضر المـوجز       ١٩٩٥حولية  انظر   )١٧(
  ، والـسيد بويـت،    ٣١٦، بيانا السيد توموشات، ص      ٢٤٠١للجلسة  

  ، بيـان الـسيد العـربي،     ٢٤٠٤؛ والمحضر الموجز للجلـسة      ٣١٦ص  
، بيانا السيد كاباتسي، ٢٤٠٧ الموجز للجلسة ؛ والمحضر٣٤٧- ٣٤٤ص 
  .٣٨٥- ٣٨٢، والسيد يامادا، ص ٣٨٢- ٣٨١ص 

، بيان السيد روبنـسون،     ٢٤٠٢، الجلسة   المرجع نفسه  )١٨(
  ، بيـان الـسيد فيـاغران كرامـر،        ٢٤٠٣؛ والجلسة   ٣٢٤-٣٢١ص  
  .٣٣٣-٣٣٢ص 

، بيان السيد ميكولكـا،     ٢٤٠٦، الجلسة   المرجع نفسه  )١٩(
  .٣٨٦ان السيد إيريكسون، ص ، بي٢٤٠٧؛ والجلسة ٣٧٤ص 

، بيان السيد روبنـسون،     ٢٤٠٢، الجلسة   المرجع نفسه  )٢٠(
  ، بيـان الـسيد فيـاغران كرامـر،        ٢٤٠٣؛ والجلسة   ٣٢٤-٣٢١ص  
 ،٣٣٩-٣٣٥، بيانا السيد دي سارام، ص       ٢٤٠٤؛ والجلسة   ٣٣٣-٣٣٢ص  

، بيانا  ٢٤٠٧؛ الجلسة   ٣٤٧-٣٤٦، ص   )الرئيس(راو  سرينيفاسا  والسيد  
  .٣٨٥-٣٨٢ والسيد يامادا، ص ٣٨١-٣٨٠ السيد إدريس، ص

 من هذا الواقع، أعطى أعضاء اللجنـة        وانطلاقاً  - ١١
توجيهات مفيدة للمقرر الخاص، إن لم يكن فيما يتعلـق          

، فعلى  )٢١(اكلبالترتيب الذي ينبغي فيه تناول معالجة المش      
  .الأقل فيما يتعلق بالمسائل التي ينبغي إيلاؤها عناية خاصة

وكذلك فإن مناقشة اللجنة السادسة خـلال دورة          - ١٢
الجمعية العامة الخمسين تتيح تكوين فكرة أدق عن النقاط         

ويمكن الإشارة بصورة . )٢٢(التي تثير قلق الدول في الموضوع
 ـ       إلىخاصة   ى مـشكلتين    أن ممثلي الـدول شـددوا عل

  :موضوعيتين أساسيتين
  ؛)٢٣(مسألة التحفظات ومعاهدات حقوق الإنسان  )أ(  
موضوع التمييز بين الإعلانات التفـسيرية        )ب(  

  .)٢٤(والتحفظات
 اللجنـة أن  إلى ذلك، طلب بعض الممـثلين       إلىوبالإضافة  

آثار التحفظات غير المسموح بهـا؛      : توضح النقاط التالية  
التحفظات؛ وكذلك الفارق الدقيق ونظام الاعتراضات على 

بين التحفظات والإعلانات التفسيرية، والتعريف الـدقيق       
  .)٢٥(للأثر القانوني للإعلانات التفسيرية

ومما يثير الاهتمام ويدعو، من أوجـه عـدة، إلى            - ١٣
الارتياح، مشاهدة حصول توافق للآراء إلى هذه الدرجـة         

                                                      
 من أعضاء اللجنة أعرب عن آراء مفيـدة       أن عدداً غير   )٢١(

ويمكننا أن نسجل بصورة خاصة أن العديد من الأعـضاء          . في هذا الصدد  
المشاكل المتصلة بخلافة الدول في مسألتي التحفظات علـى         "أن  لى  إأشار  

منح درجة عالية مـن  المعاهدات والاعتراضات على التحفظات ينبغي ألا تُ  
الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   ("الأولوية في أعمال اللجنة في المستقبل     

  ).٤٦١، الفقرة ٢٠٦، ص )الثاني
واضيعي للمناقشة التي دارت في اللجنـة       الموجز  انظر الم  )٢٢(

ــسين    ــا الخم ــاء دورته ــة أثن ــة العام ــة للجمعي ــسادسة التابع ال
(A/CN.4/472/Add.1) ١٧٤-١٤٣، الفقرات.  

الوثائق ؛ انظر أيضاً    ١٦١-١٥٥ ، الفقرات المرجع نفسه  )٢٣(
 ١٣، الجلـسة    الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة      

)A/C.6/50/SR.13(  ،الفقرات ،  الولايات المتحدة من   هة نظر وفود كل   وج
الفقرة وجهة نظر باكستان،    ،  )A/C.6/50/SR.18(،  ١٨ الجلسة؛  ٥٣-٥٠
؛ ٤٤الفقـرة   ،  إسبانيا ، وجهة نظر  )A/C.6/50/SR.22 (٢٢؛ الجلسة   ٦٢

؛ ٨٢الفقـرة   ،  ، وجهة نظر سري لانكـا     (A/C.6/50/SR.24) ٢٤الجلسة  
  .٢٠ الفقرةوجهة نظر لبنان، ، )(A/C.6/50/SR.25، ٢٥الجلسة 
)٢٤( A/CN.4/472/Add.1   انظر أيضاً  ؛  ١٦٧-١٦٢، الفقرات

، الجلسة  ، اللجنة السادسة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون     
٢٤ (A/C.6/50/SR.24)           ٥٦، وجهة نظر كل مـن فترويـلا، الفقـرة ،

  .٩٣وجمهورية كوريا، الفقرة 
)٢٥( A/CN.4/472/Add.1 ١٤٨، الفقرة.  
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 )٢٦(للجنة من جهة  المدهشة بين المواقف التي اتخذها أعضاء ا      
التسلـسل  "ب وممثلو الدول من جهة أخرى، فيما يتعلـق         

 النظام -  أو يتركها معلقة - للمشاكل التي يطرحها " الهرمي
  .القانوني الحالي للتحفظات على المعاهدات

اللجنة السادسة بوصـفها    "وحالما يتم الاتفاق بين       - ١٤
لي هيئة تتألف من ممثلي الحكومات ولجنة القـانون الـدو         

 على  )٢٧( "بوصفها هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلين      
الأهمية الخاصة لبعض المواضيع، فإنه يبدو إذن من المشروع         

وهذه . أن نعتبر أن هذه المواضيع يجب دراستها بعناية خاصة
  :الحالة هي، دون أدنى شك، حالة المواضيع التالية

  مسألة تعريف التحفظات ذاته؛  )أ(  
   القانوني للإعلانات التفسيرية؛النظام  )ب(  
آثار التحفظات المخالفة لهـدف المعاهـدة         )ج(  

  وموضوعها؛
  الاعتراضات على التحفظات؛  )د(  
القواعد المطبقة، عنـد الاقتـضاء، علـى          ) ه(  

التحفظات المقدمة على فئات معينـة مـن المعاهـدات،          
  . على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسانوخصوصاً

 هذه المشاكل ذات الأهمية الخاصة لا تحد مع         وقائمة  - ١٥
ذلك من نطاق الدراسة التي تجريها اللجنة على موضـوع          

فاللجنة نفسها في اقتراحها لهذا . التحفظات على المعاهدات
، شأنها في ذلك شأن الجمعية العامة في موافقتها )٢٨(الموضوع

القانون "، أشارت بصورة عامة إلى      )٢٩(على هذا الاقتراح  
، دون  "مارسة المتعلقان بالتحفظات علـى المعاهـدات      والم

تحديد أو حصر للمشاكل التي ينبغي أن تشكل موضـوع          
 عن ذلك، يبدو أن هناك صعوبة في        وفضلاً. هذه الدراسة 

 وفي نهايـة  )٣٠(إجراء تحليل جدي للمسائل المعددة أعـلاه     
المطاف صياغة مشاريع للمواد المتعلقة بها دون وضعها في         

 للقانون المتعلق بالتحفظـات علـى       وسع نطاقاً السياق الأ 
دليل " لا يمكن تصور وضع      ،ومن جهة أخرى  . المعاهدات

فـإذا  :  خلافية يتضمن إلا نقاطاً  لا  إذا كان   " للممارسات
كان لا بد للدول وللمنظمات الدولية من استخدام هـذا          

                                                      
  . أعلاه١٠انظر الفقرة  )٢٦(
  .٥٠/٤٥قرار الجمعية العامة  )٢٧(
  ،)الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٩٣حولية  انظر   )٢٨(

  .٤٢٧، الفقرة ٢٠٠ص 
  .٧، الفقرة ٤٨/٣١ر الجمعية العامة قرا )٢٩(
  .أعلاه ١٤الفقرة انظر  )٣٠(

علـى  أجوبة  " المستخدمون"الدليل، فيستحسن أن يجد فيه      
  .تي يمكن أن يطرحوها في هذا الموضوعالأسئلة الجميع 
ويبدو إذن أن من الحكمة أن يؤخذ في الاعتبار مجمل   - ١٦

المسائل المتعلقة بالتحفظات التي لم تحلها اتفاقيات التدوين        
، مع إيلاء عناية تكون  ناقصاً أو التي حلتها حلاً)٣١ (الراهنة

نفسه عناية خاصة وذات أولوية للمسائل الـتي        الوقت  في  
تبر كل من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة أنهـا          اع

تتسم بأهمية خاصة، ومع التذكير بالقواعد المطبقة، بالصيغة 
  .التي دونتها بها الاتفاقيات الراهنة أو الناجمة عن الممارسة

الأولي  في التقرير    الإشارةوعلاوة على ذلك، سبقت       - ١٧
 القائمة الطويلة  أنه ينبغي أن تضاف إلىإلىعن هذا الموضوع 

 اتفاقيات   سيئاً  لهذه المسائل التي لم تحلها أو حلتها حلاً        نسبياً
 مسائل أخرى ترجع    ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩ فيينا للأعوام 

للتحفظات التي " المنافسة"إلى وجود ما يمكن أن يسمى النظم 
تهدف إلى تغيير المشاركة في المعاهدات، لكن بما أنها تهـدد           

البروتوكولات الإضافية،  (تفاقيات المعنية   سلامة وشمولية الا  
أسلوب الثنائية والقبول الانتقائي لأحكام معينة، وما شـابه        

أن هذه التقنيـات لا تـدخل،       في  ، فما من شك     )٣٢()ذلك
وعلى .  فهي ليست تحفظات،بصفتها هذه، في نطاق الدراسة

أي حال، وبمقدار ما تهدف هذه المسائل إلى الأهداف نفسها      
 ما يكون لها آثار شبيهة، فإنه يبدو من المفيد أخذها           وبمقدار

، ولو توجيـه    في الاعتبار في كل مرة يكون تناولها ضرورياً       
انتباه الدول إلى الآفاق التي تفتحها في بعض الحالات؛ وهي          
قد تشكل في الواقع بدائل مفيدة لاستخدام التحفظـات في          

 ـ           ات الحالة التي يصطدم فيهـا اللجـوء إلى هـذه التحفظ
وبالإضـافة إلى  . باعتراضات ذات طابع قانوني أو سياسـي  

ذلك، فإن التحفظات على هذه الصكوك تطرح هي نفسها         
  .)٣٣(مشاكل خاصة لا يمكن تجاهلها

  )تذكير(شكل الدراسة   - ٢
، قررت اللجنة، خلال دورتها     )٣٤(مثلما ذكر أعلاه    - ١٨

 دلـيلاً "السابعة والأربعين، أن تضع مـن حيـث المبـدأ       
                                                      

الاستبيانين المـوجهين   وكذلك   أعلاه   ١٣انظر الحاشية    )٣١(
  ).المرفقان الثاني والثالث من هذا التقرير ( الدول والمنظمات الدوليةإلى

، الوثيقة  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر   )٣٢(
A/CN.4/470 ، ١٤٩الفقرة ، ١٩٣ص.  

الأمثلة المعروضة  ؛ تتعلق   ١٤٧-١٤٥المرجع نفسه، الفقرات     ) ٣٣(
 بإيجاز بالبروتوكولات الإضافية من جهة، وبتقنية أسلوب الثنائيـة المـستخدمة          

  . للاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، من جهة أخرىخصوصاً
  . أعلاه٣-٢الفقرتان  )٣٤(
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واعتبرت أن لا مجال لتغيير " ارسات المتعلقة بالتحفظاتللمم
للأعـوام  فيينـا   الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات       

، باعتبار أنه يمكن، إذا اقتـضى       ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩
وهذه الأنماط، . في المشروع" شروط نموذجية"الأمر، إدخال 

، )٣٥(التي أيدها عدد كبير من الممثلين في اللجنة الـسادسة         
  .)٣٦ (وافقت عليها الجمعية العامة

  المحافظة على ما أقر من قبل  )أ(
إن قرار المحافظة على ما أقر من قبل في اتفاقيات فيينا   - ١٩

في موضوع التحفظات يوفر نقطة ارتكاز صـلبة لمتابعـة          
وينجم عن ذلك بـصورة خاصـة أن        . )٣٧(أعمال اللجنة 

  : مما يليمنطلق دراسة الموضوع الحالي سيتشكل بالضرورة
 ٢٣ إلى   ١٩، والمواد من    ٢ من المادة    )د(١الفقرة    )أ(  

  ؛١٩٦٩ لعاممن اتفاقية فيينا 
 مـن   ٢٠، والمادة   ٩ من المادة    )ي(١الفقرة    )ب(  

  ؛١٩٧٨  لعاماتفاقية فيينا
 ٢٣ إلى   ١٩، والمواد من    ٢ من المادة    )د(١الفقرة    )ج(  

  .)٣٨(١٩٨٦ا لعام من اتفاقية فيين

 بمعنى أن اللجنـة     قرار كذلك إلزاماً  ويشكل هذا ال    - ٢٠
ملزمة بأن تكون مشاريع المواد التي ستعتمدها متوافقة من         
كافة النواحي مع هذه الأحكام التي لا يقصد بها إلا إزالة           

  .)٣٩(أوجه الالتباس منها وسد الثغرات

ويعتزم المقرر الخاص إذن أن يعمـد، في تقـاريره            - ٢١
بالنسبة لكل نقطة من النقاط     التركيز المنتظم،   إلى  اللاحقة،  

ذات الـصلة في الاتفاقيـات      على الأحكام   التي يعالجها،   
                                                      

  .١٤٧، الفقرة A/CN.4/472/Add.1انظر  )٣٥(
  .٤، الفقرة ٥٠/٤٥ية العامة قرار الجمع )٣٦(
الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر بشأن هذا الموضوع      )٣٧(
  .١٦٩-١٥٣الفقرات ، ٢٤٥-٢٤١ص ، A/CN.4/470، الوثيقة )الأول

المرجع نفسه،  نص هذه الأحكام معروض بإسهاب في        )٣٨(
  .٨٩ و٧٠ و٦٠الفقرات 

أن الترتيبات التي    أيضاً   لا شك في أن اللجنة قد اعتبرت       )٣٩(
ينبغـي  "عتمدتها، بما فيها ما يتعلق منها بالمحافظة على ما أقر مـن قبـل               ا

، فإنهـا  إذا رأت اللجنة أن عليها أن تحيد عنها كثيراً "وأنه  " تفسيرها بمرونة 
ستعرض على الجمعية العامة اقتراحات جديدة بشأن الشكل الـذي قـد            

  ،)لثـاني ا الجـزء (، المجلـد الثـاني      المرجع نفسه (" تتخذه نتائج أعمالها  
، مما يعني أنه في حالة الضرورة الملحة، يمكن         ))ج(٤٨٧، الفقرة   ٢١٠ص  

 فيينا للأعوامللجنة اقتراح إعادة بحث بعض القواعد المأخوذ بها في اتفاقيات 
  .١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩

الراهنة، والإشارة إلى الكيفية التي ترتبط بها مشاريع المواد         
  . وروحاًالتي يقترح اعتمادها، وجعلها متوافقة معها نصاً

نـص  إيراد  من المستحسن عملياً  على أنه قد يكون       - ٢٢
ته في مستهل كل فصل مـن فـصول         الأحكام الراهنة ذا  

  .التحفظاتفيما يتعلق بمشروع دليل الممارسات 

  شاريع المواد والتعليقات عليهام  )ب(
ينبغي أن يتبع هذه الأحكام، في كل حالـة مـن             - ٢٣

التي " التوضيحية"الأحوال، بيان من القواعد التكميلية أو       
، مثلمـا   وسيتم عرض الـدليل   تشكل قوام الدراسة ذاته     

، بما يتوافق   )٤٠(اللجنة في دورتها السابعة والأربعين    حت  اقتر
شكل مشاريع مواد تكـون     "مع ممارستها المعتادة، أي في      

  ". والتعليقات عليها بمثابة مبادئ توجيهيةأحكامها 

  وبشروط نموذجية...   )ج(
وعلاوة على ذلك، ستتبع مشاريع المواد ذاتها، عند          - ٢٤

 لتوجيهات اللجنة،   قاً وف الاقتضاء، شروط نموذجية أعدت   
بغرض تقليل إمكانية نشوب منازعات في المـستقبل إلى         "

  .)٤١("أقصى حد
  .ويجب فهم وظيفة هذه الشروط النموذجية فهما جيداً  -٢٥
الذي تقترح اللجنة وضعه يتوخى     " دليل الممارسات "و  -٢٦

مبـادئ توجيهيـة    "أن يعرض على الدول والمنظمات الدولية       
فالأمر يتعلق إذن بقواعد    . )٤٢("قة بالتحفظات  المتعل ]لممارساتها[

، عندما  )٤٣(نطاقهاعامة تطبق على جميع المعاهدات مهما كان        
ومع ذلك، فإن هذه القواعـد،      . لا تكون هناك أحكام اتفاقية    

  العرفية التي والقواعد   )٤٤(شأنها شأن قواعد اتفاقيات فيينا نفسها     
                                                      

  . أعلاه٣-٢انظر الفقرات  )٤٠(
  . أعلاه٣انظر الفقرة  )٤١(
، ٢١٠، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   )٤٢(
  ). ب(٤٨٧الفقرة 
  .انظر الفصل الثاني أدناه )٤٣(
 Maresca, Il diritto dei: ة مراجـع ـضمن جملانظر  )٤٤(

trattati - La Convenzione codificarrice di Vienna del 23 Maggio 1969, 

pp. 289 and 304; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux: 

évolution du droit et de la pratique depuis l'avis consultative donné par 

la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951, pp. 160-161 and 223-

230; Ruda,, "Reservations to Treaties, Collected Courses...1975-III, p. 

180; and Reuter, Introduction to the Law of Treaties, pp. 80-82؛  
 (Reservations to theموقف محكمـة العـدل الدوليـة     أيضاً اوكان هذ

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
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، ةبصورة بحت ، ستكون ذات طبيعة تكميلية للإرادة       )٤٥(تكرسها
فلن يكون لها أية قيمة إلزامية، وسيكون الأطراف المتعاقـدون،      

ويكفـي لهـذا    .  على الدوام في استبعادها    بكل تأكيد، أحراراً  
 خاصة  الغرض أن يدخل المفاوضون في متن المعاهدات أحكاماً       

  .تتعلق بالتحفظات
على أهمية إدراج أحكام تتعلق     تم التأكيد    ما   وكثيراً  - ٢٧

.  في متن المعاهدات المتعـددة الأطـراف       )٤٦(ظاتبالتحف
وهكذا فقد أشارت محكمة العـدل الدوليـة، في فتواهـا           

التحفظـات علـى    " بشأن   ١٩٥١مايو  / أيار ٢٨المؤرخة  
، إلى  "معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا       

الصعوبات التي تترتب على التباين الواسع في وجهات النظر 
ما يتعلق بآثار التحفظـات والاعتراضـات       بين الدول في  

المادة المتعلقة باستخدام التحفظات كـان      "وأوضحت أن   
وكذلك ذكرت اللجنـة في  . )٤٧("يمكن تلافيها في المعاهدة 

  : المقدم إلى الجمعية العامة ما يلي١٩٥١تقريرها لعام 
ا،  بسلطة إدراج أحكام، في نص الاتفاقية ذاته       تتمتع الدول المتفاوضة دائماً   

تعين الحدود المحتملة التي ضمن نطاقها يمكن قبول التحفظات، والآثار التي           
يحسن الاعتراف بأنها تترتب على الاعتراضات التي تبدى بمواجهتها، وتنشأ          

. لا تتضمن الاتفاقية أي حكم يتعلق بهذا الموضوع        الصعوبات عادة عندما  
بشكل مباشـر    أن يتصدى واضعو الاتفاقية       جداً ولذلك فمن المستحسن  

لمشكلة التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف، في نفـس الوقـت           
الذي يضعون فيه نص الاتفاقية؛ وترى اللجنة أن هذه هي الطريقة الـتي             

  .)٤٨(يحتمل أن تعطي، في المدى البعيد، أفضل النتائج المرضية

ينـاير  / كانون الثـاني   ١٢المؤرخ  ) ٦- د(٥٩٨وفي القرار   
  :معية العامة، أوصت الج١٩٥٢

                                                                                     
Genocide, Advisory Opinion, I.C.J Reports, 1951, p. 15  ٢٧ الفقـرة 

إن ("... وموقف أصحاب الرأي المخالف المـشترك       ). المشار إليها أدناه  
العرفية [اتفاقية تكون حرة في تغيير القاعدة       على إبرام   فاوض  الدول التي تت  

 والممارسة عن طريق إدخال أحكام صريحة تلائمهـا         ]بوجودها التي تعتقد 
  ).٣٠، ص المرجع نفسه، " وهذا ما تفعله تكراراً-في الاتفاقية 

، الوثيقة  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر   )٤٥(
A/CN.4/470 ، ١٥٧-١٥٤الفقرات ، ٢٤٢-٢٤١ص.  

، Imbert  في هذا الصدد   ؛ انظر حتى ولو لم يكن هذا ترياقاً      ) ٤٦(
، الذي يؤكد أن الشروط المتعلقة بالتحفظات لا تـشكل في           المذكورالمرجع  

   علـى خلـو المعاهـدة منـها         مفضلة دائماً   وأنها  مثالياً جميع الحالات حلاً  
لمحدود لشروط  الفصل الذي خصصه المؤلف للدور ا     انظر أيضاً   ؛  )٢١٤ ص(

  .)٢٣٠-٢٠٢ص  (الاتفاقية في القانون المطبق على قبول التحفظات
)٤٧( Reservations to the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I..C.J. 

Reports 1951, p. 15.  
، ١٢٩ص  ،  A/1858، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٥١حولية   ) ٤٨(
  .٢٧الفقرة 

بأن تغتنم أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول، عند         
وضع الاتفاقيات المتعددة الأطراف، الفرصة لإدراج أحكام في هذه         
الاتفاقيات تتعلق بمقبولية أو عدم مقبولية التحفظات والآثار التي يجب 

  .عزوها إلى التحفظات

  :ة ثلاثيةويمكن أن تكون لهذه الشروط وظيف  - ٢٨
 فإما أن تحيل إلى القواعد الواردة في اتفاقيتي         )أ(  
 مع إيراد ، أو ضمناً)٤٩( صراحة١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي  فيينا

  ؛)٥٠(عبارات بعض أحكامها
أو تقوم بمعالجة أوجـه الـنقص أو إزالـة            )ب(  

الغموض فيها، عن طريق تحديد النقاط الغامضة أو التي لم          
  فيينا؛اتفاقيتا تتناولها 
، بنقض قواعد فيينا بوضـع       أخيراً ،أو تقوم   )ج(  

تصور لنظام خاص فيما يتعلق بالتحفظات ترى الأطراف        
المتعاقدة أنه أكثر ملاءمة لأغراض المعاهدة الخاصـة الـتي          

  .أبرمتها
والشروط النموذجية التي تعتزم اللجنة اقتراحها في إطار          -٢٩

مكـان  الدراسة عن التحفظات على المعاهدات لن يكون في الإ        
فمثـل هـذه    : صهرها مع النموذج الأول من هذه النمـاذج       

الشروط، إذا كانت تكفل، دون أي مناقشة محتملة، التطبيـق          
الموحد لنظام التحفظات، سواء كانت أطراف المعاهـدة قـد          
صدقت على اتفاقيات فيينا أو لم تصدق، تسمح ببقاء جميـع           
 أوجه النقص والغموض في الأحكام ذات الـصلة مـن هـذه           

وبالمثل، فإن وظيفة الشروط النموذجية لا تتمثل في        . الاتفاقيات
وهذا هو بالتحديد   : معالجة أوجه النقص هذه أو إزالة الغموض      

وقد يصبح، . الذي تقوم اللجنة بوضعه" دليل الممارسات"هدف 
على العكس، من المفيد في المستقبل قيام الـدول والمنظمـات           

للتحفظات تستنسخ مشاريع المواد    الدولية المتعاقدة بإدراج بنود     
التي سترد في الدليل المقبل للممارسات بغية كفالة بلورتهـا في           

  .قواعد ذات طبيعة عرفية

                                                      
 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقـوق       ٧٥انظر المادة    )٤٩(
 لأحكـام    وفقـاً  لا يمكن إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية إلا       : "الإنسان

  ."١٩٦٩مايو / أيار٢٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 
 مـن   ٢٨ من المادة    ٢ الفقرة   ، على سبيل المثال   ،نظرا )٥٠(

التي تـورد عبـارات     (جميع أشكال التمييز ضد المرأة      اتفاقية القضاء على    
جميـع أشـكال    على  الاتفاقية الدولية للقضاء     من   ٢٠ من المادة    ٢الفقرة  

التي تنص على    )١٩٦٩التمييز العنصري، أي قبل اعتماد اتفاقية فيينا لعام         
 لموضـوع هـذه الاتفاقيـة     تحفظ يكون منافيـاً    يسمح بأي لا  : "ما يلي 

 من اتفاقية حقوق    ٥١ مـن المـادة    ٢الفقــرة  أيضاً  انظر  ؛  "ومقصدها
 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع       ٩١ من المادة    ٢الطفل أو الفقرة    

  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
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 فإن وظيفة الشروط النموذجيـة الـتي        ،ومع ذلك   - ٣٠
وستتمثل على وجه . ستضاف إلى مشروع المواد ذاته مختلفة

الحصر في حث الدول على أن تدرج في بعض المعاهـدات           
الخاصة هذه الشروط النموذجية في مجال التحفظات، والخارجة 
على القانون العام والمتكيفة بصورة أفضل مع الطبيعة الخاصة         

وسيكون مـن   . لهذه المعاهدات أو مع الظروف التي تبرم فيها       
مزايا مثل هذه الممارسة تكييف النظام القانوني للتحفظات مع         

و لهذه الظروف، وبـذلك     المتطلبات الخاصة لهذه المعاهدات أ    
يتم الحفاظ على المرونة التي يتمسك بها عن حق كـل مـن             

 وحـدةُ أن تتعرض للخطر    اللجنة وممثلي الدول، وذلك دون      
  .القانون العام المطبق على التحفظات على المعاهدات

 أن هذا الأسلوب الفني لا يمكـن         تماماً ومن المفهوم   - ٣١
أما فيما . برم في المستقبلاستخدامه إلا في المعاهدات التي ست

يتعلق بالمعاهدات السارية، فإن هناك إمكانيتين فقط هما إما 
اعتماد بروتوكول إضافي مخصص للتحفظات، وإما تعديلها، 

  .مما يطرح مشاكل صعبة باستمرار

  الشكل النهائي لدليل الممارسات  )د(
ينبغي في المحصلة النهائية أن ينقسم دليل الممارسات          - ٣٢
 لطلب   وفقاً علقة بالتحفظات، الذي تعتزم اللجنة وضعه     المت

ويجب أن يبدو كل فـصل      . )٥١(الجمعية العامة، إلى فصول   
  :من هذه الفصول في الشكل التالي

ذات الصلة من اتفاقيات    استعراض الأحكام     )أ(  
  ؛١٩٨٦ أو ١٩٧٨ أو ١٩٦٩فيينا للأعوام 

التعليق على هذه الأحكام، مع إبـراز         - 
 وما يشوبها من غموض     قهاونطامعناها  

  ؛)٥٢(وأوجه نقص
 ـ        )ب(   ه مشاريع المواد التي ترمي إلى معالجة أوج

  ؛النقص هذه أو إزالة هذا الغموض
  التعليق على مشاريع المواد هذه؛  - 

ج، عند اللزوم، درَتُيمكن أن شروط نموذجية   )ج(  
  في معاهدات معينة وتنطوي على مخالفة لمشاريع المواد؛

  . هذه الشروط النموذجيةالتعليق على  - 

                                                      
  . أدناه٢٥٢-١٦٤انظر الفقرات  )٥١(
موجز استناداً إلى الأجزاء     هو استعراض  المقصود أساساً  )٥٢(

لمقرر الخاص عن القـانون والممارســة       ذات الصلة من التقرير الأول ل     
  ). أعلاه٢انظر الحاشية (المتعلقين بالتحفظات على المعاهدات 

  المخطط العام للدراسة  - ٣

  خصائص المخطط المقترح   )أ(

 التي طلبت الجمعية العامة     ،تركزت الدراسة الأولية    - ٣٣
، على الشكل الذي    إجراءَها اللجنةإلى   ٤٨/٣١في قرارها   
 عمل اللجنة بشأن موضوع التحفظـات علـى          سيتخذه

 المطلوب  الدراسةالمعاهدات، أكثر من تركزها على مضمون
ودون أن يكون من الضروري على الأرجح وضع . إعدادها

خطة كاملة وجامدة لهذا المخطط على الفور، فإنه يبدو من 
المفيد مع ذلك التفكير في المخطط العام الـذي يمكـن أن            

  .بشأن هذا الموضوعفي عملها  اللجنةتستند إليه 
عين أن  ويرى المقرر الخاص أن مثل هذا المخطط يت         - ٣٤

  :التاليةيستوفي الشروط 

التحفظـات  "يتعين أن يتيح تغطية موضوع        )أ(  
للدول والمنظمـات   تتيح  في مجمله بطريقة    " على المعاهدات 

الدولية أن تجد في دليل الممارسات، الذي سيوضع نتيجـة          
  لدراسة اللجنة، جميع العناصر المفيدة في هذا المجال؛

راز المشاكل التي في هذا المخطط إب أيضاً يجب  )ب(  
لم تلق حتى الآن إلا أسوأ الحلول والتي تثير بحق مـشاغل            

  الدول والمنظمات الدولية؛
بما يجب كذلك أن يتسم بالوضوح والبساطة   )ج(  
أعضاء اللجنة وممثلي الدول في الجمعية العامة من أن         يمكّن  

  يتابعوا دون صعوبة كبيرة تقدم الدراسة؛
 دليل للممارسات   إلىيجب أن يتيح التوصل       )د(  
ورغم  لأن تستخدمه الدول والمنظمات الدولية؛    حقاً يصلح

   من الاعتبارات النظريـة     تماماً لا يمكن أن تخلو   الدراسة  أن  
 فإنه لا ينبغي - نتائج عملية هامة لما لهذه الاعتبارات من  - 

لهذه الاعتبارات أن تملي النهج العام للموضوع الذي يتصور 
   ذو سمة عملية أكثر منها نظرية؛المقرر الخاص أنه

يمكـن  يتعين أن يكون المخطط بمثابة إطار عام          ) ه(  
  .، وذلك مع تقدم أعمال اللجنةلزم الأمرإذا تكييفه واستكماله 

 وضع المخطط الـوارد      في المقرر الخاص وقد استند     - ٣٥
  :، إلى العناصر التالية) أدناه٣٧انظر الفقرة (أدناه 

صلة من اتفاقيـات فيينـا      الأحكام ذات ال    )أ(  
المقرر  التي تشكل في نظر ١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩للأعوام 
 نقطة الانطلاق التي لا غنى عنـها لأي تفكـير في            الخاص
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مضمون الدراسة ما دام قد تم الاتفاق على أنه يجب عليها           
  ؛)٥٣("تحافظ على ما أقر من قبل"أن 

التعداد غير الشامل للمشاكل الـتي يثيرهـا       )ب(  
وع، الذي حـاول المقـرر أن يجريـه في تقريـره            الموض
؛ وبالرغم من أن هذه القائمة قد وضعت على         )٥٤("الأول

أساس دراسة سطحية للأعمال التحضيرية لاتفاقيات فيينا       
الثلاث وللفقه، فإنها لم تكن موضع اعتراضـات أساسـية    

  خلال مناقشة هذا التقرير؛
المداولات التي جـرت داخـل اللجنـة، ثم           )ج(  

اولات اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامـة، بـشأن         مد
موضوع التحفظات على المعاهدات، وهي مداولات أتاحت       

فكـرة أكمل وأدق عن المـشاكل الـتي يثيرهـا          تكوين  
 للشواغل لهذه المشاكل تبعاً" إيجاد تسلسل هرمي"الموضوع، و

  ؛)٥٥(التي أعرب عنها أعضاء لجنة القانون الدولي وممثلو الدول
ردود الدول على الاستبيان الـذي وضـعه          )د(  

  .)٥٧( والوثائق الواردة من المنظمات الدولية)٥٦(المقرر الخاص
والواقع أن الأمر يدور على مخطط لا يعدو أن يكون   - ٣٦
، والغاية منه تزويد أعضاء اللجنة بنظرة شـاملة إلى          مؤقتاً

 بشأنها   لو تلقى  نوايا المقرر الخاص الحالية التي سيكون ممتناً      
  .ردودهم واقتراحاتهم

  مخطط الدراسة العام المؤقت  )ب(
  )٥٨(تصميم الدراسة المؤقت  - ٣٧
وحدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظات علـى     - أولاً

التحفظات علـى   (المعاهدات المتعددة الأطراف    
  )معاهدات حقوق الإنسان

 وحدة القواعد المنطبقة على المعاهدات المتعـددة        - لفأ
  ))ك(١٤٨الفقرة (العامة الأطراف 

  ؛النظام القانوني للتحفظات منطبق إجمالاً  - ١  
  .النظام القانوني للتحفظات مُطبق إجمالاً  - ٢  

                                                      
  . أعلاه٢٢-١٩انظر الفقرات  )٥٣(
   .١٣ أعلاه والمراجع المذكورة في الحاشية ٩انظر الفقرة  )٥٤(
  . أعلاه١٧-٩ والفقرات ١انظر الفقرة  )٥٥(
  . أعلاه٦انظر الفقرة  )٥٦(
، الوثيقة  )الجزء الأول (ني  ، المجلد الثا  ١٩٩٥حولية  انظر   )٥٧(

A/CN.4/470 ، ١٢٧، الحاشية ٩٢الفقرة ، ٢٢٥ص.  
من ذكرت بين أقواس، بعد كل بند، المواد ذات الصلة           )٥٨(

ويعني عدم ذكرهـا أن     ( ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩فيينا للأعوام   اتفاقيات  
، والمسائل المصوغة في الفقـرات      )المشكلة غير مبحوثة في هذه الاتفاقيات     

  ). أعلاه٢الحاشية (التقرير الأول للمقرر الخاص   من١٤٩ و١٤٨ و١٢٤

  ))ن(و) م(١٤٨، و)ز(١٢٤الفقرات (آليات المراقبة   - باء
  ؛تقدير آليات المراقبة لمشروعية التحفظات  - ١
  .عدم مشروعية التحفظاتتقرير نتائج   - ٢

  التحفظاتتعريف   - ثانياً
 المادة  ،١٩٨٦ و ١٩٦٩(التعريف الإيجابي     - ١

  ؛))ي(١ المادة ،١٩٧٨؛ )د(١- ٢
التمييز بين التحفظات وسائر الإجراءات الرامية   -٢

  ؛)١٤٩الفقرة  (إلى تغيير تطبيق المعاهدات
التمييز بـين التحفظـات والإعلانـات         - ٣

  ؛))ج(١٤٨الفقرة (التفسيرية 
الفقرة (التفسيرية النظام القانوني للإعلانات   - ٤

  ؛))و(، و) ه(، و)د(١٤٨
الفقرة (التحفظات على المعاهدات الثنائية       - ٥

  .))ب(، و)أ(١٤٨

  )٥٩(وسحب التحفظات والقبول والاعتراضوضع   -ثالثاً

  وضع التحفظات وسحبها  - ألف
 ١٩٦٩(الوقت الذي يمكن فيه وضع التحفظ         -١

  ؛)، الفقرة الاستهلالية١٩ المادة ،١٩٨٦و
 ١٩٦٩( راءات المتعلقة بوضع التحفظات   الإج  -٢

  ؛)٤ و١، الفقرتان ٢٣المادة : ١٩٨٦و
 لمادة، ا١٩٨٦ و١٩٦٩(سحب التحفظات   - ٣

ــان ٢٢ ــادة )أ(٣ و١، الفقرت ، ٢٣، والم
  ؛)٤الفقرة 

  إعلان قبول التحفظات  - باء
، ١٩٨٦ و ١٩٦٩(إجراءات إعلان القبول      - ١

  ؛)٣ و١، الفقرتان ٢٣المادة 
المـادة  ،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩(القبول الضمني     - ٢

  ؛)٥و ١، الفقرتان ٢٠
 ١٩٦٩(القبـول الـصريح     الالتزامات و   - ٣

ــادة ،١٩٨٦و ــرات ٢٠ الم  ٣ و١، الفق
  . ))ل(١٤٨و) ب (١٢٤و

  إعلان وسحب الاعتراضات على التحفظات  - جيم
ــراض  - ١ ــلان الاعت ــراءات إع  ١٩٦٩ (إج

  ؛)٣ و١، الفقرتان ٢٣المادة ، ١٩٨٦و

                                                      
" آلياً"في النظام الغالب، ،  أن دور الودعاء يبدوإلىبالنظر  )٥٩(

، ولو  المكان المناسب لبحث هذا الموضوع     هذا الفصل هو  كان  فقط، ربما   
  .الوحيدالمكان أنه قد لا يكون 
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، المادتان  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ (سحب الاعتراض   -٢
  ).٤، الفقرة ٢٣، و)ب(٣و ٢، الفقرتان ٢٢

  آثار التحفظات والقبول والاعتراض - رابعاً
  المقبولية أو الحجية؟ طرح المشكلة  

  منع إبداء بعض التحفظات  - ألف
الصعوبات المرتبطة بتطبيق شروط التحفظ       - ١

  ؛))ب (- ) أ(١٩ المادة ،١٩٨٦ و١٩٦٩(
موضـوع  الصعوبات المرتبطـة بتحديـد        - ٢

 المادة  ،١٩٨٦ و ١٩٦٩( غرضهاالمعاهدة و 
  ؛))ج(١٩

الصعوبات المرتبطة بالطـابع العـــرفي        - ٣
 للقاعدة الــتي يتناولـــها الـتحفظ     

  ؛))ف (- ) س(١٤٨المادة (
آثار التحفظات والقبول والاعتـراض في حالـة          - باء

 مـن   ١٩تقديم تحفظات موافقة لأحكام المـادة       
  ١٩٨٦ و١٩٦٩عامي فيينا لاتفاقيتي 

في العلاقات التي تـربط بـين الدولـة أو          - ١
يكون ما  المنظمة الدولية المتحفظة وطرف     

المادتان ،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩(قد قبل التحفظ    
) ١، الفقرة   ٢١؛ و )ج(و) أ(٤، الفقرة   ٢٠

  ؛ ))س(١٢٤الفقرة (
في العلاقات التي تـربط بـين الدولـة أو          - ٢

 )٦٠(المنظمة المتحفظة وطـرف معتـرض     

، الفقـرة   ٢٠المادتان   ،١٩٨٦ و ١٩٦٩(
) ح(١٢٤الفقرة   (٣، الفقرة   ٢١، و )ب(٤
  .))ن -  ل(و) ي(و

آثار التحفظات والقبول والاعتـراض في حالـة          - جيم
 من  ١٩تقديم اعتراض غير موافق لأحكام المادة       

  ١٩٨٦ و١٩٦٩عامي فيينا لاتفاقيتي 
في العلاقات التي تـربط بـين الدولـة أو          - ١

وطرف يكون قد  المنظمة الدولية المتحفظة،    
المادتان ، ١٩٨٦ و١٩٦٩ ()٦١(قبل التحفظ

) ١، الفقرة   ٢١، و )ج(و) أ(٤، الفقرة   ٢٠
  ؛))و (-  ) ه(١٢٤الفقرة (

في العلاقات التي تـربط بـين الدولـة أو          - ٢
 )٦٢(المنظمة المتحفظة وطـرف معتـرض     

                                                      
مسألة مشروعية الاعتراض في إطـار هـذه      بما في ذلك     )٦٠(
  .الفرضية
مسألة مشروعية القبـول في إطـار هـذه         بما في ذلك     )٦١(
  .الفرضية
  .مسألة لزوم الاعتراض في إطار هذه الفرضيةبما في ذلك  )٦٢(

، الفقـرة   ٢٠المادتان  ،  ١٩٨٦و ١٩٦٩(
 ١٢٤الفقـرة   ) (٣، الفقرة   ٢١، و )ب(٤
  ؛))ل (- ) ك(

هل يجب اعتبار التحفظ غير الموافق لأحكام   - ٣
 بصرف النظـر عـن أي        لاغياً ١٩المادة  

  )).د(- )ج(١٢٤الفقرة (اعتراض آخر؟ 
آثار التحفظات في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة   - دال

  الأخرى
  ؛))ز(١٤٨الفقرة (في دخول المعاهدة حيز النفاذ   - ١
 د ذاتهافي العلاقات بين الأطراف الأخرى بح  - ٢

  ).٢، الفقرة ٢١المادة ، ١٩٨٦و ١٩٦٩(

 التحفظات والقبول والاعتراض في حالة    وضع   - خامساً
  خلافة الدول

 الـدول المـستقلة     التي تتناول ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠المادة  أهمية  
  حديثاً

  في حالة الدول المستقلة حديثاً  - ألف
، ١٩٧٨(الإبقاء الانتقائي على التحفظات       - ١

  ؛)١الفقرة  ،٢٠ادة الم
مصير قبول تحفظات الدولة السلف في حالة   - ٢

  ؛))ط(١٤٨الفقرة (الإبقاء على التحفظات 
الاعتراضات على تحفظات الدولـة     وضع    - ٣

السلف في حالة الإبقاء على التحفظـات       
  ؛))ي(١٤٨الفقرة (

 بوضع تحفظات   جواز قيام دولة مستقلة حديثاً      -٤
، ٢٠المـادة   ،  ١٩٧٨(جديدة، ونتائج ذلك    

  ؛))ط(١٤٨الفقرة  (٣-٢الفقرات 
اعتراض وقبول الدولة السلف فيمـا     وضع    - ٥

  .يتعلق بالتحفظات التي تضعها دول ثالثة
الفقـرة  (في الفرضيات الأخرى لخلافة الـدول         - باء

  ))ي (–) ط(١٤٨
  ؛في حالة خلافة تتعلق بجزء من إقليم الدولة  - ١
لفقرة ا(في حالة توحد الدول أو انقسامها         - ٢

  ؛))ح(١٤٨
  .في حالة انحلال الدول  - ٣

  تسوية المنازعات المرتبطة بنظام التحفظات  - سادساً
خلو اتفاقيات فيينا من ذلـك ونتائجـه          - ١

  ؛))ز(١٢٤الفقرة (السلبية 
 شروط  - ملاءمة آليات تسوية المنازعات       - ٢

  .نموذجية أو بروتوكول إضافي
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  تعليق موجز على المخطط المقترح   )ج(
حدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظـات علـى         و  `١`

  المعاهدات
المقصود هنا هو معرفـة هـل النظـام القـانوني             - ٣٨

، ينطبـق   ١٩٦٩فيينا لعام   للتحفظات، كما تحدده اتفاقية     
وقـد كـان    .  كان موضـوعها   على جميع المعاهدات أياً   

بالإمكان طرح السؤال بشأن كل حالة على انفراد، وفيما         
لكن هناك ثلاثة مـسوغات     . ه القواعد  من هذ  يخص كلاً 

  :لإجراء دراسة منفصلة وتمهيدية
 معطيات الموضوع، أو على الأقل      إن،  أولاً  )أ(  

   كانت الأحكام المعنية؛بعضها، معطيات واحدة أياً
النظر فيها يمكن أن يكون مناسبة      إن  ،  وثانياً  )ب(  

للتساؤل عن بعض المعطيات الأساسية لنظام التحفظـات        
  ، وهو أمر يفضل إجراؤه بادئ ذي بدء؛إجمالاً

، تقع هذه المسألة في صميم الجـدل        وأخيراً  )ج(  
 حول التحفظات على المعاهـدات       خصوصاً الحالي الدائر، 

المتصلة بحقوق الإنسان، وهذا الأمر يبرر التركيز على النظر 
  .في المشاكل الخاصة التي تتصل بهذه التحفظات

من الصعوبات الرئيسية   بواحدة   أيضاً   ويتعلق الأمر   
التي شدد عليها أعضاء لجنة القانون الدولي في أثناء دورتها          

اللجنة السادسة في السابعة والأربعين، وكذلك ممثلو الدول      
  .)٦٣(أثناء دورة الجمعية العامة الخمسين

  تعريف التحفظات  `٢`
يصح الأمر نفسه على تعريف التحفظات، وهو مسألة          -٣٩

ل المناقشات، بـالفرق بـين التحفظـات        طالما ارتبطت، خلا  
والإعلانات التفسيرية، وكـذلك بالنظـام القـانوني لهـذه          

ربط دراسة هذه المسألة     أيضاً   ويبدو من المفيد  . )٦٤(الإعلانات
بدراسة الإجراءات الأخرى التي ليـست تحفظـات ولكـن          
موضوعها وأثرها يسمحان للدول، رغم ذلك، بتغيير الالتزامات 

اهدة هي أطراف فيها؛ ومدار الأمر هنا هو بدائل          مع عن الناشئة
التحفظات؛ وقد يتيح اللجوء إلى هذه الإجراءات، في حـالات    

  .خاصة، التغلب على بعض المشاكل المرتبطة بالتحفظات
أن يشير   أيضاً    للأمر، يعتزم المقرر الخاص    وتسهيلاً  - ٤٠

إلى موضوع التحفظات على المعاهدات الثنائية مع إشارته        
فالمسألة المسبقة التي تثيرهـا     :  تعريف التحفظات ذاته   إلى

التحفظات على المعاهدات الثنائية هي معرفة هـل هـي          
                                                      

  . أعلاه٢٤ و٢١، والحاشيتين ١٦-١٠انظر الفقرات  )٦٣(
  .٢٥ و١٦، والحاشيتان المرجع نفسه )٦٤(

 للنظر   لازماً تحفظات حقيقية يشكل تعريفها الدقيق شرطاً     
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو للوهلة الأولى، بالرغم من        . فيها

نـد  أنه كان في المستطاع التفكير في تناول هذه المسألة ع         
تناول وحدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظـات، أنهـا          

  .تندرج ضمن إشكالية مختلفة

  وضع وسحب التحفظات والقبول والاعتراض  `٣`
 ٣ و ٢باستثناء بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق الفقرتين         - ٤١

  ،)٦٥(١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعـامي       ٢٠من المادة   
لة، أنه يتناول مسائل تثير     لا يبدو على هذا الفصل، لأول وه      

لكن من الضروري، رغم ذلك، إدراجه في       . صعوبات خطيرة 
، ولا يمكـن    فالأمر يتعلق بمسائل عملية تطرح دائماً     : الدراسة
لا يتضمن التطورات   " دليل للممارسات " تصور وجود    إطلاقاً

  .)٦٦(في هذا الصددالجارية 
  آثار التحفظات والقبول والاعتراض  `٤`

الأمر هنا، دون أي شك، بجانب الدراسـة        يتعلق    - ٤٢
الأصعب؛ وقد توافقت على ذلك آراء أعضاء اللجنة وممثلي 

كما أنه الجانـب الـذي      . )٦٧(الدول في اللجنة السادسة   
  تعارضت بشأنه، بأجلى صوره، تيارات فقهيـة يبـدو أن    

  .)٦٨(إلى التوفيق بينها لا سبيل
وما من أحد يعترض على كون بعـض التحفظـات            - ٤٣
؛ ثم إن هذا الأمر ينبثق، بأوضح طريقة، من أحكام المادة نوعاًمم

  لكن تطبيقهـا  . ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ١٩
وهذه المشاكل هي التي يجب الإشـارة       . لا يخلو من مشاكل   

  .) أعلاه٣٧انظر الفقرة (ألف  -  الفرع رابعاًإليها في 
قبولهـا   بشأن آثار التحفظات و    فعلاًويثور الجدل     - ٤٤

والاعتراض عليها، وكذلك بشأن الظروف الـتي يكـون         
أو غيــر   (  مـشروعـاً  مافيهـا القبول أو الاعتراض إ    

ذلك هو . )أو غير ضـروري(ضرورياً ، وإمـا )مشـروع
، مـن   "الإباحة"أو  " المقبولية"صميم التضاد بين مدرستي     

وليس عند المقرر   . )٦٩(، من جهة ثانية   "الحجيـة"جهة، و 
                                                      

التعريف الدقيق للمعاهدات المتعددة الأطراف المقيدة،       )٦٥(
 على التحفظات التي تُبدى على الوثـائق المنـشئة          وثغرات النظام المنطبق  

  .للمنظمات الدولية بوجه خاص
  . أعلاه١٥انظر الفقرة  )٦٦(
  . أعلاه١٨ والحاشية ١٦-١٠انظر الفقرات  )٦٧(
، الوثيقة  )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر   )٦٨(

A/CN.4/470  ،  ٢٣٢-٢٣٠وص ،  ١٠٨-٩٧الفقرات  ،  ٢٢٩-٢٢٦ص ،
  ١٢٣-١١٥الفقرات 

  .رجع نفسهالم )٦٩(
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 في أن من السابق لأوانه اتخاذ موقف في هـذه     الخاص شك 
المرحلة، كما أن ليس من المستحيل أن تتمكن اللجنة من          

  مفيـداً  اقتراح توجيهات محددة يمكن أن تسدي إرشـاداً       
لممارسات الدول والمنظمات الدولية دونما حاجة إلى الفصل 

 أيضاً  ومن الممكن . بين هذه الأطروحات الفقهية المتعارضة    
هي الأمر باللجنة إلى اسـتيحاء أفكـار المدرسـتين       أن ينت 

  .كلتيهما للوصول إلى حلول عملية مرضية ومتوازنة
ذاك هو سبب الإحجام، في المخطط العام الـوارد           - ٤٥
، عن اتخاذ موقف، ولو ضمني، من المسائل النظرية )٧٠(أعلاه

 من الفكرة التي تعتبر أن وانطلاقاً. )٧١(التي يختلف فيها الفقه
، )٧٢(، تحفظات مشروعة وتحفظات غير مشروعة، قطعاًهناك

وموضوعية " حياداً"فكر المقرر الخاص في أن الطريقة الأكثر 
هي التي تقوم على التساؤل، على مرحلتين، عـن آثـار           
التحفظات والقبول والاعتراض عندما يكـون الـتحفظ        

 وعندما ) باء-  ، الفرع رابعا٣٧ًالفقرة (، من جهة مشروعاً
  ، الفـرع ٣٧الفقـرة   ( مشروع، من جهة ثانية      يكون غير 

من المفهوم أنه ينبغي أن تدرس، على       إن   إذ   )جيم -  رابعاً
انفصال، مشكلتان خاصتان تطرحـان، للوهلـة الأولى،        

 أم غـير  بالعبارات ذاتها، سواء أكان الـتحفظ مـشروعاً       
مشروع، وتتعلقان بأثر التحفظ في علاقـات الأطـراف         

  ). دال-  ، الفرع رابعا٣٧ًفقرة ال(الأخرى فيما بينها 

التحفظات والقبول والاعتـراض في حالـة       وضع    `٥`
  خلافة الدول

 )٧٣(التقرير الأول للمقرر الخاص لما يستفاد من    وفقاً  - ٤٦
ومن بعض الكلمات التي ألقيت في أثناء المـداولات الـتي       

لعام ، تركت اتفاقية فيينا     )٧٤(١٩٩٥ أجرتها اللجنة في عام   
لعدد كبير من الثغرات والتساؤلات المتعلقـة         مجالاً ١٩٧٨

 من هذه المعاهدة    ٢٠بهذه المشكلة التي لا تعرض لها المادة        
، ودون التطرق   إلا فيما يتعلق بحالة الدول المستقلة حديثاً      

قبول تحفظات الدولة السلف والاعتراض      عمسألة وض إلى  
عليها، أو القبول والاعتراض من جانب الدولـة الـسلف          

                                                      
  .، الفرع رابعا٣٧ًانظر الفقرة  )٧٠(
ولكن يجب تكرار القول بأن لهذه المسائل، ولو كانت          )٧١(

  . جداً عملية هامة آثاراً،"نظرية"
ألف من المخطـط     - ، الفرع رابعاً  ٣٧انظر الفقرتين    )٧٢(
  . أعلاه٤٣العام، و
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   )٧٣(

A/CN.4/470 ٧١-٦٢، الفقرات.  
، الفقـرات   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    المرجع نفسه  )٧٤(
٤٦٠-٤٥٨.  

لتحفظات التي تبديها دول ثالثة على معاهدة تثبت        بشأن ا 
  .الدولة الخلف أنها طرف فيها

  تسوية المنازعات المرتبطة بنظام التحفظات  `٦`
ليس من عادة اللجنة أن ترفق بمشاريع المواد الـتي            - ٤٧

ويعتبر المقـرر  . )٧٥ ( تتعلق بتسوية المنازعات تعدها شروطاً 
، إلى العدول عن هذه  مسبقاًليس هناك ما يدعو،أن الخاص 

ففـي رأيـه أن     : الممارسة في الغالبية العظمى من الحالات     
التداول في نظام لتسوية المنازعات يحـول الانتبـاه عـن           
الموضوع المدروس بذاته، ويثير خلافات عقيمة، ويعرقـل        

لـه أنـه     ويبدو. ل معقولة هَإنجاز أعمال اللجنة ضمن مُ    
 مشاريع مـواد    باللجنة أن تشرع في صوغ    أحرى   سيكون

 ذات نطاق عام يمكن ضمها، في شكل بروتوكول اختياري        
تدوينها، إذا رأت الدول    المراد  ، إلى مجمل الاتفاقيات     مثلاً

  .ضرورة لذلك
لكن المشكلة تطرح بطريقة خصوصية بعض الشيء         - ٤٨

  .فيما يتعلق بموضوع التحفظات على المعاهدات
 المناقـشة  فقد أشار بعض أعضاء اللجنة، في أثنـاء       - ٤٩

المخصصة للموضوع في الدورة السابعة والأربعين، إلى أن        
هناك بالطبع آليات لتسوية المنازعات بالوسائل الـسلمية،        
لكن هذه الآليات استخدمت بشكل نادر أو لم تـستخدم          

اختلاف الدول في الرأي حول     للتغلب على   قط حتى الآن    
مـع  موضوع التحفظات، ولا سيما فيما يتعلق بتوافقهـا         

يضاف إلى ذلك أنه عندما     . )٧٦(موضوع المعاهدة وهدفها  
تكون هذه الآليات موجودة، كما هو الحال في كثير مـن           
الأحيان فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق الإنـسان،        
تنشأ مسألة التوصل إلى معرفة مدى وحدود سـلطاتها في          

  .)٧٧(مجال التحفظ

                                                      
: المواد المتعلقة بمسؤولية الدول   تُستثنى من ذلك مشاريع      )٧٥(

، نُص على أنه يجوز للجنة أن تقرر إضافة جزء ثالث إلى            ١٩٧٥ففي عام   
 حوليـة (مسألة تسوية المنازعات وإعمـال المـسؤولية        يتناول   هذه المواد 
  ، الفقـرات  A/10010/Rev.1 الوثيقة   ،٥٩-٥٥ص  لد الثاني،   المج،  ١٩٧٥
تـسوية   عن   ثالثاًأن بابا   اللجنة  افترضت  "،  ١٩٨٥؛ ومنذ عام    )٥١-٣٨

 موضع التنفيذ سوف يدرج في مشاريع        المسؤولية الدولية  ووضعالمنازعات  
؛ )٢٣٣، الفقرة ٨٢، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   ("المواد

 ١٩٩٥ في عـام     الأولىقـراءة   التمدت نص هذا الجزء الثالث في       وقد اع 
  ).٣٦٤الفقرة ، ١٢٢ص المرجع نفسه، (

، ٢٠٥، ص  )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية   )٧٦(
  .٤٥٥الفقرة 
ينجم عن ذلك أن الموقف الذي مفـاده أن وجـود           و )٧٧(

أحكام تنص على إنشاء آلية لتسوية المنازعات يجعل من غير الـضروري            
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فكير في إنشاء ولعل من المفيد، في هذه الظروف، الت        - ٥٠
آليات لتسوية المنازعات في هذا الميدان بالذات، لأنه يمكن،  

المقرر الخاص، أن يُنص على هذه الآليات إمـا في          نظر  في  
شروط نموذجية تستطيع الدول أن تدرجها ضمن المعاهدات 

، وإما في بروتوكول إضافي يكـون       التي ستبرمها مستقبلاً  
  .١٩٦٩ اتفاقية فيينا لعام  ويمكن إضافته إلىتوقيعه اختيارياً

  خاتمة الفصل
 أن المخطط المؤقت للدراسة المقترحـة        جداً من الواضح   -٥١

فلا بد من أن يكـون      : أعلاه لا يمكن أن يكون ذا طابع تجريدي       
 للتكييف والإكمال والتنقيح مع تقدم الأعمال التي ستظهر         قابلاً

برز فيها، دون أي شك، صعوبات جديدة، أو، على العكس، ست         
  .الطابع الاصطناعي لبعض المشاكل المواجهة

وغني عن البيان، كذلك، أن هذا المخطط يـشكل           - ٥٢
 من المقرر الخاص الذي سيرحب، بامتنـان،       بسيطاً اقتراحاً

لكنـه  . بأي اقتراح يمكن أن يزيد من وضوحه واكتمالـه        
يناشد أعضاء اللجنة أن يبقوا في ذهنهم، عندما يـسوقون          

م، المتطلبات التي يجب أن يلبيهـا هـذا         نقدهم واقتراحاته 
  .)٧٨( تماماًالمخطط لكي يفي بوظائفه

                                                                                     
راج شرط يتعلق بالتحفظ، هو موقف أقل ما يقال فيه أنه قابل للجدل؛             إد

الذي يستشهد بإعلان السيد    ،  المذكورالمرجع  ،  Imbert انظر في هذا الشأن   
أوستاتياديس، ممثل اليونان، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتمثيل الدول في           

وكول بـشأن   علاقاتها مع المنظمات الدولية، حيث ورد أن لاعتماد بروت        
تفادي البحث في مشكلة حساسة هـي مـشكلة         "تسوية المنازعات مزية    

 (United Nations Conference on the Representation of States "التحفظات

in Their Relations with International Organizations (United Nations 

publication, Sales No. E.75.V.11), p. 327, para. 50(.  
  . أعلاه٣٤انظر الفقرة  )٧٨(

، أن يتيح لأعضاء اللجنة      خصوصاً ويفترض في المخطط،    -٥٣
وممثلي الدول في اللجنة السادسة، من جهة، أن يتأكدوا من أن           

قد روعيـت   " المرحلة الأولية "الشواغل التي عرضوها في أثناء      
، في المستقبل، أن يطلعوا، بشيء من الدقة، ، ومن جهة ثانيةفعلاً

ومطلوب من هذا المخطط . مسارهافي على مدى تقدم الأعمال 
التي ستتيح للمقرر الخاص أن     " البوصلة"أن يكون، إلى حد ما،      

وُكلت  يحرز التقدم، تحت مراقبة اللجنة، في المهمة العسيرة التي        
رسـات الـذي    لُحمة لدليل المما   أيضاً   وينبغي أن يشكل  . إليه

  .أخذت اللجنة على نفسها أن تضعه
بالـصعوبات غـير    رهناً  ويعتبر المقرر الخاص أنه،       - ٥٤

 النجاح في تنفيذ هـذه      ، إحراز  وينبغي ، بل المتوقعة، يمكن 
 إلى المخطـط    واسـتناداً . المهمة في غضون أربع سـنوات     

المذكور أعلاه، ومع مراعاة كون الفصل الثاني من هـذا           
مسألة وحدة أو تنـوع النظـام القـانوني         التقرير يتناول   

  ، فإنه)الفصل الأول من مخطط الدراسة المؤقت(للتحفظات 
تعريـف  (الفـصلين الثـاني     تقـديم   يمكن    )أ(  

وضع وسحب التحفظات والقبـول     ( والثالث) التحفظات
   إلى اللجنة في أثناء دورتها التاسعة والأربعين؛)والاعتراض

آثار التحفظات  ( ويمكن تناول الفصل الرابع     )ب(  
في  ،الأهمية والصعوبةوهو فصلٌ بالغ ، )والقبول والاعتراض

  السنة التالية؛
ويمكن إنجاز القراءة الأولى لدليل الممارسات        )ج(  

، عنـد   ١٩٩٩في مجال التحفظات على المعاهدات في عام        
 التحفظـات والقبـول     وضع( النظر في الفصلين الخامس   

تـسوية  (والـسادس   ) لوالاعتراض في حالة خلافة الدو    
 على أن يكون مفهوماً    )المنازعات المتصلة بنظام التحفظات   

، شأنها شأن المخطط العام، ليس لهـا،  الإيضاحاتأن هذه  
  .ولا يمكن أن يكون لها، إلا طابع تقديري صرف
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  الفصل الثاني

  حدة أو تنوع النظام القانوني للتحفظات على المعاهداتو
)حقوق الإنسانالتحفظات على معاهدات (

 من المخطـط العـام      أولاًيتصل هذا الفصل بالبند       - ٥٥
والهدف . )٧٩(المقترح بصورة مؤقتة في الفصل الأول أعلاه      

من هذا الفصل هو تحديد هل القواعد المنطبقـة في مجـال            
التحفظات على المعاهدات، سواء كانت مدونة في المواد من 

 أو  ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعـامي   من اتفاقيتي    ٢٣ إلى ١٩
كانت ذات طابع عرفي، تنطبق على كل المعاهدات بغض         
النظر عن الغرض منها، وبصورة خاصة علـى معاهـدات      

  .حقوق الإنسان

  ضرورة نظر اللجنة في المسألة  - ١
  على وجه السرعة

أثيرت المسألة ببعض الإلحاح، كما جرى التـذكير          - ٥٦
الأربعين أعلاه، خلال مناقشات اللجنة في دورتها السابعة و       

كما في مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة خـلال         
  .ومن السهل فهم هذه الشواغل. )٨٠(دورتها الخمسين

لى المبادرات الـتي    إفهذه الشواغل تعزى دون شك        - ٥٧
الإشـراف   هيئات    في مجال التحفظات بعضُ     مؤخراً اتخذها

المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، التي أخـذت في       
لها تقدير مـشروعية    يحق  تعتبر أنه   الماضية   وات القليلة السن

تحفظات الدول على الصكوك المنشئة لهـا والخـروج، في          
عملية التقدير هذه، باستنتاجات ذات أهمية كـبيرة عنـد          

  .الاقتضاء
ويضرب هذا الاتجاه بجذوره في الفقه القانوني للجنة          - ٥٨

تا، في قرارات   والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللتين أقر     
الذي " الإعلان التفسيري"أو (مشهورة عديدة، بأن التحفظ 

 غير مشروع أو أنه لا يتمتـع  )يكون في الواقع بمثابة تحفظ    
بالأهمية التي تنسبها إليه الدولة المتحفظة، وتوصلت اللجنة        

استنتاج مزدوج، وهو أن الدولة     إلى  والمحكمة من ذلـك    
أمامهما بالتحفظ  لاحتجاج  االمتحفظة لا يسعها، من جهة،      

غير المشروع وأنها تظل، من جهة أخرى، ملزمة بالوفاء بما          
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق       يمليه عليها تصديقها على   

                                                      
  . أعلاه٣٧انظر الحاشية  )٧٩(
  . أعلاه٢٢ و١٩، والحاشيتين ١٢ و١٠انظر الفقرتين  )٨٠(

وقد اتخذت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق      . )٨١(الإنسان
  .)٨٢(ثلاً مماالإنسان موقفاً

المنـشأة بموجـب    الإشراف  وهذا ما شجع هيئات       - ٥٩
هي ات حقوق الإنسان المبرمة برعاية الأمم المتحدة، ومعاهد

، علـى   )٨٣(درجت على توخي الحذر في هذا المجال      هيئات  
  :اتخاذ موقف أكثر جرأة

المنشأة هيئات الإشراف   فقد أعرب رؤساء      )أ(  
بموجب صكوك حقوق الإنسان مرتين عـن قلقهـم إزاء          

 أُسندتالوضع الناشئ عن التحفظات على المعاهدات التي        
هـذه  تلفـت   إليهم مسؤولية مراقبة تنفيذها وأوصوا بأن       

                                                      
 ,Council of Europe) تيملتاش ضد سويسراانظر قضايا  )٨١(

European Commission of Human Rights, Decisions and Reports, 

Application No. 9116/80, vol. 31 (Strasbourg, April 1983), p. 120); 

Belilos v. Switzerland (European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 132, judgment of 29 April 1988, 

Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, 1988, paras. 

50-60); Chrysostomos et al. v. Turkey (Council of Europe, European 

Commission of Human Rights, Decisions and Reports, Application 

Nos. 15299/89, 15300/89 and 15318/89, vol. 68 (Strasbourg, 1993), pp. 

216-253; F. and M. L. v. Austria (Council of Europe, Yearbook of the 

European Convention on Human Rights, Application No. 17588/90, 

vol. 37 (The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1994); 

Gradinger v. Austria (European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 328, judgment of 23 October 1995 

(Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, 1996)); Loizidou 

v. Turkey (Preliminary Objections) (ibid., vol. 310, judgment of 23 

March 1995, Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, 

1995); and Fischer v. Austria (ibid., vol. 312, judgment of 26 April 

  .القرارات لهذه دقة أكثر تحليل الفصل هذا من جيم الفرع في ويرد .)1995
)٨٢( Inter-American Court of Human Rights, The effect of 

reservations on the entry into force of the American Convention (arts. 

74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Series 

A, No. 2; and Restrictions to the death penalty (arts. 4(2) and 4(4) 

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83 

of 8 September 1983, Series A, No. 3.  
  . أدناه١٧٦-١٦٥انظر الفقرات  )٨٣(
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 منها يتعارض مع القانون     أن بعضاً إلى  الهيئات انتباه الدول    
  ؛)٨٤(المطبق في مجال التحفظات

وعدلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز         )ب(  
ضد المرأة التوجيهات المتعلقة بوضع تقارير أولية ودوريـة         

 الطريقة التي تود أن تعتمـدها  إلىيه  تشير ف  بتضمينها فرعاً 
  و ؛)٨٥(الدول الأطراف في عرض تحفظاتها

رحبت باقتراح اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، الوارد في 
، والذي تطلب فيه "أشكال الرق المعاصرة" المعنون ١٩٩٢/٣قرارها 

  : الأمين العامإلى

ى التمييز ضد المرأة ولجنـة  أن يلتمس آراء اللجنة المعنية بالقضاء عل   
مركز المرأة بشأن استصواب الحصول علـى فتـوى عـن صـحة             
التحفظات الواردة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

  ]...[المرأة وأثرها القانوني 

قررت أن تدعم اتخاذ تدابير مشتركة مع سائر الهيئات المنشأة بموجب           ] و[
بحقوق الإنسان بغية استصدار فتوى من محكمـة        الصكوك الدولية المتعلقة    

العدل الدولية توضح مسألة التحفظات على معاهدات حقوق الإنـسان،          
ومن ثم تساعد الدول الأطراف على التصديق على هذه الصكوك الدولية            

كما أن من شأن فتوى كهذه أن تساعد اللجنـة في مهمتـها             . وتنفيذها
  .)٨٦( تنفيذ الاتفاقيةالخاصة بالنظر في التقدم المحرز في

أن اللجنة المعنية بحقوق ولعل الأهم من ذلك   )ج(  
تعليقها  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢الإنسان اعتمدت في 

 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي توضع ٢٤ رقم   العام
الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة     لدى التصديق على العهد     

ختياريين الملحقـين بـه أو      أو البروتوكولين الا  والسياسية  
الانضمام إليها، أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تـصدر في          

 من العهد الذي أعربت فيه بوضوح شديد        ١٤إطار المادة   
عن تحبيذها لفكرة أن تكون لها سلطات واسعة عند النظر          
في مدى مواءمة هذه التحفظات أو الإعلانات مع هـدف          

  .)٨٧(وموضوعهالمذكور العهد 

                                                      
لرؤسـاء  تقريري الاجتماعين الرابـع والخـامس       انظر   )٨٤(

المرفـق،  ،  (A/47/628حقوق الإنـسان،    وك  صكالهيئات المنشأة بموجب    
  ).٣٠ الفقرة المرفق،، A/49/537 و،٦٥-٦٠ و٣٦الفقرات 

 -يناير  / كانون الثاني  ١٥ظر الدورة الخامسة عشرة،     ان )٨٥(
التوجيهات المتصلة بشكل ومضمون التقـارير      "،  ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢

  .٩، الفقرة )CEDAW/C/7/Rev.2(" الأولية المقدمة من الدول الأطراف
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة،           )٨٦(

 ٣٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم          
)A/48/38( ٥ و٣، الفصل الأول، الفقرتان.  

الوثـائق الرسميـة    تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       )٨٧(
، المجلـد   )A/50/40 (٤٠ رقـم    للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق    

  .الأول، المرفق الخامس

وقد ساور الدول قدر من القلق إزاء هذه المواقـف           - ٦٠
وقد تكون هذه . )٨٨(وخصتها بعض الدول بانتقادات حادة

المواقف على الأرجح وراء عملية إعادة النظر في مـسألة          
التحفظات على المعاهدات المضطلع بها في مختلف المحافـل،         

  .)٨٩(ولا سيما في مجلس أوروبا
 موقفـاً اللجنة  خذ  وأصبح إذن من الضروري أن تت       - ٦١

. إزاء هذه المشاكل وأن تقوم بذلك على وجـه الـسرعة          
موقف المقرر الخاص هذا، الذي جعله يعدل بعـض         وليس  

الشيء الترتيب الذي كان يعتزم اتباعه في تناول المشاكل          
  . مزاجياًالمطروحة في إطار الموضوع الموكل إليه، موقفاً

عـرض  فإذا كان قيام هيئات حقـوق الإنـسان ب          - ٦٢
،  أساسياً وجهات نظرها في هذا الصدد يعتبر بالتأكيد أمراً       

أن يعلو صوت اللجنة باسم القانون       أيضاً   الضروريفمن  
 في هذا الميدان الهام، وقد يكون من المؤسف أن          )٩٠(الدولي

  فمن جهة، فـإن   : تغيب عن مناقشة تعنيها في المقام الأول      

                                                      
التعليـق  انظر بصفة خاصة التعليقات التي تنتقد بشدة         )٨٨(
المرجـع  ( الصادرة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحـدة         ٢٤رقم  العام  

الدورة الحادية والخمسون،   المرجع نفسه،   (، وفرنسا   )نفسه، المرفق السادس  
  ).المجلد الأول، المرفق السادس، )(A/51/40 ٤٠الملحق رقم 

النصوص المعتمـدة،   انظر بوجه خاص، مجلس أوروبا،       )٨٩(
 المتعلقة بتحفظات أبدتها دول أعـضاء علـى         )١٩٩٣ (١٢٢٣التوصية  

 تـشرين   ١اتفاقيات مجلس أوروبا، التي اعتمـدها المجلـس البرلمـاني في            
لتي ، ا الوثائق،  المرجع نفسه  و ،)١٩٩٣ستراسبورغ   (١٩٩٣أكتوبر  /الأول

، ١٩٩٤فبرايـر  / شباط١٧لجنة الوزراء بشأن الموضوع نفسه في     اعتمدتها  
القـانون الـدولي العـام في       المعنية ب لجنة المستشارين القانونيين     عمالوأ

 CAHD1 (95) 5الوثيقة (١٩٩٥مارس / آذار٢٢ و٢١اجتماعها المعقود في 
 أن ؛ وفي نهاية هذا الاجتمـاع، تقـرر     )٣٤ إلى ٢٣، الفقرات   والتصويب

وهي ورقة عمل قدمها ، CAHD1 (95) 7[تقدم الأمانة العامة هذه الوثيقة "
 المقرر الخاص للجنـة     إلى مع نسخة من تقرير الاجتماع       ]الوفد النمساوي 

أن لجنة المستشارين القـانونيين  لى إالقانون الدولي، مشيرة في الوقت نفسه  
بهذه المسألة وأنهـا علـى        كبيراً القانون الدولي العام تبدي اهتماما    المعنية ب 

 في جدول أعمال    استعداد للمساهمة في الدراسة، وسيظل هذا البند مدرجاً       
، إذ تكـون    ١٩٩٦الاجتماع الذي ستعقده لجنة المستشارين في ربيع عام         

آنذاك قد ظهرت أولى علامات التقدم المحرز في الدراسة التي تضطلع بهـا             
  ."لجنة القانون الدولي

لمعنية بحقوق الإنسان، عنـد إعـداد       لم تركز اللجنة ا    )٩٠(
، على القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلـق         ٢٤رقم  التعليق العام   

بحد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتحفظات، بل على 
 انظر ملاحظة السيدة هيغتر التي أخذت على المشروع الأولي إفراطه ؛ذاته

 العهد الذي  إلىبدلا من الإشارة     ١٩٦٩لعام  فيينا   اتفاقية   إلىفي الإشارة   
 ،١٣٦٦الجلـسة   ( كان ينبغي أن ينـصب عليـه اهتمـام اللجنـة          

CCPR/C/SR.1366 ٥٨، الفقرة(.  
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 يدور حول ما تتساءل بشأنه الدول وهيئات حقوق الإنسان
انطباق القواعد ذات الصلة بالتحفظات التي دونتها اتفاقية        

 التي شاركت اللجنة في وضعها بـصورة        ١٩٦٩فيينا لعام   
حاسمة؛ ومن جهة أخرى، فإن النظام الأساسي للجنة ينص         

هدف اللجنة هو تعزيز التطوير التدريجي للقانون       "على أن   
قواعد القانون  صياغة وتنظيم   "بهدف   )٩١(")الدولي وتدوينه 
 على نحو أكثر دقـة في المجــالات الـتي          الدولي منهجياً 

ومبـادئ   توجد بها ممارسات واسـعة للـدول وسـوابق        
ويندرج هذان الجانبان من المسالة في صميم       . )٩٢("قانونية

 التي يتمثل أحد شروطها المسبقة في تحديد هـل          - المناقشة  
  .يشكلة هي مشكلة تدوين أو مشكلة تطوير تدريجالم

 لوجود تضارب في وجهات النظر المعـرب        ونظراً  - ٦٣
عنها، يرى المقرر الخاص أنه قد يكون من المفيد أن تعمل           
اللجنة على توضيح مقومات المشكلة في منظور القواعـد         
العامة للقانون الدولي العام وعلى اتخاذ قرار بشأن هـذه          

ل المسألة يمكن أن توجه إليه الجمعية العامة انتبـاه الـدو          
خاتمة هذا النص مشروع    ويرد في   . وهيئات حقوق الإنسان  

  .)٢٦٠الفقرة  (قرار بهذا الصدد

  موضوع الفصل ومخططه  - ٢
 هي المـساهمة في التـدوين      اللجنةلما كانت وظيفة      - ٦٤

موضوع وكان  ،  والتطوير التدريجي للقانون الدولي عموماً    
 يغطي المعاهدات في مجملها،   " التحفظات على المعاهدات  "

فإنه يبدو من المستصوب إعادة وضع المشاكل المحددة التي         
تطرحها التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان في سياق 

، المتـصلة   أرحب، والتساؤل بشأن المسألة الأوسع نطاقـاً      
بوحدة أو تنوع النظام القانوني المطبق أو النظم القانونيـة          

  .المطبقة على التحفظات
ع أول عناصر التنـوع إلى      وفي هذا الصدد قد يرج      - ٦٥

المنصوص عليها في قواعد المعاهدات التعارض القائم ربما بين 
 ١٩٦٩ ي من اتفاقيتي فيينـا لعـام      ٢٣ إلى   ١٩واد من   الم
 من جهة، والقواعد العرفية في هذا المجال من         )٩٣(١٩٨٦و

                                                      
  .١، الفقرة ١المادة  )٩١(
  .١٥المادة  )٩٢(
 يبدو من الحكمة في هذه المرحلـة أن تنحـى جانبـاً            )٩٣(

فبالإضافة إلى : ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠المشاكل التي تطرحها المادة   
انظر (داخل اللجنة بشأن اعتبار أن المشكلة لا تحظى بأولوية          الآراء  توافق  

ويكفـي  .  تماماًخاصةبعبارات ، فإن المشكلة مطروحة     ) أعلاه ٢١الحاشية  
 لا تبـدو )وفي القبول والاعتراض(القول بأن مسألة الخلافة في التحفظات     
لمسألة الأعم المتعلقـة بالخلافـة في       للوهلة الأولى إلا بوصفها تتفرع عن ا      

ومع ذلك، فقد يتعين على اللجنـة أن تطـرح، ولـو    . المعاهدة بحد ذاتها 

فلا : بيد أنه لا يوجد ما يدعو إلى هذا التمييز        . جهة ثانية 
القول بأن قواعد فيينا، حين لمستطاع في اريب أنه لئن كان 

اعتمدت، كانت تمت بصلة ولو جزئية إلى التطوير التدريجي 
للقانون الدولي أكثر منها إلى تدوينه بالمعنى الدقيق، فـإن          

 إلى أحكام اتفاقية ؛ واستناداًالحالة اليوم لم تعد كذلك قطعاً
 ، ترسخت١٩٨٦ ماتفاقية عا، التي أكدتها ١٩٦٩عام فيينا ل

 وعلـى أيـة حـال،    .)٩٤(الممارسة في شكل قواعد عرفية  
الدقيقة التي يمكن أن ترفق بهذا      الفروق  وبصرف النظر عن    

، فإن الحرص على صون منجـزات الاتفاقيـات        )٩٥(الرأي
، الذي أبـدي سواء من جانب أعضاء اللجنة        )٩٦(القائمة

أو في إطار اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة، يجعـل          
إذ يجب الانطلاق من القواعد     :  إلى حد ما   ة بلا طائل  المسأل

  .التي تنص عليها هذه الاتفاقيات
أما وقد استبعدت هذه المشكلة المصطنعة، فقد بات          - ٦٦

أو تنـوع النظـام القـانوني       وحدة  من المثير طرح مسألة     
هل تقع بعض المعاهدات، من     : للتحفظات على هذا النحو   

، خارج نطـاق تطبيـق حيث موضوعها، أو ينبغي أن تقع
 كان الجواب بالإيجاب علـى هـذا        فإذا؟  "نظـام فيينا "

أو لأي نظم محددة تخضع      السؤال الأول، فلأي نظام محدد    
هــذه المعاهــدات أو ينبغــي أن تخــضع فيمــا يتعلــق 

 المعاهدات التي تعتـرف      نحينا جانباً  وإذا؟  )٩٧(بالتحفظات
وصيتها في   ذاتهما بخص  ١٩٨٦ و ١٩٦٩عامي  فيينا ل اتفاقيتا  

 فيما يتعلـق    هذا الصدد، فقد طرحت هذه المسألة أساساً      
التي أكد البعض أنها تتضارب مـع       " الشارعة"بالمعاهدات  

  ). ألفالفرع(فكرة التحفظات ذاتها 

                                                                                     
، مسألة معرفة هل لموضوع المعاهدة أي دور في طرائق الخلافـة في             عرضياً

وفي . المعاهدات، وذلك في سياق دراستها لمشاكل الخلافة في التحفظـات         
لذي ستصدره محكمة العدل الدوليـة      غضون ذلك يمكن أن يأتي الحكم ا      

تطبيـق   الأولية التي أثارتها يوغوسلافيا في قـضية         ستثناءاتلاا بشأن   قريباً
  . بجديد في هذا الصدداتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

، ) أعلاه ٢الحاشية  (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )٩٤(
  .١٥٧-١٥٣الفقرات 

  .١٦٢-١٥٨قرات ، الفالمرجع نفسه )٩٥(
  . أعلاه٢٠-١٨ و٤-٢انظر الفقرات  )٩٦(
 رحت المسألة بهذه العبارات على وجه التحديـد       طُ )٩٧(
 تتلخص: " فيما يتعلق بالتحفظات على معاهدات حقوق الإنسانتقريباً

المسألة الأساسية التي تطرحها معاهدات حقوق الإنسان في معرفة هل          
ر المعاهدات المتعـددة    يمكن اعتبار هذه المعاهدات فئة مستقلة عن سائ       

 ]...[وبصورة خاصة هل القواعد المتعلقـة بالتحفظـات         . الأطراف
 (Coccia, “Reservations to multilateral"تنطبق عليها بـنفس الأثـر  

(treaties on human rights”, p. 16.  
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 على خلفية نفـس     ولكن دائماً (ومن هذا المنظور      - ٦٧
، أشير إلى أن المسألة )المشكلة المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان

في الواقع توجد   : "تحديداًمة تصب في أخرى أكثر منها       العا
، مترابتطانالأخرى إلا أنهما إحداهما عن مسألتان مستقلتان 

، الـشارعة هل يجوز وضع تحفظات على المعاهدات       : وهما
وهل ينبغي تقييم صلاحية هذه التحفظات على أساس نظام 

  طرحت وإذا؟  )٩٨(غير النظام المطبق على المعاهدات عموماً     
نتحدث في الواقع عن    "المسألة على هذا النحو، فإننا نكون       

  .)٩٩(" من القواعد، موضوعي وإجرائينوعين
ويمكن الربط بين هاتين الفئتين من القواعد، ويمكن          - ٦٨

بأن هيئات المراقبة المنشأة بموجب بعض       أيضاً   التصور هنا 
المعاهدات المتعددة الأطراف تحظى بسلطات خاصة فيمـا        

إلا أنـه   . لتحفظات، بحكم موضوع المعاهدة نفسه    يتعلق با 
اعتبار أن مشكلة اتساع هذه السلطات مسألة        أيضاً   يمكن

مطروحة على أية حال، في جميع الحالات التي ينشئ فيهـا           
أي صك اتفاقي هيئة مكلفة بمراقبة تطبيقه، بصرف النظر         
عن موضوع المعاهدة؛ وفي هذه الحالة قد يكون تفرد نظام          

 إلى وجود الهيئة المعنية وليس إلى السمات  راجعاًالتحفظات
 اعتبرنا أن المعاهـدات المنـشئة   إذا إلا  - الخاصة بالمعاهدة   

  ]....[لهيئات مراقبة تشكل فئة على حدة 
إذن يبدو أن المنهج الصائب يقضي بـالتمييز بـين          - ٦٩

 المتصلة بوحدة أو بتنـوع      -  والموضوعية   - المسألة المبدئية   
 )٢الفـرع   (طبقة على التحفظات، من جهـة       القواعد الم 
 المتعلقة بتطبيق هذه القواعـد، ولا       -  الإجرائية   - والمسألة  

  ). جيمالفرع(سيما سلطات هيئات المراقبة متى وجدت 

   تنوع المعاهدات والنظام القانوني للتحفظات-  ألف

  الشارعةحصر الدراسة بالمعاهدات   - ١
اه مـن شـأنهما أن      ثمة اعتباران متعاكسان في الاتج      - ٧٠

يؤديا إلى توسيع نطاق هذا الفصل، أو على العكس مـن           
فمن جهة تطرح، بحدة وإلحاح، مسألة      : ذلك، إلى تضييقه  

أو تنوع النظام القـانوني للتحفظـات في سـياق          وحدة  
معاهدات حقوق الإنسان دون سواها؛ إلا أنه ثبت من جهة 
 أخرى أن الفئات الأخرى من المعاهدات تطرح مـشاكل        

                                                      
)٩٨( Redgwell, “Universality or integrity? Some 

reflections on reservations to general multilateral treaties”, p. 279.  
)٩٩( Higgins, “Introduction”, Human Rights as General 

Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and Objections to 

Human Rights Conventions, p. xx.  

خاصة تتعلق بطبيعة القواعد المطبقة أو بطرائق تطبيقهـا؛         
  :وهذا بالتأكيد هو حال

  ؛ةيالمعاهدات الحصر  )أ(  
  ؛الصكوك المنشئة للمنظمات الدوليةو  )ب(  
  .والمعاهدات الثنائية  )ج(  

إلا أنه يبدو أن الحكمة تقضي بعدم التفكير في هذه            - ٧١
ات، وذلك لدواع   المرحلة بهذه الفئات المختلفة من المعاهد     

ففي الواقع، لئن كانت إشكالية . نظرية وعملية في آن واحد
تعتبر في جانب منها مشتركة بين جميـع        " التنوع/الوحدة"

 بحكم الضرورة المنطقية، خاصة أيضاً، المعاهدات، فإنها تعتبر
ذلك أن مسألة معرفة هل القواعد المشتركة       : بكل فئة منها  

لعكس من ذلك، اسـتبعادها     تنطبق عليها أو يجب، على ا     
تتوقف على خصائص كل فئة؛ أي، بعبارة أخرى، تعتـبر          

 أيـضاً   ، ولكـن  إشكالية الوحدة إشكالية واحدة افتراضاً    
 وبعبـارة   .)١٠٠ (بالضرورة تعتبر إشكالية التنوع تعدديـة     

أخرى، قد تتبين ضرورة تناول كل فئة معينـة بالدراسـة        
دراسة من هذا   بمعزل عن سواها، ولا بأس في الاضطلاع ب       

القبيل لأنواع معينة من المعاهدات، وإرجائها بالنسبة لأنواع 
 أخرى، بما أن المشاكل مطروحة بطريقة مختلفة، ولو جزئياً        

  .على الأقل
ومن جهة ثانية تحظى المعاهدات الحصرية والصكوك      - ٧٢

المنشئة للمنظمات الدولية بمعاملة منفصلة في إطار اتفاقيتي        
، مما يترجم إلى قواعد     نفسهما ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   

أما التحفظات على المعاهدات الثنائية، فهـي    . )١٠١ (محددة
 مرتبطـة بتحديـد مفهـوم        تمامـاً  تطرح مشاكل خاصة  
، ولعل من المفيد تناولها في الفصل )١٠٢ (التحفظات بحد ذاتها

  .)١٠٣(لهذا التعريفالمخصص 
 من وتطرح معاهدات التدوين مسائل على قدر أكبر  - ٧٣

 اعتبر أن التحفظات على هذه المعاهدات       فأحياناً. الصعوبة

                                                      
 السيد دي سارام أثناء    أبداها  المشابهة التي  التعليقاتانظر   )١٠٠(

، المجلد الأول، المحضر    ١٩٩٥حولية  للمقرر الخاص،    الأولالتقرير  مناقشة  
  .٣٣٩-٣٣٥، ص ٢٤٠٤الموجز للجلسة 

  .٣-٢، الفقرات ٢٠انظر المادة  )١٠١(
الشكوك بشأن جدوى دراسة المسألة ذاتهـا الـتي   انظر   )١٠٢(

، ٢٤٠٧، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٩٥حولية  (السيد إدريس   كل من   أعرب عنها   
، والسيد  )٣٨٢-٣٨١المرجع نفسه  ص     (، والسيد كاباتسي    )٣٨١-٣٨٠ص  

  ).٣٨٥-٣٨٢، ص المرجع نفسه(يامادا 
، المخطط العام المؤقـت للدراسـة      من   ٣٧انظر الفقرة    )١٠٣(

  . أعلاه٤٠، والفقرة ٥ - ثانياًالفرع 
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 ولا يخلو هذا المفهوم من بعض       )١٠٤(تطرح مشاكل محددة  
فأقل ما يمكـن    : )١٠٥(الغموض، وإن كان استعماله شائعاً    

قوله في الحدود الفاصلة بين التدوين والتطوير التـدريجي         
ذا سـلمنا   إهـذا    (للقانون الدولي هو أنها غير مؤكـدة      

أحكـام  "؛ ويتضمن عدد من المعاهـدات       )١٠٦()بوجودها
 تتناول قواعد عرفية، دون أن تتحول ، أي أحكاماً"تدوينية

 لكون هذه الأحكام     نظراً "معاهدات تدوين "مع ذلك إلى    
والواقع أن  (أضيفت إلى أحكام أخرى ليس لها هذا الطابع         

المشكلة تطرح على هذا النحو في العديد مـن معاهـدات     
 أن   جـداً  إذن فمن المشكوك فيـه    . )١٠٧()نسانحقوق الإ 

لأغـراض هـذا    " فئة عاملـة  "تكون الفئة بصفتها تلك     
  .)١٠٨(الفصل
وبالمقابل، فإن مما لا جدال فيه أن ثمة مسألة تتعلق            - ٧٤

بمعرفة هل يعتبر التحفظ على قاعدة ذات طابع عرفي وردت 
 ووفقاً. )١٠٩(ً مشروعاتحفظاًمعاهدة من المعاهدات في حكم 

، )١١٠(أعلاهالوارد في الفصل الأول " لمخطط العام المؤقتا"ل 
يعتزم المقرر الخاص معالجة هذه المشكلة المعقدة على نحو أوفى في 

وما يبرر ذلك في نظره هو أن المسألة . مرحلة لاحقة من الدراسة
الحكم موضوع التحفظ، وإنما بطبيعتـه      " موضوع"ب تتعلق لا   

  . آن معاًالمزدوجة، الاتفاقية والعرفية في
وبديهي أن ذلك لا يعني أن المسألة عديمة الـصلة            - ٧٥

ويرى المقرر الخاص أن من     . بالمشكلة موضوع هذا الفصل   

                                                      
 Teboul, “Remarques sur lesانظر، على سبيل المثـال،   )١٠٤(

réserves aux conventions de codification”, pp. 679-717لمراجــع ، وا
  .١٠ و٩، الحاشيتان ٦٨٤في الصفحة المذكورة 

 ,Imbert, op. cit., pp. 239-249انظر، على سبيل المثال،  )١٠٥(

and Teboul, loc. cit.   
 ,The Work of the International Law Commissionانظر )١٠٦(

4th ed. (United Nations publication, Sales No. E.88.V.1), pp. 14-15.  
  . أعلاه٨٦-٨٥ انظر الفقرات )١٠٧(
، تم التخلي اليوم عـن      الواقع أنه لأسباب مشابهة أساساً     )١٠٨(

التي تنطوي  المعاهدات  " و " قوانين التي تنطوي على  المعاهدات  "التمييز بين   
من المؤكد أن معظم المعاهدات تفتقر      "... التي كانت لها أمجاد     " عقود على

م ذات  وهي بمثابة قالب يمكن أن تـصب فيـه أحكـا          . إلى محتوى متسق  
 فإذا تعين إذن تطبيق أوجـه تمييـز         ]...[ فيما بينها؛     جداً صفات مختلفة 

مادية على أحكام المعاهدات، وجب على أية حال دراسة أحكامها          /قانونية
، المرجع  Reuter ("بإجراء استعراض سطحي   الاكتفاءوعدم  كل على حدة    
  ).٢٧المذكور، ص 

، ) أعـلاه  ٢الحاشـية   (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       ) ١٠٩(
حولية (، وبيان السيد لوكاشوك أثناء مناقشة ذلك التقرير         ١٤٤-١٤٣الفقرتان  
  ).٣٢٧-٣٢٤، ص ٢٤٠٢، المجلد الأول، المحضر الموجز للجلسة ١٩٩٥
  .٣- ألف- انظر الفرع رابعاً )١١٠(

فلبعض المشاكل : المستصوب التحلي بالواقعية في هذا الصدد
لا محالـة،   " رأسي"التي يجري تناولها في هذه المرحلة طابع        

يمكن تنحيـة   وهي مطروحة في سياق مجمل الموضوع؛ ولا        
، لأنه ينبغي للجنة أن تـشعر بالحريـة         هذه المسائل كلياً  

على الاستنتاجات المؤقتة إدخال تحسينات لاحقة الكاملة في 
  .١٩٩٦ دورة عام إليها فيستتوصل والمجزأة التي 

مقتنع بأن دراسة المـسألة     في المقابل   والمقرر الخاص     - ٧٦
ن انقطـاع   موضوع هذا الفصل، التي تلازم دو     " الرأسية"

 من شأنها أن تكـون      ،موضوع التحفظات على المعاهدات   
 بالنسبة لبقية الدراسة، إذ ستضع لها معالم مفيدة  جداًإيجابية

  .وتلقي عليها إضاءة خاصة

  الشارعةوالأحكام  المعاهدات  - ٢
فبشأنها : مشاكل خاصة" الشارعة"تطرح المعاهدات   - ٧٧

القـانوني العـام    النظام   ملاءمة أكد المؤلفون بشدة عدم   
للتحفظات، بل الأكثر من ذلك أن البعض ذهب إلى حـد    

. الإدعاء بأن هذه الصكوك بطبيعتها لا تقبل التحفظـات        
، )١١١()المتمايزة إلى حد كـبير    (وقبل دراسة هذه المسائل     

 بل  ،يتعين التساؤل بشأن مضمون هذه الفئة من المعاهدات       
  .ووجودها ذاته

  :واعتبر بعض المؤلفين أن  - ٧٨
الاتفاقيات المتعددة الأطراف قد أصبحت إحدى الوسائل الأكثـر         

 لوضع قواعد سلوك لمجمل الدول، ليس في سياق علاقاتهـا         استعمالاً
ومن خلال هذه الصكوك، تـترع      . لصالح الأفراد  أيضاً   فحسب، بل 

الدول بذلك إلى المساهمة في تشكيل القانون الدولي من خلال تحولها           
  . )١١٢("ع الدولي في التعبير عن مطالبه العامةإلى لسان حال المجتم

 هي أنهـا تعمـل في       "المعيارية"والسمة الفريدة التي تتصف بها الاتفاقيات       
 أي أنها تعمـل     -المطلق إذا جاز القول، وليس فيما يتعلق بأطراف أخرى          

 وتقترن بتلك السمة    -لكل طرف بذاته وليس لمجموع الأطراف فيما بينها         
 الاضـطلاع بواجبـات    وهي أنهـا تتـضمن أساسـاً      سمة أخرى فريدة    

وبالتزامات، وأنه لا تترتب عليها أية حقوق أو منافع مباشرة للأطـراف            
  .)١١٣(، وهذا ما يسبغ على هذه الاتفاقيات طابعها الخاصبوصفها دولاً

 وهناك معاهدات من هذا النوع في مجالات مختلفـة          - ٧٩
القـانون   )١١٤("اتفاقيات تدوين "تتمثل في   (قانونية  : جداً

                                                      
  . أعلاه٨٣انظر الفقرة  )١١١(
)١١٢( Imbert  ، انظر أيضاً  ؛  ٤٣٦-٤٣٥، ص   المرجع المذكور

  .٩٥ و٩٢، لا سيما الحاشيتان التي ذكرها هذا المؤلفالشاملة الببليوغرافيا 
)١١٣ ( Fitzmaurice, “Reservations to multilateral conventions”, 

p. 15.  
  . أعلاه٧٣انظر الفقرة  )١١٤(
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الدولي العام والخاص، بما في ذلـك اتفاقيـات القـوانين           
، واقتصادية، وتقنية، واجتماعية، وإنـسانية، إلى       )الموحدة
وتتسم الاتفاقيات العامة المتعلقة بحماية البيئـة، في        . آخره

في معظم الأحيان، بهذه الخصائص، وينطبق الأمر نفـسه          
  . السلاحعلى الاتفاقيات المتعلقة بترعالغالب 

غير أن هذه الخصائص تتضح في أكثر الأحيـان في            - ٨٠
" حقوق الإنسان "، بما أن عبارة     )١١٥(مجال حقوق الإنسان  

ينبغي أن تفهم هنا بمعناها الواسع، وأنـه لـيس هنـاك،            
لأغراض هذا الفصل، ما يدعو إلى التمييز بـين القـانون           

احية الإنساني من ناحية وحقوق الإنسان بالمعنى الدقيق من ن
 فما هو صحيح بالنسبة للقانون الإنساني صـحيح       : أخرى
  .)١١٦(بالنسبة لحقوق الإنسانأيضاً 
غير أنه، حتى إذا كانت نظرة المرء لحقوق الإنسان           - ٨١

نظرة واسعة فإن تصنيف معاهدة ما على أنها معاهدة مـن           
أو نزع الـسلاح أو حمايـة       (" حقوق الإنسان "معاهدات  

فيمكن : )١١٧( منـه  مفروغاً نيفاً ليس بالضرورة تص   )البيئة
أن تتضمن اتفاقيـة تتعلق بحق الأسرة أو بالحالة المدنيـة          

 تتصل بحقوق الإنسان ولا تتضمن اتفاقيات أخرى        أحكاماً
وبالإضافة إلى ذلك، وحـتى مـع       .  من هذا النوع   أحكاماً

  .التسليم بحل هذه المشكلة، تنشأ مشكلتان أخريان
 حقـوق  معاهـدات "فمن ناحية، واضح أن فئـة         - ٨٢

  .ليست متجانسة" الإنسان
 عهدي الأمم المتحدة    ]...[ومن غير الممكن أن نضع على نفس المستوى         

 كـل جوانـب      تقريباً ، التي تنظم  ]لحقوق الإنسان  [أو الاتفاقية الأوروبية  
الحياة في المجتمع، واتفاقيـات مثل الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية أو          

  .)١١٨(ي التي لا تهدف إلا إلى حماية حق واحدالتمييز العنصر

" معاهدات حقوق الإنسان  "ل وتنطوي هاتان الفئتان الفرعيتان     
 عن المشاكل المتعلقة بتعريف موضوعها  تماماًعلى مشاكل مختلفة

  .)١١٩(التحفظاتمشروعية  وهدفها، وهو أمر هام لتقدير

                                                      
  . أعلاه١٥٢-١٤٨ و٨٤انظر الفقرات  )١١٥(
 ,Vasakللاطـلاع علـى التمييـز وتبريـره، انظـر  )١١٦(

“Le droit international des droits de l’homme”, Collected Courses …, 

1974-IV , pp. 350 et seq.  
  ، المرجـع المـذكور،    Redgwellانظر، في هذا الـصدد،       ) ١١٧(
  .٢٨٠ص 

)١١٨ ( Imbert, “Reservations and human rights conventions”,  

p. 28.  
 McBride, “Reservations and theانظر في هذا الصدد  )١١٩(

capacity to implement human rights treaties”, to be published in 

Human Rights as General Norms … ) و) أعـلاه ٩٩الحاشية Schabas, 

“Reservations to human rights treaties: time for innovation and 

reform”, p. 48.  

ومن ناحية أخرى، يمكن أن ترد في نفس المعاهـدة            - ٨٣
" أهميتـها "، إما من حيث      تماماً م ذات طبيعة مختلفة   أحكا

وهو ما يمكن أن يتمثل، على الصعيد القانوني، في طابعها          (
الإلزامي أو غير الإلزامي، أو طابعها القابل أو غير القابـل       

، أو )١٢١()العرفية أو غير العرفية  (، أو طبيعتها    )١٢٠()للنقض
هـذه  وتـؤثر كـل     . )أو التعاقدي " المعياري"(مضمونها  

، غير أن من الواضح أن      )١٢٢(الجوانب في المسائل قيد النظر    
المـسند إلى   " المعيـاري "هذا الجانب الأخير، أي الطـابع       

  .معاهدات حقوق الإنسان، هو الجانب الذي له وزن أكبر
 للرأي الشائع، فإن ما تتميز به هذه المعاهدات ووفقاً  - ٨٤

الحقوق والمزايا  هو أنها لا تهدف إلى تحقيق توازن بين أساساً
التي تعترف بها الدول الأطراف بعضها لـبعض، ولكنـها          
تهدف إلى إنشاء تنظيم دولي مشترك، هو تعبير عن القيـم          
المشتركـة التي تتعهـد جميـع الأطراف باحترامها، كل       

وفيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبـادة       . طرف فيما يهمه  
ة العدل الدولية بقوة الجماعية والمعاقبة عليها، أشارت محكم

  :إلى أنه
ليس للدول المتعاقدة، في مثل هذه الاتفاقية، مصالح خاصـة بهـا؛            
فلجميعها ولكل واحدة منها مصلحة مشتركة، وهي المحافظة علـى          

ويترتب على ذلك   . الأهداف العليا التي تعتبر سبب وجود الاتفاقية      
 عن مزايا أو    أنه لا يمكن، بالنسبة لاتفاقية من هذا النوع، التحدث        

أضرار فردية للدول، أو عن توازن تعاقدي دقيق لا بد من المحافظـة            
  .)١٢٣(عليه بين الحقوق والمسؤوليات

 غير أنه ينبغي ألا تكون لدينا رؤية سطحية وتبسيطية  - ٨٥
فإذا كان، بصفة عامة، للأحكام التي تحمي حقوق        : للأمور

 مـع   واضح، فإن هذه المعاهدات   " معياري"الإنسان طابع   
ومهما :  تعاقدية بصفة نموذجية   أحكاماً أيضاً   ذلك تتضمن 

الذي ينطبـق   " قانون لاهاي "، فإن   كان هذا الأمر مؤسفاً   
على سلوك المتحاربين في التراعات المسلحة هـو قـانون          

 عـام   تي تطبيق اتفـاقي   تعاقدي بصفة أساسية، ويتم دائماً    
ات المتعلقتين بالتسوية السلمية للتراع    ١٩٠٧ وعام   ١٨٩٩

رغم أن الحكم المشهور    (على أساس المعاملة بالمثل     الدولية  

                                                      
الذي اتخذته اللجنة   المعتدل  انظر في هذا الصدد الموقف       )١٢٠(

 (A/50/40) ٢٤ رقم   يقها العام  من تعل  ١٠الفقرة   في   الإنسانالمعنية بحقوق   
  ،المرجـع المـذكور  ، وتعليـق الـسيد ماكبرايـد،     ) أعلاه ٨٧الحاشية  (

 Imbert, “Reservations and human rightsانظر أيـضاً  ؛ ١٦٤-١٦٣ص 

conventions, pp. 31-32".   
  . أعلاه٧٤-٧٣انظر الفقرتين  )١٢١(
  . أدناه٩٨-٩٠انظر الفقرات  )١٢٢(
  ،)٤٧الحاشـية    (الرأي الاستشاري المـذكور أعـلاه      )١٢٣(
  . أدناه١٥٢-١٤٨الفقرات انظر أيضاً ؛ ٢٣ص 
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؛ كمـا أن آليـة      )١٢٤()أصبح بالياً " المنطبق على الجميع  "
 من الاتفاقية   ٢٤الالتماسات بين الدول التي أنشأتها المادة       

تفاقيـة  لا مـن ا ٤٥المادة و )١٢٥(الأوروبية لحقوق الإنسان 
ى أساس المعاملة   تقوم عل المتعلقة بحقوق الإنسان    الأمريكية  

بالمثل؛ وحتى بالنسبة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة         
  :، فإنه يمكن أن يقال١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام 

غير .  ذات طابع معياري وأحكاما ذات طابع تعاقدي       إنها تتضمن أحكاماً  
أنه، كما يتضح من نصها ومن تاريخ الأمم المتحدة كله في معالجة مشكلة             

هو تـدوين القـانون    أيضاً  الجماعية، كان هدف واضعي الاتفاقية     الإبادة
، وإنشاء التزامات دوليـة لتـسهيل       الدولي الموضوعي، على الأقل جزئياً    

وعلى ذلك، لا   . التعـاون الدولي في مجـال منـع الجريمة والمعاقبة عليها       
لتمييز يمكن أن ينظر إلى الاتفاقية على أنها كل غير قابل للانقسام، ويتعين ا            

  .)١٢٦("بين أحكامها المعيارية وأحكامها التعاقدية

،  جيداً غير مطروحة طرحاً   أيضاً   ويبدو أن المشكلة هنا     -٨٦
فالمسائل ": معاهدات حقوق الإنسان"إذا كانت مطروحة بشأن   

التي " أحكام حقوق الإنسان  " هي   الوحيدة التي تسبب إشكالاً   
مهما كان " حكام المعياريةالأ"، أو بصفة أعم،  معيارياًتمثل طابعاً

  .موضوع المعاهدة التي ترد فيها هذه الأحكام
وإذا كان من الواضح أن معاهدات حقوق الإنسان          - ٨٧

تتسم بهذه الخصائص على نحو لافت للنظر بـشدة، فإنـه           
أن يلاحظ أن هذه المعاهدات ليـست هـي          أيضاً   ينبغي

  ينطبقفالأمر. المعاهدات الوحيدة التي تتسم بهذه الخصائص 
على معظم المعاهدات المتصلة بحماية البيئة أو نـزع         أيضاً  

التي " الشارعة"السلاح، وبصفة أعم، على جميع المعاهدات       
  .تسن الأطراف بموجبها قواعد موحدة تعتزم تطبيقها

ولا تعفينا هذه الملاحظة من التساؤل هل توجد ضمن           -٨٨
 فئـات   -ة   قيمـة قانوني   حقاً  إذا كـان لهـا   -هذه الفئـة   

                                                      
  ،المرجـع المـذكور   ،  Imbertانظر في هـذا الـصدد        )١٢٤(
  .٢٥٧-٢٥٦ص 

ــر  )١٢٥(  Imbert, “Reservations and human rightsانظ

conventions”, p. 36.  
، أثناء إسرائيلباسم حكومة روزين عرض السيد شبتاي     )١٢٦(

التحفظات على اتفاقيـة    بشأن  توى  إصدار ف النظر في طلب الجمعية العامة      
 I.C.J. Pleadings, Oral ،منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا   

Arguments, Documents, Advisory Opinion of 28 May 1951, pp. 

356-357; see also Scovazzi, Esercitazioni di diritto internazionale, pp. 

 العمل الدولي، في مذكرة قدمها إلى       وأوضح كذلك مدير مكتب   . 69-71
 الاتفاقيـات العامـة  علـى  حق إبداء تحفظات "مجلس عصبة الأمم بشأن     

League of Nations, Official Journal, 8th year, No. 7, July 1927, annex) 

967a, p. 882( تتسم تبدو أنها صكوك قانونية "الدولية اتفاقيات العمل ، أن
  ."معاًعة العقد بطبيعة القانون وبطبي

فرعية تثير مشاكل محددة تتعلق بالتحفظات، وهل الأمر كذلك، 
غير أن نقطة   . بصفة خاصة، بالنسبة لمعاهدات حقوق الإنسان     

انطلاق التفكير يجب أن تتسم بالضرورة بطابع أعم، إلا إذا كان 
وبينما . الأمر يتعلق بافتراض ما نريد أن نبرهن عليه دفعة واحدة    

ى معاهدات حقوق الإنـسان للأسـباب       يركز هذا الفصل عل   
معظـم  من منظور أوسـع     سيتناول   فإنه   )١٢٧(المذكورة أعلاه 

  . الشارعةالمعاهدات المتعددة الأطراف

   وحدة القواعد الأساسية المنطبقة على التحفظات-  باء
قيَّم  لا يمكن أن      - ٨٩ " قواعد فيينا  "بشكل مجرد تكييفُ  يُ

 تعـددة الأطـراف   المعاهدات الم على  المتصلة بالتحفظات   
بل يجب مقابلتها بوظائف نظـام مـن أنظمـة          . الشارعة

  .التحفظات وبنوايا واضعي هذه التحفظات

   وظائف نظام التحفظات القانوني - ١
وتتمثل المصلحة  . يتعلق الأمر بمصلحتين متناقضتين     - ٩٠

  تـصديق   فهناك رغبة في  . الأولى في توسيع نطاق الاتفاقية    
، وعلى ذلك،  على هذه الاتفاقيةأكبر عدد ممكن من الدول   

تقبل التعديلات التي ستسمح بالحصول على موافقة دولـة         
فيجب أن : أما الاهتمام الآخر فيتمثل في كمال الاتفاقية. ما

تكون نفس القواعد صالحة بالنسبة لجميع الأطراف؛ وليس        
من مصلحة أحد أن يكون هناك نظام متفق عليه فيه ثغرات 

تلف فيه القواعد بـاختلاف الـدول       أو استثنـاءات، وتخ  
وظيفة القواعد المنطبقة على التحفظـات      أما   .)١٢٨(المعنية

تأمين : في تحقيق توازن بين هذه المطالب المتعارضة      فتتمثل  
أكبر قدر ممكن من المشاركة، والمحافظـة علـى الـسبب           
الأساسي لوجود المعاهدة، أي مبرر وجودها، من ناحيـة         

فظات عن هذا التوتر القائم بـين  وينبثق نظام التح . أخرى
 ، سواء أكان هذا النظـام عامـاً       )١٢٩(الشمولية والكمال 

                                                      
  . أعلاه٦٣-٥٦انظر الفقرات  )١٢٧(
)١٢٨( Bastid, Les traités dans la vie internationale—

conclusions et effets, pp. 71-72.  
 Halajczuk, “Les Conventionsانظر، في هذا الصدد،  )١٢٩(

multilatérales entre l’universalité et l’intégrité”, pp. 38-50 and 

147-158; Ruda, loc. cit., p. 212; Gamble Jr., “Reservations to 

multilateral treaties: a macroscopic view of State practice”, pp. 

372-373; Piper, “Reservations to multilateral treaties: the goal of 

universality”, pp. 295-322, particularly pp. 297, 305 and 317; Cook, 

“Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women”, pp. 683-684 and 686; Blay and 

Tsamenyi, “Reservations and declarations under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, p. 557; and 

Nguyen Quoc, Daillier and Pellet, Droit international public.  
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 بالنسبة لجميع المعاهدات التي لا تنص على نظـام          صالحاً(
أي نظام موضوع بموجب أحكام صريحة  ( أو خاصاً  ،)معين

  .)مدرجة في المعاهدة
المـشكلة  عـن   القاضية روزالين هيغتر    أعربت  وقد    - ٩١

  :بمعاهدات حقوق الإنسان بالعبارة التاليةالمتعلقة 
وفي صميم الموضوع التوازن الـذي ينبغـي        . الموضوع معقد للغاية  

التوصل إليه بين ما للدول من دور شرعي في حماية مصالحها السيادية 
من دور شـرعي في تعزيـز       معاهدات  وما للهيئات المنشأة بموجب     

  .)١٣٠(الضمان الفعلي لحقوق الإنسان

مطلب الشمولية، يدفع إلى وهو هذه المطالب، وأول   - ٩٢
فتح باب حق الدول في إبداء تحفظات على مصراعيه، الأمر 
الذي يسهل بالطبع المـشاركة الـشاملة في المعاهـدات          

  :بالنسبة لحقوق الإنسان أيضاً وهذا صحيح". الشارعة"
   إمكانية إبداء تحفظات على أنها مظهر قوة       إلى يمكن أن ينظر     ]...[

عف للنهج المتبع في المعاهدة، حيث إنه يسمح بمشاركة أشمل في لا ض 
  .)١٣١(معاهدات حقوق الإنسان

غير أن من غير المقبول ألا تكون هناك حدود لهذه            - ٩٣
إذ إنها تواجه . الحرية التي تتمتع بها الدول في إبداء تحفظات      

   آخر يتسم بنفس الحتمية، ويتمثل في المحافظة علـى         مطلباً
   اعتبار دولة   مثلاً فمن العبث . ر المعاهدة ذاته  ما يمثل جوه  

 في اتفاقية الإبادة الجماعية إذا كانت تستثني تطبيق        ما طرفاً 
المواد الأولى والثانية والثالثة، أي تـستثني تطبيـق المـواد       

  .الموضوعية الوحيدة في الاتفاقية
طرح المشكلة علـى أنهـا مـشكلة         أيضاً   ويمكن  - ٩٤

  .)١٣٢(موافقة
. تعريفه، قانون تـوافقي   بحكم   المعاهدات،   فقانون  - ٩٥

وعلى . فالمعاهدات ملزمة للدول لأن الدول أرادت ذلك      "

                                                      
)١٣٠( Higgins, “Introduction”, p. xv.  
)١٣١( Coccia  ، ويحيل المؤلـف إلى   . ٣، ص   المرجع المذكور :

Schachter, Toward Wider Acceptance of U.N. Treaties, p. 148 ،
دة للتـدريب   تبين هذه الدراسة التي وضعها معهد الأمم المتح       : "ويضيف

التي تسمح بإبداء تحفظات، ... المعاهدات "والبحث، بصورة إحصائية، أن 
 على قبول أكبر من المعاهـدات       أو التي لا تمنع التحفظات، حصلت نسبياً      

التي لا تسمح بتحفظات على جزء منها أو على مجملها، أو التي لا تتضمن              
  ."ات غير محتمل، مما يجعل إبداء التحفظ واحداً موضوعياًإلا حكماً

 لاوتيرباخت عن قانون    شهيرللسير  التقرير الأول   انظر   )١٣٢(
 مسألة مرتبطـة ارتباطـاً    "المعاهدات الذي يشرح فيه أن مشكلة الموافقة        

حوليـة  ( " غير مباشر، بالتبرير الذاتي للتحفظات     ، وإن كان ارتباطاً   وثيقاً
  ).١٢٥، ص A/CN.4/63الوثيقة المجلد الثاني، ، ١٩٥٣

ذلك فإن المعاهدات فعـل قـانوني تعمـل فيـه إرادات            
 على نفسها   والدول ملزمة لأنها قطعت عهداً     .)١٣٣("البشر

وهي حرة في   . أن تكـون ملزمة ولأنها وافقت على ذلك      
ي ليست ملزمة إلا بالالتزامـات      أن تلزم نفسها أو لا، وه     

ولا يمكـن أن    . ")١٣٤(التي قبلت بها بحرية وبمحض إرادتها     
يطلب من دولة أن تكون ملزمة بالتزامات تعاقدية تعتبرها         

  .)١٣٥("غير مناسبة
مـا زال   : "بالنسبة للتحفظات  أيضاً   وهذا صحيح   - ٩٦

الأساس هو أنه ما من دولة تكون ملزمة في القانون الدولي           
فهذه نقطة الانطلاق لقـانون     . توافق على المعاهدة  إذا لم   

نقطة الانطلاق لقواعدنا الدوليـة      أيضاً   المعاهدات، وهي 
وقد ذكرت محكمـة العـدل      . )١٣٦ ("المتعلقة بالتحفظات 

من المسلم به أنه ما من دولة يمكن في علاقاتها          " الدولية أن 
  التقليدية أن تكون ملزمة دون موافقتها، وبناء على ذلـك         

  يمكن الاعتراض على أي تحفظ تقدمـه هـذه الدولـة          لا  
وبالمثل، في التحكيم  .)١٣٧("ما دامت لم تعرب عن موافقتها

لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا     بين فرنسا والمملكة المتحدة     
أكـدت  ،  القنال الإنكليـزي  بقضية  فيما يتصل   الشمالية  

                                                      
)١٣٣( Reuter ،٢٣، ص لمرجع المذكورا.  
إلا إذا كانت ملزمة بغير ذلك؛ ولكن هـذه مـشكلة            )١٣٤(
في هذا الصدد كلمة ممثل الولايـات المتحـدة أمـام         انظر أيضاً   . أخرى

الوثائق الرسميـة   (للجمعية العامة    الدورة الخمسين اللجنة السادسة في أثناء     
 ١٣ الجلـسة    للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة،        

A/C.6/50/SR.13) ، ٥٣الفقرة.(  
)١٣٥( Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations to multilateral treaties: comments on arts. 16, 17”, p. 466 .
 ,S.S. “Wimbledon”, Judgments, 1923 في هذا الصدد قـضية   مثلاًانظر

P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 25, and International Status of South-West 

Africa, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 139.  
)١٣٦( Bishop, Jr., “Reservations to treaties”, Recueil des 

cours … 1961-II, p. 255.  
الحاشـية  (السابق ذكرهـا     فتوى محكمة العدل الدولية    )١٣٧(
فكرة بصورة أشد    ويبدي أصحاب الرأي المخالف هذه ال      .٢١، ص   )٤٧
وليس القانون  . تشكل موافقة الأطراف أساس الالتزامات التقليدية     : "حزماً

المنظم للتحفظات إلا حالة استثنائية لهذا المبدأ الأساسي، سواء تم اتفـاق            
، المرجع نفـسه  (" الأطراف على التحفظ قبل إبدائه أو عند إبدائه أو بعده         

لأغلبيـة وللقـضاة    ومن الواضح على كـل حـال أن ل        . )٣٢-٣١ص  
" إبداء" بشأن الطريقة التي ينبغي استعمالها في         جداً المعارضين آراء متعارضة  

" مبدأ الموافقـة المتبادلـة    "التحفظات، ولكن هذا الخلاف لا ينصب على        
كما يفعل  ،  المختلف فيه التأكيد  من  يبدو أنّ    و ،) أدناه ١٣٨انظر الحاشية   (

 )الذي نشأ عنه نظام فيينـا      (الأغلبيةن، على أن رأي     ي البارز ينالمؤلفبعض  
  ،المرجـع المـذكور   ،  Imbert" ( قد تزعـزع  مبدأ الموافقة نفسه    "هو أن   

  ). وما يليها١٤١ و٨١ص انظر أيضاً ؛ ٦٩ص 
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 في تقدير" مبدأ الموافقة المتبادلة"المحكمة على ضرورة احترام 
  .)١٣٨(آثار التحفظات

ولذلك يجب أن تحقـق القواعـد المنطبقـة علـى        - ٩٧
مطلب شمولية المعاهـدة  ) أ(بين   مزدوجاً التحفظات توازناً 

 حرية موافقـة الدولـة      )ب( و ومطلب كمالها من ناحية،   
المتحفظة وحرية الدول الأطراف الأخرى من ناحية أخرى، 

الــزوجين "علـى أن يكــون مــن المفهـوم أن هــذين   
  .يتقاطعان إلى حد كبير" ديالكتيكيينال

وفي ضوء هذه المطالب، ينبغي أن نتساءل هل ينطبق   - ٩٨
النظام القانوني للتحفظات، المنصوص عليه في اتفاقيتي فيينا        

، وبصفة خاصـة إذا      عاماً ، انطباقاً ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي  
أو، (  الشارعةكان يتكيف مع السمات الخاصة للمعاهدات     

الواردة " الشارعةللأحكام  "مات الخاصة   بتحديد أدق، الس  
ولكن يلاحظ . )١٣٩()في المعاهدات المتعددة الأطراف العامة    

أن واضعي هذا النظام كانوا يدركون هذه المطالب وعزموا    
  . تلبي تلك المطالبتطبيق عامقواعد ذات على اعتماد 

  نظام موضوع كي يكون ذا تطبيق عام  - ٢
الها بشأن التحفظات،   أظهرت اللجنة، منذ بدء أعم      - ٩٩

أنها مدركة لضرورة تحقيق التوازن المزدوج المـشار إليـه          
 بين مقتضيات الشمولية والكمال مـن جهـة،         )١٤٠(أعلاه

احترام الإرادة التي تعرب عنها الدولة المتحفظـة وإرادة         و
الأطراف الأخرى من جهة ثانية، وإن كانت قد وقفـت          

تحقيق لكفيلة ب امواقف متضاربة للغاية بشأن أفضل السبل       
  .هذا التوازن

 برايرلي في تقريـره الأول،    . واكتفى جيمس ل    - ١٠٠
 لموقفه المبدئي المؤيد لقاعدة الإجماع، بالإصرار علـى         وفقاً

ضرورة قبول التحفظ، مع موافقته في الوقت نفسه علـى          
، وهذا في حد ذاتـه      إمكانية أن يكون هذا القبول ضمنياً     

 الخاص عرض المسألة بكل على أن المقرر. )١٤١(عنصر مرونة
أبعادها في العام التالي، في معرض رده على الطلب الـذي           

                                                      
)١٣٨( Case concerning the delimitation of the continental 

shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, and the French Republic, decision of 30 June 1977 (UNRIAA, 

vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 42, paras. 60-61).  
عمل سـتُ  أعلاه؛ وقد ا   ٨٦-٨٥ و ٧٤-٧٣انظر الفقرات    )١٣٩(

  .التعبيران بلا تمييز في بقية هذا التقرير
  . أعلاه٩٧انظر الفقرة  )١٤٠(
  ،A/CN.4/23لوثيقــة ، المجلــد الثــاني، ا١٩٥٠حوليــة  )١٤١(
  .٢٤٠ص 

وجهته الجمعية العامة بشأن إجراء دراسة لمسألة التحفظات 
  :  إنه، إذ قال)١٤٢(على الاتفاقيات المتعددة الأطراف

ينبغي أن تضطلع اللجنة بهذه المهمة بالاستناد إلى المبدأين الكـبيرين   
ول، ضرورة المحافظة على كمال الاتفاقيـات الدوليـة         الأ. التاليين

 على طابع موحد إلى حـد مـا في          الإبقاءفيلزم  . المتعددة الأطراف 
  .]...[التزامات جميع الأطراف في الصك المتعدد الأطراف 

والمبدأ الثاني هو أن من المرغوب فيه تطبيق الاتفاقيـات المتعـددة            
لكي تكون الاتفاقية المتعددة  و]...[ الأطراف على أوسع نطاق ممكن

الأطراف مفيدة ينبغي تطبيقها على أوسع نطاق ممكن، أو ينبغي أن           
  .)١٤٣(تحظى بقبول أكبر عدد ممكن من الدول

  :وأبدت اللجنة موافقتها وحرجها في الوقت نفسه  -١٠١
إذا فُتح للدول، بصفة عامة، باب الانضمام إلى اتفاقيـة متعـددة            

 فيها فمن المستحب بكل تأكيد أن يقبل        الأطراف كي تصبح أطرافاً   
 ومن ناحيـة أخـرى، مـن        ]...[ .بها أكبر عدد ممكن من الدول     

الحفاظ على الطابع الموحد للالتزامات المفروضـة        أيضاً   المستصوب
على جميع الأطراف في اتفاقية متعددة الأطراف، وسيتبين في كثير من 

م من السعي بأي ثمن الأحيان أن الحفاظ على كمال اتفاقية ما هو أه
  .)١٤٤(إلى ضمان قبولها على أوسع نطاق ممكن

  وإزاء هذه المعضلة،
  اختلافاً كبيراً  تعتقد اللجنة أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف تختلف      

من حيث طابعها وموضوعها بحيث لا يمكن القول، في حالة عـدم            
 ذاتها على حكم يتعلـق بقبـول        ةالاتفاقينص الدول المتفاوضة في     

التحفظات أو الآثار المترتبة عليها، بأن هناك قاعدة وحيدة للتطبيق          
  .)١٤٥( للارتياح الكاملبشكل موحد تكون موضعاً

  : إلى أنهومع ذلك تخلص اللجنة
يجوز لها أن توصي لا بقاعدة تحظى بالرضا التام وإنما بقاعدة تبدو لها 

 ويمكن تطبيقها على أكـبر عـدد ممكـن مـن            أقل القواعد سوءاً  
  ،)١٤٦(لحالاتا

 أنه يجوز على الدوام استبعاد هـذه        على أن يكون مفهوماً   
القاعدة لأن الدول والمنظمات الدولية مدعوة إلى النظر في         

  .)١٤٧(ملاءمة إدراج شروط للتحفظ في هذه الاتفاقيات"

                                                      
 تـشرين   ١٦المـؤرخ   ) ٥-د (٤٧٨قرار الجمعية العـام      )١٤٢(
 ٢الحاشـية   (؛ انظر التقرير الأول للمقرر الخـاص        ١٩٥٠نوفمبر  /الثاني
  .١٤، الفقرة )أعلاه
 ،٤-٣، ص   A/CN.4/41، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٥١حولية   )١٤٣(

  .١٦ و١٢-١١الفقرات 
  .٢٦قرة ، الفA/1858المرجع نفسه، الوثيقة  )١٤٤(
  .٢٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٤٥(
  .المرجع نفسه )١٤٦(
  .٣٣، الفقرة المرجع نفسه )١٤٧(
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.  النظام المختار في هذه المرحلـة      ولا يعنينا كثيراً    - ١٠٢
 علـى    ماضـياً  عزماًفالمهم أن اللجنة أبدت، منذ البداية،       

أقل مـا يمكـن     " و التوصل إلى نظام للقانون العام، موحد     
 عنـها   التي تسكت وقابل للتطبيق في جميع الحالات      " سوءاً

  . في الوقت نفسه لتنوع الحالات تماماًالمعاهدة، مع إدراكها
وفي هذا الصدد، ينتمي التقريران اللذان قدمهما هيرش          -١٠٣

على . )١٤٨( المعدن نفسهإلى ١٩٥٤ و١٩٥٣لوترباخت في عامي    
أنه يجدر بالذكر أن المقرر الخاص المعني بقانون المعاهدات، بعد أن        
أسهب في عرض المناقشات المتعلقة بالتحفظـات والـواردة في          

 أنه  إلى، خلص   )١٥٠(لعهد الخاص بحقوق الإنسان   ا )١٤٩(مشروع
 في  يجوز للجمعية العامة أن تختار النظام الملائم وأن التنوع الكبير         

ضرورياً أن البحث عن حل وحيد ليس       "الممارسات القائمة يبين    
  :؛ ولكنه أضاف"ولا حتى مستصوبا

إن المطلوب هو أن تتضمن مدونة قانون المعاهدات قاعـدة دقيقـة            
للحالات التي لا تكون فيها الأطراف قد اتخذت أي إجراء في هـذا             

  .)١٥١(الشأن

 جيرالـد   السيروالتقرير الوحيد الذي تطرق فيه        - ١٠٤
 مسألة التحفظات هو تقريره الأول المقدم في إلىفيتزموريس 

 وهذا التقرير مثير للاهتمام لسببين فيمـا        )١٥٢(١٩٥٦عام  
  :يتعلق بالمشكلة قيد النظر هما

أن المقرر الخاص يعرب عن تأييده لآراء سلفه،          )أ(  
 تخفف  للقانون القائم، هناك اعتبارات شتى وفقاًحتى ويرى أنه

مارسة من صرامة القاعدة التقليدية الـصرف في مجـال          في الم 
 من الحرية للدول في هـذا       قدراً التحفظات وتفسح، مجتمعة،  

وهذا ،  )١٥٣("الصدد وتتيح الوفاء بجميع الاحتياجات المعقولة     
  ؛يثبت الفكرة القائلة إن المرونة أساس التكيف

الـسير جيرالـد     ذلك، يكرر    إلىوبالإضافة    )ب(  
  )١٥٤(١٩٥٣يز المبين في مقالة نشرت في عام فيتزموريس التمي

                                                      
، ) أعـلاه  ٢الحاشـية   (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )١٤٨(

  .٢٩-٢٣الفقرات 
  .وهو مشروع فريد في تلك الفترة )١٤٩(
، التعليـق   A/CN.4/87، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٥٤حولية   )١٥٠(

  .١٣٣-١٣١، ص ٩على مشروع المادة 
  .١٣٣، ص  نفسهالمرجع )١٥١(
، ) أعـلاه  ٢الحاشـية   (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )١٥٢(

  .٣٣-٣٠الفقرات 
  ،A/CN.4/101، المجلـد الثـاني، الوثيقـة        ١٩٥٦حولية   )١٥٣(
  .٩٢، الفقرة ١٢٦ص 

)١٥٤( “Reservations to multilateral conventions”, p. 13.  

مـن جهـة    " المعاهـدات ذات المـشاركة المحـدودة      "بين  
  .)١٥٥(من جهة أخرى" المعاهدات المتعددة الأطراف"و

فيينا  من اتفاقيتي ٣ و٢والأحكام الحالية للفقرتين   - ١٠٥
 تستمد أصولها مباشرة مـن هـذا        ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي  

لـدوك في تقريـره     افري و التمييز، الذي أخذ به السير هم     
على أن ذلك لم يتم دون      . ١٩٦٢ الصادر عام    )١٥٦(الأول
فقد أظهرت المناقشات الطويلة التي دارت حـول        . عثرات

 وجود خلافات عميقة حول     )١٥٧(مقترحات المقرر الخاص  
وتعلق الخـلاف، بـصفة     . هذه النقطة بين أعضاء اللجنة    

الذي اقترحه  أساسية، بسلامة الاستثناء من القاعدة العامة       
المقرر الخاص وأخذت به لجنة الصياغة في صورة أخرى فيما 

المعاهدات المتعددة الأطراف المعقودة بين مجموعة      "ب يتعلق  
ولخص المقرر الخاص النقـاش،     . )١٥٨("محدودة من الدول  

  : أن ثمة حلين ممكنين في هذا الصددإلىفأشار 
امة المتعددة الأطراف   يتمثل الحل الأول في التمييز بين المعاهدات الع       

والمعاهدات المتعددة الأطراف الأخرى؛ ويتمثل الحل الثاني في التمييز 
بين المعاهدات المتعلقة بمسائل لا تهم سوى مجموعة محدودة من الدول 

  .)١٥٩(والمعاهدات التي تتناول مسائل تحظى باهتمام عام

 عـن أولى هـاتين      )١٦٠(ودافع بعض الأعـضاء     - ١٠٦
ا طلب آخرون، بصريح العبارة، الأخذ من       الفرضيتين، بينم 

إلا أن هذه الآراء الـتي  . )١٦١(جديد بمعيار موضوع المعاهدة   
 لم تحظ إلا بتأييـد      )١٦٢(اعترض عليها بشدة أعضاء آخرون    

.  بعد إحالتها إلى لجنة الـصياغة      الأقلية، ثم استبعدت نهائياً   
                                                      

  ،A/CN.4/101، المجلــد الثــاني، الوثيقــة ١٩٥٦حوليــة  ) ١٥٥(
فيتزموريس السير جيرالد   الجدير بالذكر أن    و. ٩٨-٩٧ت  ، الفقرا ١٢٧ص  

 إلى ) أعـلاه ١٥٤الحاشية  (أشار صراحة، في المقالة السابق ذكرها     قد  لئن كان   
  .، فإنه لم يستخدم هذه العبارة في تقريره"`معياري`اتفاقيات ذات طابع "

، مشروعا A/CN.4/144، المجلد الثاني، الوثيقة ١٩٦٢حولية   )١٥٦(
  ).ب(٣، الفقرة ١٨، و٥الفقرة ، ١٧المادتين 

 التقرير للاطلاع على عرض موجز لهذه المناقشات، انظر     )١٥٧(
   .٤٥-٤٣، الفقرات ) أعلاه٢الحاشية (الأول للمقرر الخاص 

، المجلد الأول، الجلـستان     ١٩٦٢حولية  انظر بوجه خاص     )١٥٨(
  .٢٣٤-٢٢٥، ص ٦٦٤ و٦٦٣
  .٤٨، الفقرة ٢٣٣، ص ٦٦٤، الجلسة المرجع نفسه )١٥٩(
الجلـسة  (، موقف كل من السيد فيـدروس        هالمرجع نفس  )١٦٠(
  ،٦٦٣الجلـسة   (أو السير همفري والـدوك      ) ٥٦، الفقرة   ٨٠، ص   ٦٤٢
  ).٢٢٨ص 

، موقف كل من السيد خيمينيس دي أريشاغا       المرجع نفسه  )١٦١(
، )٢٣٢، ص   ٦٦٤الجلـسة   (، والسيد ياسين    )١٤٦، ص   ٦٥٢الجلسة  (

  ).٢٣٣، ص ٦٦٤الجلسة (والسيد بارتوس 
  آغـو   اتخـذه  لموقف الصارم الـذي   انظر، بوجه خاص، ا    )١٦٢(

  ).٢٣٣، ص ٦٦٤الجلسة المرجع نفسه، (
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  واكتفت لجنة القانون الدولي، في تقريرهـا، بالإشـارة إلى         
  :ليما ي

 كما قررت اللجنة أنه لا توجد أسباب كافية للتمييـز بـين             ]...[
المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليس لها طابع عام والمبرمة بين عدد           

ومن ثم فـإن    . كبير من الدول والمعاهدات العامة المتعددة الأطراف      
القواعد التي تقترحها اللجنة تشمل جميـع المعاهـدات المتعـددة           

 التي  ،استثناء المعاهدات المبرمة بين عدد صغير من الدول       الأطراف، ب 
   .)١٦٣(تسري عليها قاعدة الإجماع

المواد، مشاريع  ولم تعمد الدول في تعليقاتها على         - ١٠٧
؛ )١٦٤(ولا اللجنة نفسها إلى إثارة هذه النقطة من بعد ذلك         

، كررت اللجنة، في تقريرها النهائي عـن        ١٩٦٦وفي عام   
 بالحرف ١٩٦٢لعبارة المستخدمة في عام قانون المعاهدات، ا

  : تقريباًالواحد
 بـين   فرقةأنه لا توجد أسباب كافية للت      أيضاً   قررت اللجنة  ]...[

، بخلاف أن تستثنى من القاعدة العامة،       تعددة الأطراف المالمعاهدات  
المعاهدات التي أبرمت بين عدد قليل من الـدول والـتي تم فيهـا              

  .)١٦٥(الاحتفاظ بقاعدة الإجماع

الأمـم  وثارت المشكلة من جديد خلال مـؤتمر         - ١٠٨
بعد أن قدمت الولايـات     المتحدة المعني بقانون المعاهدات     

فيه اعتماد معيار طبيعة المعاهـدة      اقترحت   المتحدة تعديلاً 
جواز تقرير  ضمن المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند         

وأحيل هذا الاقتراح، الذي أيـده بعـض        . )١٦٦(التحفظ

                                                      
، A/5209، الوثيقـة  ١٨٠، المجلد الثاني، ص   ١٩٦٢حولية   )١٦٣(

، ٢٠-١٨، مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهـدات، المـواد          ٢٣الفقرة  
  .١٨١ و١٧٨ص انظر أيضاً ). ١٤(التعليق، الفقرة 

 انظـر بيـان   ؛ما عـدا بعض الإشـارات العابــرة    )١٦٤(
، المجلـد   ١٩٦٥حولية   ،١٩٦٥بريغس خــلال مناقشات عام     السيد  
  .١٦٣، ص ٧٩٨ الجلسة الأول،
  ،A/6309/Rev.1، المجلد الثـاني، الوثيقـة       ١٩٦٦حولية   )١٦٥(
السيد دي سارام الانتباه إلى لفت وفي الدورة السابعة والأربعين . ٢٠٦ص 

؛ )٣٣٨، ص   ٢٤٠٤، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٩٥حولية   (هذه العبارة 
 وموقـف   ،)٣٤٧-٣٤٦ص  المرجع نفـسه،  (انظر أيضاً موقف السيد راو      

الوثائق الرسميـة للجمعيـة     (السادسة  الولايات المتحدة في مناقشات اللجنة      
، A/C.6/50/SR.13(، )١٣، الجلسة العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة

  ).٥٠الفقرة 
المعاهدات،   المعني بقانون  الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة     )١٦٦(

 ٩ و١٩٦٨مايو / أيار٢٤- مارس/ آذار٢٦الدورتان الأولى والثانية، فيينا،  
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع      (١٩٦٩مايو  / أيار ٢٢-أبريل/نيسان

  ،A/CONF.39/14)(، تقارير اللجنة الجامعـة      )E.70.V.5للطبعة الإنكليزية   
  .١٣٤ص 

، إلى لجنــة    )١٦٨(، وحاربه الـبعض الآخـر     )١٦٧(الدول
يبدو كـذلك أن المـؤتمر       لا و .)١٧٠( فرفضته )١٦٩(الصياغة

ناقش الآراء التي أعربت عنها منظمة الصحة العالمية ومفادها 
يجيـز  لا  أنه   على   تفسيره"ينبغي  )١٧١(١٩ المادةمشروع  أن  

التبادلية ما لم يكن ذلك يتفـق مـع طبيعـة المعاهـدة             
  .)١٧٢("والتحفظ

 ١٩٦٩لعام كما أن الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا   - ١٠٩
. لا تشير إلى حدوث مناقشات متعمقة حول هذه المـسألة         

وكل ما يمكن ملاحظته هو أن لجنـة القـانون الـدولي            
رغبة بعض الأعضاء في النص على نظام خاص        )١٧٣(ناقشت

للتحفظات التي تبديها المنظمات الدولية ولم تأخـذ بهـا،          
  : ما يلي١٩٨٢ في تقريرها لعام وذكرت

توافق في الآراء وبعد دراسة جديدة متعمقة للمشكلة، تم التوصل إلى 
داخل اللجنة يأخذ بحل أبسط من الحل الذي كانـت اعتمدتـه في             
القراءة الأولى، إذ يجعل المنظمات الدولية، على صعيد التحفظات، في 

  .)١٧٤(مثل وضع الدول

حدة المعني بقانون المعاهدات الأمم المتوأكد مؤتمر   - ١١٠
بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية         

                                                      
 ٢٤ - مارس/ آذار ٢٦ولى، فيينا،   الدورة الأ ،  المرجع نفسه  )١٦٧(
، المحاضر الموجزة للجلسات العامة ولجلـسات اللجنـة         ١٩٦٨مايو  /أيار

): E.68.V.7منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع للطبعة الإنكليزية        ( الجامعة
؛ ١٣٠، ص   ٢٤، والجلـسة    ١٠٨، ص   ٢١الولايات المتحدة، الجلـسة     

  .١٢١، ص ٢٣لجلسة ؛ والصين، ا١٠٩، ص ٢١وإسبانيا، الجلسة 
، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية الـسوفياتية،      المرجع نفسه  )١٦٨(

؛ وإيطاليا،  ١١٩؛ وغانا، ص    ١١٨؛ وبولندا، ص    ١١٨، ص   ٢٢الجلسة  
؛ والأرجنـتين،   ١٢٢، ص   ٢٣؛ وهنغاريا، الجلسة    ٢٣؛ الجلسة   ١٢٠ص  

؛ واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الجلسة      ١٣٠، ص   ٢٤الجلسة  
  .١٣٤ص ، ٢٥

  .١٣٥، ص ٢٥، الجلسة المرجع نفسه )١٦٩(
 ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩الدورة الثانية، فيينا،    ،  المرجع نفسه  )١٧٠(
، المحاضر الموجزة للجلسات العامة ولجلـسات اللجنـة         ١٩٦٩مايو  /أيار

، ).E.70.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع للطبعة الإنكليزية        ( الجامعة
  .٣٥ت المتحدة، ص ، رد الولايا١١الجلسة العامة 

  .٢١أصبحت المادة  )١٧١(
ميع تحليلي للتعليقات والملاحظات المقدمـة في عـامي         تج )١٧٢(

المـواد المتعلقـة بقـانون      لمشاريع   بشأن النص النهائي     ١٩٦٧ و ١٩٦٦
  .١٦٦ص ، المجلد الأول، A/CONF.39/5) (المعاهدات

، ) أعـلاه  ٢الحاشـية   (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )١٧٣(
  .٨٥-٧٢الفقرات 

  ،٤٨ص  ) الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٨٢حولية   )١٧٤(
  .٢من التعليق العام على الفرع ) ١٣(الفقرة 
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نظام التحفظـات علـى     مواءمة   مجدداً )١٧٥(١٩٨٦لعام  
مع نظام  فيها المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أطرافاً
وعلى .  حصراً التحفظات على المعاهدات المبرمة بين الدول     

ت وترسخت الوحدة الأساسـية لنظـام       هذا النحو اكتمل  
 ١٩٦٩ لعـامي    التحفظات المنصوص عليه في اتفاقيتي فيينا     

، باستثناء بعض المعاهدات المبرمة بين عدد محدود        ١٩٨٦و
  .)١٧٦(من الدول والمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية

 ١٩٦٩ فيينا لعاميوتاريخ صياغة أحكام اتفاقيتي   - ١١١
للشك، فقد تعمـدت لجنـة       لا يدع إذن مجالاً    ١٩٨٦و

القانون الدولي ثم مؤتمرات التدوين، بعد مناقشات متعمقة،   
وضع نظام وحيد ينطبق على التحفظات على المعاهدات،        

وللتوصل إلى هذه النتيجة، .  كانت طبيعتها أو موضوعهاأياً
لم تنطلق اللجنة من فكرة مسبقة، وإنما اتضح لها، على نحو           

، أنه لا يوجد سبب )١٧٧(١٩٦٦و ١٩٦٢ما بينته في عامي 
ومن المفيد أن   . حاسم يحملها على التصرف بصورة مغايرة     

هـذا الموقـف    نشير، من جهة أولى، إلى أن اللجنة اتخذت         
معاهـدات  على  المدروس بعد أن بحثت مسألة نظام التحفظات        

، ومن جهة ثانية، إلى أن اللجنة لم تتردد في )١٧٨(حقوق الإنسان
عام في الحالتين الوحيدتين اللتين رأت فيهما       الخروج عن النظام ال   

  .)١٧٩(الأخذ بقواعد محددة في نقاط بعينها

  النظام القانوني للتحفظات ذو تطبيق عام  - ٣
ومهمـا تعـددت    . هذه الفرضية معروفة جيداً     - ١١٢

 إلى ما تتسم بـه المعاهـدات         نظراً أشكالها فهي تفيد أنه   
، فإنـه   لدولي عموماً من أهمية بالنسبة إلى المجتمع ا     الشارعة  

يجب استبعاد التحفظات على هذه الصكوك أو على الأقل         
الذي أخذت به اتفاقيتا " النظام المرن"الثني عنها، بينما يبالغ 

 في تسهيل إبداء التحفظـات      ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعامي 
  .ويضاعف من آثارها

على أن أصول البحث تملي علينا أن نميـز بـين         - ١١٣
أما المـشكلة   .  وإن كانت بينهما صلة    مشكلتين منفصلتين 

الأولى فتتسم بطابع عام، وهي ملاءمة قبول التحفظات على 

                                                      
، ) أعـلاه  ٢الحاشـية   (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )١٧٥(

  .٨٨-٨٧الفقرتان 
  . أعلاه٧٢انظر الفقرة  )١٧٦(
  . أعلاه١٠٧-١٠٦انظر الفقرتين  )١٧٧(
ق لا سيما فيما يتعلق بالعهدين الدوليين الخاصـين بحقـو          )١٧٨(

  . أعلاه١٤٩، والحاشية ١٠٣الإنسان؛ انظر الفقرة 
، من اتفاقيتي فيينا لعـامي      ٣-٢، الفقرتين   ٢٠انظر المادة    )١٧٩(

  .١٩٨٦ و١٩٦٩

هذه الصكوك؛ وأما المشكلة الثانية فيغلب عليها الطـابع         
لمختلـف  " نظام فيينـا  "الفني، وهي معرفة هل يستجيب      

ولئن كان يستحيل الإجابـة عـن       . الشواغل المعرب عنها  
 بالميول  وضوعية وكان ذلك مرهوناً   المسألة الأولى بصورة م   

 أكثر منـه    الأيديولوجيةالسياسية، بل حتى بالافتراضات     
بالاعتبارات القانونية، فإن هذه الاعتبارات تتـيح اتخـاذ         

مـن   ومهما يكن . موقف حازم فيما يتعلق بالمسألة الثانية     
  .، فإنه يمكن دراسة كل من المسألتين على حدةأمر

  فظات على المعاهداتملاءمة قبول التح   )أ(
  نقاش لا ثمرة منه :الشارعة

تبرز حدود النقاش بوضـوح في تـضارب آراء           - ١١٤
اتفاقية  التحفظات علىالأغلبية والقضاة المعارضين في قضية 

إذ يرى الفريق   . منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها     
  :الأول أن

 من الجمعية العامة    موضوع اتفاقية الإبادة الجماعية وهدفها يقتضيان     
ومن الدول التي اعتمدتها أن تنشد انضمام أكبر عدد ممكن من الدول 

 من الاتفاقية   تاماً واستبعاد دولة واحدة أو عدة دول استبعاداً      : إليها
 لسلطة المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تقوم الاتفاقية        يعد انتهاكاً 

  .)١٨٠(ق نطاق تطبيقها عن أنه يضيّ فضلاًعليها،

  :وعلى خلاف ذلك، يرى القضاة المعارضون، وهم أقلية، أنه
تحقيق الطـابع الـشمولي   إلى  السعي في المقام الأول    ]...[لا ينبغي   

م بأهمية قصوى هو قبول التزامات      سفما يت . للاتفاقية بأي ثمن كان   
 بغيـة   -  بالاتفاق مع الدول ذات الطموحات المماثلـة         - مشتركة  
 وتقتضي  ]...[ دم مصلحة البشرية جمعاء؛    هدف سام يخ   إلىالتوصل  

الاتفاقيـة إذا  إلى مصلحة المجتمع الدولي العدول عن انضمام دولـة      
كانت هذه الدولة تصر على تعديل أحكام الاتفاقية، رغم ما يثيره            

 فيها ضد    من السماح لها بأن تصبح طرفاً      ذلك من اعتراضات، بدلاً   
 غـير   نهائياًالالتزامات قبولاً إرادة الدولة أو الدول التي قبلت بجميع        

  .)١٨١(مشروط

المتعـددة الأطـراف ذات الطـابع       "[وتشكل هـذه الاتفاقيـات      
 لا يتجزأ؛ ومن ، بسبب طبيعتها وطريقة صياغتها، كلاً)١٨٢(]"الخاص

ثم لا يتعين إبداء تحفظات عليها لأن ذلك مناف للغرض المراد منها،            
  .)١٨٣(وهو تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المجتمع

ويستدعي هذا التضارب الواضح بـين الـرأيين          - ١١٥
  :ثلاث ملاحظات

                                                      
)١٨٠( Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 24.  
الرأي المخالف المشترك للقـضاة غيريـرو       ،  المرجع نفسه  )١٨١(

  .٤٧ صوالسير أرنولد مكنير وريد وهوسو مو، 
  .٥١ألفاريز، ص للقاضي  المخالف، الرأي  نفسهالمرجع )١٨٢(
  .٥٣، ص المرجع نفسه )١٨٣(
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يتعلق هذا التضارب، منذ بداية الخـلاف،         )أ(  
فئـة  لى  إبمعاهدة مكرسة لحقوق الإنسان، بمعنى أنها تنتمي        

التي ثار النقاش حولها مـن      الشارعة  فرعية هي المعاهدات    
  ؛)١٨٤( مؤخراًجديد

ات نفـسها   من المقـدم  " المعسكران"ينطلق    )ب(  
 تحقيقها لصالح البـشرية     إلىالأهداف التي تسعى الاتفاقية     (

نتيجتين متناقـضتين كـل التنـاقض       لى  إ وينتهيان   )جمعاء
  ؛)وجوب أو عدم وجوب قبول التحفظات على المعاهدة(

؛ ثم اسـتمر    ١٩٥١كل شيء قيل منذ عام        )ج(  
 بـلا   رش الذي بدأ آنذاك خمسة وأربعين عامـاً       حوار الطُّ 
 ودون أن يطرأ على حجج كلا الفـريقين تغـير           انقطاع
  .جوهري
طريق مسدود فإننا إلى ولما كان النقاش قد وصل   - ١١٦

  .)١٨٥(نكتفي بتلخيص معطياته الثابتة
ضـارة  " الـشارعة "التحفظات على المعاهدات      - ١١٧

  :للأسباب التالية
  ؛)١٨٦(السماح بها يعني تشجيع القبول الجزئي بها  )أ(  
غة أقل دقة لأن الأطـراف      صياإلى  ويؤدي    )ب(  

  ؛)١٨٧(تستطيع، في جميع الأحوال، تعديل التزاماتها فيما بعد
 إفـراغ هـذه     إلىتراكم التحفظات يؤدي      )ج(  

  ؛)١٨٨(المعاهدات من محتواها إزاء الدولة المتحفظة
ضعف، في جميع الأحوال، وظيفتها شـبه       ويُ  )د(  

  .)١٨٩(تطبيقها التشريعية ووحدة
 ـ     - ١١٨ ص التحفظـات علـى     ويمكن القول فيما يخ

  :تحديداًمعاهدات حقوق الإنسان 

                                                      
  . أعلاه٦٢-٥٦انظر الفقرات  )١٨٤(
نظـر  ابجوانب النقاش التي يغلب عليها الطابع الفني،        رهناً   )١٨٥(

  .أدناه ١٦٢-١٢٦الفقرات 
)١٨٦( Fitzmaurice, “Reservations to multilateral conventions”, 

pp. 17 and 19-20.  
  .١٩، ص المرجع نفسه )١٨٧(
 ,”… Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظر )١٨٨(

p. 41.  
 Stewart, “Enforcement problems  في مجال حماية البيئةانظر )١٨٩(

in the Endangered Species Convention: reservations regarding the 

reservation clauses”, p. 438 ،،وفي مجال نزع السلاح ترد الفكرة نفسها 
  .Boniface, Les sources du désarmement, p. 68  غير مباشرةوإن بصورة

 "التحفظـات " بين تعـبيري     تناقضاً"إن ثمة     )أ(  
فمن الصعب أن نتصور دولة تقبـل       . "حقوق الإنسان "و

الالتزام بمعاهدة في هذا المجال ثم لا تبذل قصاراها للوفـاء           
 عن ذلك، أن تحمـي       فضلاً  وتريد، ]...[بجميع التزاماتها،   

  ؛)١٩٠("مجال مخصوص بها"د نفسها بتحدي
  ،المستحسنمن  إلا أنه  )ب(  

، لأن  مجموعة الالتزامـات كاملـةً    من حيث المبدأ، أن تقبل الدول       
الإنسان هي التعبير القانوني عن الحقوق الأساسية التي        معايير حقوق   

  ؛)١٩١( بشرياًكائناًالتمتع بها بوصفه لكل فرد يحق 

 التصديق علـى هـذه المعاهـدات مـشفوعاً          )ج(  
" سمعتها"بتحفظات يتيح للدولة المتحفظة، لقاء ثمن بخس، تحسين 

  .)١٩٢( في حقيقة الأمرالدولية من غير أن تلزم نفسها شيئاً
  :وعلى العكس من ذلك، يرى الفريق الثاني ما يلي  -١١٩

لأنها ناتجة عـن     "شر لا بد منه   "التحفظات    )أ(  
  ؛ )١٩٣(الوضع الحالي للمجتمع الدولي

صفها على المستوى الأخلاقي؛ فهي ترجمة لحقيقـة        وإلى  ولا سبيل   
وجود أقليات لا تقل مصالحها عن مصالح الأغلبيات جدارة         : واقعة

  ؛)١٩٤(بالاحترام

شـرط  "، هـي    إيجابيوالتحفظات، من وجه      )ب(  
، )١٩٥(الاتفاقيات" ديناميةضروري من شروط هذه الحياة، ومن       
  ؛)١٩٦(ر القانون الدولييوهي تساعد، بهذه الصفة، على تطو

                                                      
)١٩٠( Imbert, “Reservations and human rights conventions”, 

p. 28 انظر أيضاً ؛Coccia ،يؤيد وكلا المؤلفين ؛ ١٦، ص المرجع المذكور
موقف الـسيد روبنـسون     انظر أيضاً   .  ولكن لا ينتحله لنفسه    هذا الرأي 
، ١٩٩٥حوليـة   (بالتقرير الأول للمقرر الخاص     ناقشات المتعلقة   خلال الم 

  .)٣٢٤-٣٢١، ص ٢٤٠٢المجلد الأول، الجلسة 
)١٩١(  A/50/40)  المجلـد الأول، المرفـق    ،) أعـلاه ٨٧الحاشية

  .٤الخامس، الفقرة 
 ;”Anand, “Reservations to multilateral conventionsانظر  )١٩٢(

Imbert, op. cit., p. 249; and Schabas, “Reservations to human rights 

treaties …”, p. 41.  
، بيان الـسيد    ٧٩٧، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٥حولية   )١٩٣(

  .١٥١آغو، ص 
التقرير ،  A/CN.4/.285، المجلد الثاني، الوثيقة     ١٩٧٥حولية   )١٩٤(

سألة المعاهدات المبرمة بين للمقرر الخاص، السيد بول رويتر، بشأن م     الرابع  
، ٣٦، ص   أو أكثـر  دوليـتين   ت الدولية أو بين منظمتين      الدول والمنظما 

  .٢من التعليق العام على الفرع ) ٣(الفقرة 
)١٩٥( Imbert ،٤٦٣، ص المرجع المذكور.  
  .٤٦٤، ص المرجع نفسه )١٩٦(
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  ؛)١٩٧(بتيسير إبرام الاتفاقيات المتعددة الأطراف  )ج(  
وبالسماح لعدد أكبر من الدول بأن تصبح         )د(  
  ؛)١٩٨( فيهاأطرافاً

، نهاية المطاف لأن المشاركة الجزئية هي، في        ) ه(  
  .)١٩٩(خير من عدم المشاركة

 في مجـال    وتصير هذه الاعتبارات أكثر إلحاحـاً       - ١٢٠
  :حقوق الإنسان

إمكانية تقديم التحفظات يمكن أن تـشجع       إن    )أ(  
الدول، التي لديها حسب تقديرها من الصعوبات ما يمنعها من          

، على  ]في هذه المعاهدات  [ضمان جميع الحقوق المنصوص عليها      
  ؛)٢٠٠(أن تقبل رغم ذلك معظم الالتزامات المتولدة عنها

وبالتأكيد، يمكن الاحتجاج بأن هناك حاجة        )ب(  
 من المرونة فيما يتعلق بمعاهدات حقوق خاصة لإيجاد هامش

الإنسان التي تميل إلى تناول مسائل ذات حساسية خاصـة          
  ؛)٢٠١(]... [بالنسبة للدول

                                                      
)١٩٧ ( I.C.J. Reports 1951 ) انظـر  . ٢٢، ص ) أعـلاه ٤٧الحاشية
يـة  حول(موقف السيد راو أثناء مناقشة التقرير الأول للمقـرر الخـاص            أيضاً  
  ).٥٠-٤٢، الفقرات ٣٤٧-٣٤٦، ص ٢٤٠٤، المجلد الأول، الجلسة ١٩٩٥
 Lachs, “Le développement et انظر، على سبيل المثـال،   )١٩٨(

fonctions des traités multilatéraux”, Recueil des cours … 1957-II, p. 

 للمقرر  لآراء التي أعرب عنها خلال مناقشة التقرير الأول       اانظر أيضاً   . 311
، المجلد الأول، الجلسة    ١٩٩٥حولية  (فياغران كرامر    الخاص كل من السيد   

إن التحفظات تعتبر، بمعنى ما،     ("والسيد العربي   ) ٣٣٣-٣٣٢، ص   ٢٤٠٣
المرجع ،  "الثمن الذي يجب دفعه من أجل التوصل إلى مشاركة أوسع مدى          

 انظر في مجـال البيئـة     ، و )٣٥، الفقرة   ٣٤٤، ص   ٢٤٠٤، الجلسة   نفسه
Stewart،٤٣٦، ص  المرجع المذكور.  

فيتزموريس، على سبيل الانتقاد    السير جيرالد   هذا ما دعاه     )١٩٩(
 (Reservations to multilateral“" نظريـة نـصف الرغيـف   "الـلاذع،  

(conventions”, p. 17" : [...]   فعلى أية حال نصف رغيـف خـير مـن  
لاجتماعية اوولا سيما فيما يتعلق بالجوانب التشريعية       (لا شيء ومن الأفضل     
أو ( وإن كانت لا تستطيع       أن تصبح الدول أطرافاً    )والإنسانية من الاتفاقية  

 الوفاء ببعض الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، وأن تكون ملزمـة           )لا تريد 
ببعض هذه الالتزامات على الأقل، حتى وإن كانت تحـل نفـسها مـن              

ى أمثلة من هذا وللاطلاع عل). ١١المرجع نفسه، ص     (الالتزامات الأخرى 
 De Visscher, Théories et réalités en droit internationalالقبيل، انظـر  

public, pp. 292-293و ، Imbert ،٤٣٨ و٣٧٢، ص المرجع المذكور.  
  . أعلاه١٩١انظر الحاشية  )٢٠٠(
)٢٠١ ( Redgwell, انظر أيـضاً ؛ ٢٧٩، المرجع المذكور، صImbert, 

“Reservations and human rights conventions”. ويظهر السيد غيغريتش مقدار 
 (Reservations to human“في مجال حقوق الإنـسان " النسبية الثقافية"ب التذرع 

rights agreements: admissibility, validity, and review powers of treaty 

تكون أحكام الاتفاقية   بصورة خاصة عندما      )ج(  
  ؛)٢٠٢( للصك فعالاًبآلية للمراقبة تؤمن تفسيراًمدعومة 
يبدو أن وضع التحفظات يشكل دليلاً على         )د(  

تأخذ التزاماتها المنصوص عليهـا في المعاهـدات        أن الدول   
  مأخذ الجد؛

وهي تتيح لها إمكانية مواءمة قانونها الداخلي   )ه(  
 بالوفاء بالتزاماتها بما يتفق ومستلزمات الاتفاقية، مع إلزامها

  الجوهرية المنصوص عليها؛
معاهـدات حقـوق    خصوصاً وأن تنفيـذ       )و(  

  ؛ )٢٠٣(من الوقتيستغرق الكثير الإنسان 
، منها الماليةوخصوصاً وتتطلب من الوسائل،   ) ز(  

  .)٢٠٤(أكثر مما يبدو
 أيـضاً   وفي الآفاق الفقهية نفسها، يجري التدليل       - ١٢١

على أن ما يبرهن بشكل ملموس على فائدة التحفظات في          
 قلة قليلة من الاتفاقيات المعقودة  أنمجال حقوق الإنسان هو

 التي يمكن اللجوء إليها )٢٠٥(في هذا المجال تستبعد التحفظات
مـن  عدد محـدود    حتى عندما تكون المعاهدة معقودة بين       

 أن النداءات التي تطلق دورياً   أيضاً   ومن الجلي . )٢٠٦(الدول
لسحب التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان لا تلقى        

، ويبـدو أن هـذا يؤكـد فائـدة      )٢٠٧(إلا صدى محدوداً  
  .التحفظات في هذا المجال

س المؤلفين أن التحفظات على المعاهـدات       ويعتبر نف   -١٢٢
، بما في ذلك ما يدخل في مجال حقوق الإنسان، ليس لها الشارعة

                                                                                     
(bodies—a constitutional approach” . ًالسيد راو في أثنـاء  موقفانظر أيضا 

  ). أعلاه١٩٧الحاشية ( التقرير الأول للمقرر الخاص مناقشة
  .”Imbert, “Reservations and human rights conventionsانظر ) ٢٠٢(
 السيد  موقفانظر أيضاً   . المرجع المذكور ،  McBrideانظر   )٢٠٣(

  ). أعلاه١٩٧الحاشية ( التقرير الأول للمقرر الخاص راو في أثناء مناقشة
  .المرجع نفسه، McBrideانظر  )٢٠٤(
  . أعلاه١٢٤ر الفقرة انظ )٢٠٥(
 مـن  ٦٤كما هي الحال في مجلس أوروبا؛ انظـر المـادة           )٢٠٦(

 (Imbert, “Reservations and humanالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان  

(rights conventions”, p. 385.  
 ,Parliamentary Assembly of the Council of Europeانظر  )٢٠٧(

“Reply to recommendation 1223 (1993) on reservations made by 

member states to Council of Europe conventions” (Doc. 7031, 21 

February 1994) ــضاً ؛ ــر أي  Clark, “The Vienna Conventionانظ

reservations regime and the Convention on Discrimination against 

Women”, p. 288.  
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، وهو ما تنازع فيـه النظريـة        )٢٠٨(في الواقع إلا أهمية محدودة    
هي  أيضاً   والمسألة كلها هنا  . )٢٠٩(المناوئة للجوء إلى التحفظات   

 أي رد   مسألة تقدير ولا يؤدي هذا إلا إلى تأكيـد اسـتبعاد          
موضوعي على السؤال المتعلق بمعرفة هل مضار التحفظات على         

  .هذه الصكوك تفوق فوائدها أو العكس
في موقع وسط وكل شـيء      " الحقيقة"وربما كانت     -١٢٣

ليس على أنه . الأحكام المعنيةوالغرض من يتوقف على الظروف 
فمـن  : هناك على الإطلاق أي ضرر في عدم الرد على السؤال         

 ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي   فيينا  اتفاقيتي   من   ١٩أن المادة   المؤكد  
ترسي مبدأ الحق في وضع تحفظات، ولكن، مثلما هي جميـع           

ومثلما هي الغالبيـة العظمـى في    (القواعد المتعلقة بالتحفظات    
، فـإن  هاتين الاتفـاقيتين  المنصوص عليها في    )القواعد الأخرى 

وهـي قاعـدة    الأمر لا يتعلق هنا إلا بقاعدة مكملة للإرادة،         
فإذا ما رأوا   . بإمكان المتفاوضين أن يستبعدوها متى راقهم ذلك      

 تحفظات عليها، فإنـه يكفـي أن        إبداءالمعاهدة لا تحتمل    أن  
لافتراض الـذي    يستبعدها، وهو ا    صريحاً يدرجوا في متنها نصاً   

   . بصورة صريحة)أ(١٩تنص عليه المادة 
حكـام في   ومن اللافت للنظر مع ذلك ندرة هذه الأ         -١٢٤

 أيضاً  ويبدو؛  )٢١٠(قوق الإنسان   بح المتعلقة لشارعة ا المعاهدات
  .)٢١١(نزع السلاحمعاهدات أنها استثنائية في 

                                                      
، .Gamble, Jr؛ و ٣٤، ص المرجع المـذكور ، Cocciaانظر  )٢٠٨(

  ،المرجـع المـذكور   ،  Imbertو؛  ،المرجع المـذكور  في مواضع مختلفة من     
 .Reservations to human rights conventions”, p“ وما يليها، و٣٤٧ص 

 ,"Shelton, “State practice on reservations to human rights treaties ؛ و31

pp. 225-227، و؛ Schmidt, “Reservations to United Nations human 

rights treaties: the case of the two Covenants” و؛Sinclair, The Vienna 

Convention on the Law of Treaties, p. 77.  
 ,”… Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظـر   ) ٢٠٩(

pp. 42 and 64 نيـة بحقـوق   الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعانظر أيضاً ؛
التمييز ضد المرأة، ورؤساء الهيئات المنشأة       القضاء على المعنية ب لجنة  الالإنسان، و 

  ). أعلاه٥٩الفقرة (تعلقة بحقوق الإنسان المدولية الصكوك البموجب 
 على سبيل المثال، الاتفاقيـة التكميليـة        ، انظر ،ومع ذلك  )٢١٠(

المـادة  (ة بالرق   وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه    الرق  لإبطال  
  لبروتوكـول وا،  )٩المـادة   ( في مجال التعليم     اتفاقية مكافحة التمييز   ،)٩

 والحريات الأساسية والمتعلـق   الإنسان   الملحق باتفاقية حماية حقوق      ٦ رقم
 التعـذيب   لمناهـضة الاتفاقية الأوروبية   ، و )٤ المادة(إلغاء عقوبة الإعدام    ب

، لقاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة      وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا      
  .وجميعها تحظر تقديم أي تحفظات على أحكامها

 من اتفاقيـة حظـر      الثانية والعشرين انظر مع ذلك المادة      )٢١١(
ويبدو .  وتدمير تلك الأسلحة  الكيميائيةاستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة     

. البيئة في مجال حماية     أن النصوص التي تحظر تقديم التحفظات أكثر تكراراً       

والذي يفسر بصورة احتمالية هـذه النـدرة في           - ١٢٥
العادي هو نظام القانون الأحكام التي تحظر إبداء التحفظات 

 ١٩٨٦ و١٩٦٩لعـامي   فيينـا   اتفاقيتي  المنصوص عليه في    
 )٢١٢(هاتين المعاهدتين  سكوتغالباً ما يُطبّق بسبب     الذي  

  تمامـاً وهناك ظاهرة أخرى لافتـة   . التحفظاتعن مسألة   
للنظر يبدو أنها تؤدي، للوهلة الأولى، إلى هذه النتيجـة؛          
وهي تتعلق بشدة تنوع الأحكـام المتعلقـة بالتحفظـات          

 وفي الواقع، إذا كانت هذه    . الشارعة المدرجة في المعاهدات  
الصكوك تنطوي، بطبيعتها، على نظام خاص للتحفظـات        
متميز عن النظام المطبق على فئات أخرى من المعاهدات،         

لم يكـن   إن  فعلينا أن نتوقع من الأطراف أن تلجأ إليـه،          
بصورة دائمة، فعلى الأقل بصورة متكررة؛ ولكن لا شيء         

فالأحكام المتعلقة بالتحفظات المنـصوص     : هناك من ذلك  
هذه المعاهدات، بما فيها معاهدات حقـوق       مثل   عليها في 

الإنسان، هي على العكس من ذلك، في حال وجودهـا،          
" مقبولية"ل  وتتثبت هذه الدلائل  . )٢١٣(مذهلة بشدة تنوعها  

نظرنا إلى المعاملة الخاصة التي تُعطيهـا       إذا ما   " نظام فيينا "
  .معاهدات حقوق الإنسان لهذا النظام

  المعاهدات مع سمات" انظـام فيين"ف تكيي   )ب(
  المتعددة الأطرافالشارعة 

  يرى المقرر الخاص أن المسألة القانونية الحقيقيـة         - ١٢٦
لا تتمثل في التساؤل عن جدوى أو عدم جدوى الـسماح   
بتقديم تحفظات على المعاهدات المعيارية المتعددة الأطراف،       
بل التساؤل عندما تسكت الأطراف المتعاقدة عن النظـام         

وني للتحفظات، هل كُيفت القواعد الواردة في اتفاقيتي القان
 أم لا لتتلاءم مع أي نوع من        ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعامي 

، حتى في مجـال     "المعيارية"المعاهدات، بما فيها المعاهدات     
  .حقوق الإنسان

ويبدو الحق يقال أن من الصعب المنازعـة في أن        - ١٢٧
، ولكن  يجاببالإالجواب على هذا السؤال يجب أن يكون        

إذا كان الأمر كذلك فمرده ليس لأن التحفظات هي شيء        
، بشكل عام، سواء أكان ذلك بالنسبة       "سيئ"أو  " حسن"

                                                                                     
، اتفاقية )٢٤المادة (انظر بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا الخاص بحماية البيئة 

للتنـوع  ، واتفاقيـة    )٢٤المادة  ( الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ     
  .، وجميعها يستبعد التحفظات)٣٧دة الما(البيولوجي 

  . أدناه١٣٤انظر الفقرة  )٢١٢(
  ،المرجـع المـذكور   ،  Imbertانظر فيما يتعلق بهذه المسألة       )٢١٣(
 Schabas, “Invalid reservations to the International، و١٩٦-١٩٣ص 

Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a 

party?”, p. 286.  
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للمعاهدات المعيارية أو للمعاهـدات في مجـال حقـوق          
 باتفاقيات   عملاً الإنسان، بل لأن القواعد التي تطبق عليها      

 عنـها    بين الشواغل الـتي عـبر       عادلاً فيينا تشكل توازناً  
التحفظات ومعارضوها، ولأنها تجيـب بـصورة       " أنصار"

معقولة على حججها التي ليس من الضروري اتخاذ موقف         
  .بشأنها في هذا الوقت

وترجع إمكانية التطبيق العام والموحـد للنظـام          - ١٢٨
 ١٩٦٩ ياتفاقيتي فيينا لعـام   المبيّن في   القانوني للتحفظات   

ظـام، الـذي أراد    إلى السمات الخاصة لهـذا الن      ١٩٨٦و
  خـصوصاً   للتكيف، ليكون   وقابلاً واضعوه أن يكون مرناً   

عل، في الواقـع،     للتطبيق في جميع الحالات والذي جُ      قابلاً
العامـة المتعـددة   الخاصة للمعاهدات  سمات  ال مع   متوافقاً

مع مستلزمات الاتفاقيات و، التشريعيالأطراف ذات الطابع 
  .المتعلقة بحقوق الإنسان

  وقابليته للتكيف" نظام فيينا"ة مرون  `١`
إن وحدة نظام التحفظات على المعاهدات هذه هي          - ١٢٩

نتيجة لخصائصه الأساسـية الـتي تمكنـه مـن الاسـتجابة         
 للاحتياجات الخاصة ولخصوصيات جميع أنواع المعاهدات أو      

  .قابليته للتكيفالتي تضمن فمرونته هي . الصكوك المتصلة بها
لذي كان القاعدة علـى الـصعيد       ، ا الإجماعفنظام    -١٣٠

الدولي في جميع الحالات إلى أن أصدرت محكمة العدل الدولية          
 الإبادة الجماعية جريمة  التحفظات على اتفاقية منع     فتواها بشأن   
وهذه الصرامة  . وصارماًنظاماً مرهقاً   ، كان   )٢١٤(والمعاقبة عليها 

ا هي التي أدت إلى تفضيل نظام البلدان الأمريكية عليـه، هـذ           
وقد ذكـرت   . ١٩٥١ من عام     ابتداءً النظام الذي أصبح عاماً   

  :ما يلي،  بالاتفاقية المذكورةالمحكمة، فيما يتعلق
 في اتفاقيات من هذا النوع قـد         جداً إن الاشتراك على نطاق واسع    

 أكبر في الممارسة الدولية فيما يتعلـق        مرونةأدى بالفعل إلى وجود     
استخدام التحفظات بدرجة أعـم،     ف. بالاتفاقيات المتعددة الأطراف  

وترك مجال واسع للغاية للموافقة الضمنية على التحفظات، ووجود         
ممارسات تذهب إلى حد القبول باستمرار اعتبار مقدم التحفظـات          

 في الاتفاقية في علاقاته مع أولئك التي يستبعدها بعض المتعاقدين طرفاً
 في  المرونـة دة إلى   الذين قبلوا بها، تشكل جميعها مظاهر لحاجة جدي       

  .)٢١٥(*مجال الاتفاقيات المتعددة الأطراف

في النظام القانوني    هي التعبير الأساسي     المرونة"و  - ١٣١
الجديد للتحفظات الذي سيحل بصورة تدريجية محل النظام        

  .اتفاقيات فيينافي س القديم وسيكرَّ

                                                      
)٢١٤( I.C.J. Reports 1951, p. 15.  
  .٢٢-٢١، ص المرجع نفسه )٢١٥(

 الذي قدمه السير    ١٩٦٢وفي التقرير الأول لعام       - ١٣٢
، والذي يشكل نقطة قطع الصلة بين لجنـة لدوكاهمفري و

  مطولاًالقانون الدولي والنظام القديم للتحفظات، نجد دفاعاً
يكفل بدرجة   نظام مرن "ل  يتميز بالبلاغة والشمول تأييداً   

 المصالح الأساسية لكل دولة بالمقدار نفسه الذي         جداً كبيرة
في  ويشدد المقرر الخاص .)٢١٦("]...[الإجماع  يحفظها نظام

 والمـستمدة،   - تقريره على أن القواعد الـتي يقترحهـا         
فيينـا  اتفاقيتي  بخطوطها العريضة، من القواعد الواردة في       

 هي القواعد الأكثـر ملاءمـة       -  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
لتحقيق شمولية المعاهدات، دون المساس بـشكل خطـير         

  .)٢١٧(ولا بمبدأ التوافقنص اتفاقية من الاتفاقيات  بسلامة
لعناصر الأساسية التي تُمكن من تحقيق هـذه        وا  - ١٣٣

  :كالآتي هيالنتيجة 
على ضـوء   جواز التحفظات   النظر في   يجب    )أ(  

 ؛ وهذه القاعدة الأساسـية    )٢١٨(موضوع المعاهدة وهدفها  
 لموضـوع   نظام للتحفظات تبعـاً   تجعل من العبث تعديل     

فهذا الموضوع قد أخذ في الاعتبـار في إعـلان          : المعاهدة
  ساسية؛القاعدة الأ

إن حرية موافقة الأطراف المتعاقدة الأخرى        )ب(  
تبقى محفوظة بأكملها لأن هذه الأطراف تستطيع أن تعدل         

، نطـاق    تقريبـاً  على النحو الذي ترتئيه، ودون حـدود      
التحفظات فيما يتعلق بها عن طريق استخدام وسيلة القبول   

  ؛)٢١٩(والاعتراض
 التحفظات المنـشأ بموجـب    إبداء  حق  "إن    )ج(  
فبإمكان أي معاهدة : فيينا ليس له إلا طابع تكميلياتفاقيتا 

أن تحد من هذه الحرية، وأن تحظر على وجـه الخـصوص            
أن  أيضاً بإمكانهاو )٢٢٠(تقديم أي تحفظ أو بعض التحفظات

تضع نظامها الخاص بقبول التحفظات وضبطها؛ وهكذا فإن 
قواعد فيينا تشكل شبكة بسيطة مـن الـضمان بإمكـان     

 اوضين، في جميع الحالات، اسـتبعادها أو تعديلـها،        المتف

                                                      
  ،)A/CN.4/144الوثيقـة   (، المجلـد الثـاني      ١٩٦٢حولية   ) ٢١٦(
  .٣٦، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية (انظر التقرير الأول للمقرر الخاص . ٦٤ص 

  .٦٥-٦٤، ص ١٩٦٢حولية  )٢١٧(
 ١٩٦٩من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي        ) ج(١٩انظر المادة    )٢١٨(

  .١٩٨٦و
انظر أيـضاً  و. ٢٢-٢١، و٥-٣، الفقرات ٢٠انظر المواد    )٢١٩(

  .٦١، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية (التقرير الأول للمقرر الخاص 
)٢٢٠( Reuter  ، والمراجـع   ٢٦الفقرة  انظر أيضاً   ؛  المرجع المذكور 

  . أعلاه٤٤الأخرى المذكورة في الحاشية 
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 إلى طبيعة المعاهدة     استناداً  إذا وجدوا ذلك مفيداً    خصوصاً
  .أو موضوعها

مـن  عـدداً   ، من جهة أخـرى، أن       وليس عبثاً   - ١٣٤
 تتعلق بالتحفظـات، رغـم      نصوصاًلا تتضمن   المعاهدات  

ام بصورة ضمنية إلى النظ   وإنما تُحيل   إمكانية القيام بذلك،    
  . ١٩٨٦و١٩٦٩ فيينا لعاميالمنصوص عليه في اتفاقيتي 

وليس لهذا السكوت على الإطلاق المدلول نفسه الذي كان يحمله في      
فهو ليس فقط نتيجة للحاجة إلى عدم إعادة التـشكيك في           : الماضي

تسوية ما أو لاستحالة تفاهم الدول على نص مشترك؛ بل إنه يتعلق            
لنظـام   ة منها في إخضاع التحفظـات     بصورة أساسية برغبة الغالبي   

سـكوت  وهكذا يصبح   .  جرى وضعه في إطار الأمم المتحدة      "مرن"
؛ فالقواعد التكميلية تصبح بفعل     )٢٢١(المعاهدة نتيجة لاختيار إيجابي   

  .)٢٢٢(بإرادتهمذلك القانون العام الذي اختاره الأطراف 

هذا يُستخدم  على الإطلاق كذلك أن وليس عبثاً  - ١٣٥
 -  )٢٢٣( وأحيانا الصريحة  - الإحالة الضمنية   مثل في   المتالحل  

 العامة المتعددة الأطراف،    الشارعةمن المعاهدات   في العديد   
ويبدو أن هذا يثبت    .  مجال حقوق الإنسان   في مجالات منها  

أن نظام فيينا جرى تكييفه ليتلاءم مع السمات الخاصة التي       
  . المعاهداتلهذا النوع منتعطى بصورة عامة 

مع السمات الخاصة للمعاهدات    " نظام فيينا "ييف  تك  `٢`
  الشارعة

، الذي يعود   "المرن"إن الاعتراضات على النظام       - ١٣٦
فيينا اتفاقيتي   والمعتمد في    )٢٢٤(بأصله إلى البلدان الأمريكية   

قـد لخّـصها الـسير جيرالـد        ،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  
فيتزموريس بقوة ومهارة في مقالة مهمـة نـشرت عـام           

 هذا النظام وئمسافيها بصورة خاصة على ، وشدد ١٩٥٣
 .)٢٢٥("الـشارعة "فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات      

مرات عديدة منذ ذلك الوقت وهي      الحجج تكررت   وهذه  
أن نظام البلدان : تتمحور بصورة رئيسية حول حجج ثلاث

 لا يمكن تكييفه ليتلاءم مع      )٢٢٦("فيينا"الأمريكية أو نظام    

                                                      
)٢٢١( Imbert ،٢٢٧-٢٢٦، ص المرجع المذكور.  
  .٢٢٦، ص المرجع نفسه )٢٢٢(
  . أعلاه١٩ و١٨انظر الحاشيتين  )٢٢٣(
 ا خلال مناقـشة   ثالسيد باربو وبحق  هذا الأصل   شدد على    )٢٢٤(

، المجلـد الأول، الجلـسة      ١٩٩٥وليـة   ح(التقرير الأول للمقرر الخاص     
  ).٣٤٢-٣٤١، ص ٢٤٠٤

)٢٢٥( Fitzmaurice, “Reservations …” ٢٢-١٥، لا سيما ص.  
في الحقيقة، يختلف النظامان بعض الـشيء مـن حيـث            )٢٢٦(

حد أنهمـا موضـوع     إلى   طريقتهما في التنفيذ، ولكنهما متطابقان روحاً     
  .انتقادات متشابهة جداً

دات، ولا سيما المعاهـدات المتعلقـة       هذا النوع من المعاه   
  :بحقوق الإنسان، لأنه

يمس سلامة القواعد المعلنة فيها، التي يعتـبر          )أ(  
  لجميع الدول المتعاقدة؛أساسياً العمل بها بصورة موحدة 

ولا يتلاءم مع انتفاء وجود تبادلية للالتزامات   )ب(  
  التي تحملتها الأطراف بموجب هذه الصكوك؛

  .فظ على المساواة بين هذه الأطرافولا يحا  )ج(  

  الشارعةالمعاهدات " كمال"ب لمشاكل المتصلة ا   - أ
لا يـضمن   " نظام فيينـا  "أن  مما لا سبيل إلى إنكاره        -١٣٧

 عن ذلـك، فـإن فكـرة        وفضلاً. الكمال المطلق للمعاهدات  
، )٢٢٧(التحفظات نفسها لا تتلاءم مع مفهوم كهـذا للكمـال         

 الأثريهدف إلى استبعاد أو تغيير      "ات،  فالتحفظ بفعل تعريفه بالذ   
 فإن الوسـيلة  ،وعلى ذلك. )٢٢٨("القانوني لبعض أحكام المعاهدة   

الوحيدة للمحافظة بشكل كامل على هذا الكمال هـي بكـل           
جميع التحفظات؛ ولا نبالغ إذا كررنا أن هذا يتلاءم         حظر  بساطة  

  .)٢٢٩(١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعاميبشكل كامل مع اتفاقيتي 
يبقى أنه، في حال سكوت المعاهدة، فإن القواعد        و  - ١٣٨

التي تكرسها هذه المعاهدة، إذا لم تستجب بـشكل كامـل           
، الـشارعة لشواغل المدافعين عن الكمال المطلق للمعاهدات       

  .فإنها في جميع الأحوال تضمن المحافظة على جوهر المعاهدة
ظر في الواقـع تقـديم      يح) ج(١٩إن نص المادة      - ١٣٩

، وهـذا   "مع موضوع المعاهدة وهدفها   "تتلاءم  تحفظات لا   
يعني أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تشويه المعاهـدة        

  أحيانـاً   للمخاوف التي عبر عنها    عن طريق تحفظ، خلافاً   
ويمكن أن يؤدي هذا إلى . )٢٣٠(المتمسكون بالنظرية التقييدية

 أن تتضمن معاهـدة      جداً تحفظ، إذ من المعقول   " أي"حظر
  قلة من الأحكام التي تشكل كلاً تماماً محدداًوضوعاًتتناول م
ويحتمل أن تكون هذه الحالة استثنائية، وذلـك        . لا يتجزأ 

  .)٢٣١(" الصرفالشارعة"بسبب ندرة المعاهدات 

                                                      
لا يبدو من جهة أخرى أن       "ذكرت محكمة العدل الدولية   كما   ) ٢٢٧(

قاعدة مـن قواعـد     قد تُرجم إلى     لمعاهدة من المعاهدات  مفهوم الكمال المطلق    
  )..advisory opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 24انظر (القانون الدولي

 من اتفاقيتي فيينـا لعـامي       ٢من المادة   ) د(١انظر الفقرة    )٢٢٨(
  .١٩٨٦ و١٩٦٩

  . أعلاه١٣٣انظر الفقرة  )٢٢٩(
  . أعلاه١١٧لفقرة انظر ا )٢٣٠(
  . أعلاه٨٥انظر الفقرة  )٢٣١(
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. س. مالـسيد   وهذا هو المبرر الـذي قدمـه          - ١٤٠
البيان الذي أدلى به     في   ةالعمل الدولي منظمة   ممثل   ،جينكس

الأمم المتحدة المعـني  مؤتمر أمام   ١٩٦٨ أبريل/ نيسان ١في  
للحظر التقليدي لجميع التحفظات     بقانون المعاهدات تأييداً  

تقوم ممارسـة   رأيه   وفي. )٢٣٢(على اتفاقيات العمل الدولية   
منظمة العمل الدولية بشأن التحفظات على أساس المبـدأ         

   وهو أن التحفظـات الـتي      )٢٣٣(١٦المعترف به في المادة     
.  لا تكون مقبولة   غرضهاموضوع المعاهدة و  لا تتوافق مع    

مـع  تتمشى  فالتحفظات على اتفاقيات العمل الدولية لا       
والواقع أن هـذا     .)٢٣٤(غرضهاموضوع هذه الاتفاقيات و   

 بقدر ما والأفضل دون شك اعتبار أن التفسير يبدو مصطنعاً
حظر التحفظـات في هـذه الحالة المحددة قائم على ممارسة 

ة أنها اكتسبت قيمة عرفية يبررها هي ذاتها        من المرجح للغاي  
 بـأكثر ممـا يبررهـا       ةالعمل الدولي لمنظمة  الهيكل الثلاثي   

  .)٢٣٥(غرضهاموضوع المعاهدة و
ولا يشكل التزام الدولة المتحفظة باحترام هـذه          - ١٤١

العناصر الضمانة القانونية الوحيدة ضد تشويه معاهدة ما،        
، عـن طريـق   رعةشاأو غير  شارعة  سواء أكانت معاهدة    

وليس هنـاك أي شـك، في الواقـع، في أن           . التحفظات
  الأحكام التي تتناول قواعد القانون الدولي العـام الآمـرة         

 رقم والتعليق العام.  لتحفظاتلا يمكنها أن تكون موضوعاً
 للجنة المعنية بحقوق الإنسان تلحق هذا الحظر بحظـر          ٢٤

م التحفظات  لا تتلاء :"وغرضهاالإضرار بموضوع المعاهدة    

                                                      
 خلال  رازافندرالامبوجه الانتباه إليها السيد     وهي مسألة و   )٢٣٢(

، ١٩٩٥حوليـة   ( للمقرر الخاص    المناقشة التي جرت بشأن التقرير الأول     
  ).٣٢١-٣١٨، ص ٢٤٠٢ الجلسة ،المجلد الأول

  . من الاتفاقية١٩أصبحت المادة  )٢٣٣(
 نـص هـذا     العمل الدولية لمنظمة  المستشار القانوني   أحال   )٢٣٤(

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمـم     ويرد موجز النص في     .  المقرر الخاص  إلى لبيانا
، الجلسة السابعة، ) أعلاه١٦٧الحاشية  (...المتحدة المعني بقانون المعاهدات  

  .١١، الفقرة ٣٧ص 
أن أضاف ممثل منظمة العمل الدوليـة في البيـان نفـسه             )٢٣٥(

  لتحفظات المنصوص عليها في مـشاريع المـواد   الترتيبات الإجرائية بشأن ا   
 طبق جميعها على منظمة العمل الدولية بسبب طابعها الثلاثي الأطراف         نلا ت 
ممثلو أربـاب   "، يتمتع   ها لكونها منظمة فيها، حسبما جاء في دستور       نظراً

انظـر أيـضاً    . "مركز مكافئ لمركز ممثل الحكومات    "ب " العمل والعمال 
League of Nations, International Labour Conference—third session 

(Geneva, 1921), vol. II, third part (Appendices and Index), Appendix 

XVIII—Report of the Director presented to the Conference, p. 1046، 
 يونيـه /حزيـران  ١٥ المؤرخة الدولية العمل لمنظمة العام المدير ومذكرة
  ).أعلاه ١٢٦ية الحاش( ١٩٢٧

 .)٢٣٦("غرضهاالمخالفة للقواعد الآمرة مع موضوع العهد و      
 ولا يمكـن، في مطلـق       )٢٣٧(للجـدل  وهذه الصيغة قابلة  
ولا يصعب تصور وجـود معاهـدة       : الحالات، تعميمها 

تستعيد بصورة هامشية قاعدة من القواعد الآمرة دون أن         
تكون هذه القاعدة ذات صلة بموضوعها أو هدفها؛ وليس         

ظ على حكم كهذا أقل مشروعية، إذ لا يمكن تصور          التحف
 أن دولة ما يكون بإمكانها، عن طريق التحفظ على حكم         

 أن تتخلص من تطبيق قاعـدة تكـون         من أحكام معاهدة  
 عـن ذلـك،      فضلاً ملزمة واحترامها، في جميع الحالات،    

  .)٢٣٨("باعتبارها قاعدة لا يجوز انتهاكها أبداً"
ي تقوم عليه هذه القاعدة،      كان الأساس الذ   وأياً  - ١٤٢

فإنها تبقى ثابتة بشكل غير منقوص ويمكن أن تكون لها آثار           
وما من شك، في الواقع،     . ملموسة في مجال حقوق الإنسان    

في أن بعض القواعد الحامية لحقوق الإنسان تتـسم بطـابع         
 عن ذلك فقد أعطت لجنة القانون الـدولي         إلزامي؛ وفضلاً 

المادة صبحت أالتي ( ٥٠روع المادة  مثلين في تعليقها على مش    
: ١٩٦٦ في تقريرها لعـام  )١٩٦٩فيينا لعام   في اتفاقية    ٥٣

ويبقى أن هـذه الحالـة      . )٢٣٩(حظر الإبادة الجماعية والرق   
 وأن  )٢٤٠(ليست حالة جميع القواعد الحامية لحقوق الإنسان      

؛ وهذا هـو العيـب      تحديد هذه القواعد الآمرة ليس سهلاً     
لا جدال  والثابت هو أنه. القواعد الآمرةالأساسي في مفهوم 

لا يمكن  الآمرة في المعاهدات    فالأحكام  : هذا المبدأ في   إطلاقاً
لى إ للتحفظات، وهذا يؤدي، بالإضـافة       أن تكون موضوعاً  

 ضـمانة تكميليـة     إلياحترام موضوع المعاهدة وهـدفها،      
 في مجال  خصوصاً،الشارعةللمحافظة على سلامة الاتفاقيات 

  .الإنسانحقوق 
أبعد من ذلك والقول بأن     إلى  هل يجب الذهاب      - ١٤٣

قواعد القانون  تتجلى فيها   التي  المعاهدات  التحفظات على   
الدولي العرفي تكون غير مشروعة في جميع الحـالات؟ إن          

                                                      
)٢٣٦( A/50/40)   المجلـد الأول، المرفـق      ) أعـلاه  ٨٧الحاشية ،

  .٨الخامس، الفقرة 
في  الشكوك التــي أعربت عنها الولايات المتحدة        انظر )٢٣٧(
على التعليق العـام رقـم      )  أعلاه ٨٨الحاشية  (ملاحظاتها   الصدد في هذا  
٥٢(٢٤ ((A/50/40).  

  .١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٥٣المادة  )٢٣٨(
  .٢٤٨، المجلد الثاني، ص ١٩٦٦حولية  )٢٣٩(
  ، المرجـع المـذكور،    Cocciaانظر، على سبيل المثـال،       )٢٤٠(
 Schabas, “Reservations to ، المرجـع المـذكور؛ و  McBride؛ و١٧ص 

human rights treaties …”, pp. 49-50 ؛ انظر مع ذلك الشكوك التي أثارها
Suy, “Droits des traités et droits de l’homme”, pp. 935-939.  
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 إلىاللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت ذلـك مـستندة          
  :السمات الخاصة لمعاهدات حقوق الإنسان

 لهذه   حتماً  التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول تجيز        إن المعاهدات 
الدول تقديم التحفظات فيما بينها على تطبيق قواعد تتعلق بالقانون الدولي           
العام، ولكن الأمر خلاف ذلك في حالة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان           

  .)٢٤١( حماية الأشخاص الخاضعين لولاية الدولإلىالتي تهدف 

  . في ظاهرهبعض الشيءللجدل  دو ذلك قابلاًويب  -١٤٤
بإجراء أوسـع تحليـل     رهناً  يمكننا بالتأكيد،   و  - ١٤٥
أن التحفظـات علـى     رأيها ب اللجنة  مشاطرة  ،  )٢٤٢(ممكن

فهذه القواعد تلـزم    :  غير مستبعدة بداهةً   القواعد العرفية 
لقاعـدة مـن    الدول بصورة مستقلة عن التعبير عن قبولها        

 لما يجري في حالة القواعد      كن، خلافاً ، ول قواعد المعاهدات 
الآمرة، فإن الدول بإمكانها مخالفتها عن طريق الاتفاق فيما         

 ذلك، يجب أن تؤخـذ في الاعتبـار         إلىبينها؛ وبالإضافة   
فهذا بإمكانه بالتأكيد أن يرفض     ": المعترض الدائم "ظاهرة  

القـانون  بموجـب    يمكنه الاعتراض عليها  تطبيق قاعدة لا    
وكما أشارت المملكة المتحدة في ملاحظاتها       .عامالدولي ال 

 بـين    واضحاً هناك فرقاً " فإن،  ٢٤ رقم   التعليق العام على  
اختيار عدم الانضمام إلى التزامات معاهدة ومحاولة الخروج        

ولكن، إذا صـح هـذا      . )٢٤٣("القانون الدولي العرفي  على  
المنطق، فإنه يصعب علينا فهم عدم انطباقه على التحفظات       

  .ى المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسانعل
لذلك، تقتصر اللجنة المعنيـة بحقـوق       وتبريراً    - ١٤٦

 حماية إلى أن هذه الصكوك تهدف    إلىالإنسان على الإشارة    
:  مسألة مبدئية  فالأمر يتعلق هنا بمجرد   . حقوق الأشخاص 

فاللجنة تنطلق، بصورة ضمنية، من افتـراض مـؤداه أن          
، ليس فقط مـن      تشريعياً طابعاًلمعاهدات حقوق الإنسان    

بـبعض  رهنـاً    وهـو أمـر مقبـول        -  الناحية الماديـة  
من حيث الشكل، وهذا غـير       أيضاً   بل -  )٢٤٤(التحفظات

  .مدار جدل كبيربخلط للأمور هو  صحيح ويتعلق

                                                      
)٢٤١( A/50/40)   ٨، المرفق الخامس، الفقرة     ) أعلاه ٨٧الحاشية .

 ٨٨انظـر الحاشـية     (كان لدى فرنسا ما يحدوها على القول في تعليقاتها          
) ٥٢(٢٤من التعليق العـام رقـم        ٨الفقرة  لقد صيغت    "، ما يلي  )أعلاه

 ـ :مفهومين قانونيين متمـايزين   بطريقة تربط إلى حد الخلط بين        وم  مفه
  ".قواعد القانون الدولي العرفي"ومفهوم " القواعد الآمرة"

  . أعلاه٧٤انظر الحاشية  )٢٤٢(
)٢٤٣( A/50/40)   ١٤٤، المرفق السادس، ص     ) أعلاه ٨٨الحاشية ،

 عن الدوافع الحقيقية الـتي يمكـن أن         التساؤليمكن مع ذلك    . (٧الفقرة  
   ).تكون لدى دولة ما للتصرف على هذا النحو

  . أعلاه٨٥انظر الفقرة  )٢٤٤(

تجاهلاً لحقيقة هي في الواقع الافتراض ويشكل هذا   - ١٤٧
  ،"استهدفت حماية الأشخاص  "هذه الصكوك، حتى ولو     أن  

إنها، بالتأكيد، تؤدي فائـدة مباشـرة       : لا تزال معاهدات  
أن الدول قد أعربت،    لى  إللأفراد؛ ولكن ذلك مرده الوحيد      

فتعبير . تحقيق هذا الهدف  استعدادها ل وبعد أن أعربت، عن     
الدولة عن موافقتها على الالتزام هو الأصل الذي تستمد منه  

وهر مـع   ولكن التحفظ يتحد من حيث الج     . حقوق الأفراد 
هذه الموافقة، وفي رأي المقرر الخاص أنه لا يمكـن عكـس            

 وهو ما تقوم به     - ترتيب العوامل، والعمل من حيث المبدأ       
 على افتراض أن القاعدة موجودة وملزمة للدولة في - اللجنة 

. جميع الحالات باعتبارها معاهدة، رغم أنها لم توافق عليهـا         
تقدم "اللجنة، أن   كد  ما تؤ فإذا كانت الدول تستطيع، وفق      

، "فيما بينها تحفظات على تطبيق قواعد القانون الدولي العام        
الأمر نفسه   يمنع من ألا ينطبق   فإنه لا يوجد أي سبب قانوني       

المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وعلى أي حال، فإن  على  
  . كهذااللجنة لم تقدم أي سبب

  لتزاماتالا" تبادلية لا"ب المشاكل المتعلقة     - ب
إلى  هامشيةمسألة التي هي ، هذه المسألةالواقع أن   - ١٤٨

تقـديم  في معرفة ما إذا كان من الممكن        ، والمتمثلة   حد ما 
تحفظات على أحكام اتفاقية تقوم على قواعد عرفية، ترتبط 
بها مسألة أخرى ذات نطاق أوسع، وهي تتمثل في التساؤل 

تبادلية التي ستكون ، هل هو متوافق مع اللا"نظام فيينا"عن 
إحدى الخصائص الأساسية لمعاهدات حقـوق الإنـسان،        

  . الشارعةوبصورة أعم، للمعاهدات
  ،أنهوكما جاء في مقالة نُشرت في الآونة الأخيرة ف  -١٤٩
 لمعظم المعاهدات المتعددة الأطراف، لا تنشئ الاتفاقات المتعلقة خلافاً

 الثنائية بـين الـدول      بحقوق الإنسان شبكة من العلاقات القانونية     
.  لحماية القيم التي قبلتـها جميعهـا       موضوعياًنظاماً  الأطراف، بل   

 ولذلك فإن التحفظ الذي تقدمه إحدى الدول لا يمكنه أن ينتج أثراً           
 هو حل دولة واحدة أو جميع الدول الأخرى الأطراف مـن            تبادلياً

  .)٢٤٥(التزاماتها بموجب المعاهدة

 حد كبير؛ ولكن إذا كان إلىسليمة  الحججوهذه   - ١٥٠
يمكن أن تفضي إلى الاعتقاد بأن التحفظات على معاهدات         

 )٢٤٦(ل ضمن قيودـحقوق الإنسان ينبغي أن تمنع أو أن تقب

                                                      
)٢٤٥( Giegerich, loc. cit., English summary, p. 780 انظر أيضاً ؛

 Cassese, “A new reservations clause (article 20 ofضمن جملة مؤلفات 

the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, p. 268)”؛ وClark ، ؛٢٩٦، ص المرجع المـذكور 
  .٦٤٦، ص المرجع المذكور، Cookو

  . أعلاه١٠٥-٩٧انظر الفقرات  )٢٤٦(
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   فإنهـا  -  وهذا مرهون بقرار الأطراف المتعاقدة وحدها        - 
لا يمكن أن تؤدي في أي حال من الأحوال إلى استنتاج أن            

نطبـق علـى مثـل هـذه       النظام المشترك للتحفظات لا ي    
  .الصكوك
  :ويجدر في المقام الأول إيضاح هذه التأكيدات  - ١٥١

فإذا كانت صحيحة، فإن صحتها لا تقتصر         )أ(  
على مجال حقوق الإنسان وحده، وما لم يمكن بالإمكـان          
إجراء تقييم كمي دقيق، فإنه يمكن التساؤل هل تـشكل          

 في المعاهدات  بالفعل الفئة الأكثر انتشاراًالشارعةالمعاهدات 
  المتعددة الأطراف المبرمة حتى يومنا هذا؛

ولا شك في أن معاهدات حقـوق الإنـسان           )ب(  
 مشتركة، لكن السؤال الـذي      تفترض أن الأطراف تقبل قِيَماً    

 جميعيظل يطرح نفسه هو هل يتعين عليها بالضرورة أن تقبل           
  ؛من معاهدات حقوق الإنسانمعقدة القيم المطروحة في معاهدة 

وعلاوة على ذلك، ينبغي الإقرار بأن التبادلية   )ج(  
، بما في ذلك في الشارعةليست غائبة بالكامل في المعاهدات 

  .)٢٤٧(مجال حقوق الإنسان
لكن يبقى أن هذه التبادليـة ماثلـة في هـذه             - ١٥٢

المعاهدات بدرجة أقل منها في المعاهدات الأخرى وأنه، على 
 لحقـوق الإنـسان، تتـسم       نحو ما بينته اللجنة الأوروبية    

  الالتزامات المنبثقة من هذه المعاهدات
، لكونها تهدف إلى حماية الحقوق الأساسـية        بطابع موضوعي أساساً  

حقـوق ذاتيـة   إنشاء  إلى  لا  للأفراد من انتهاكات الدول المتعاقدة،      
  .)٢٤٨(ومتبادلة بين هذه الدول

  :ن لحقوق الإنساأو، حسبما قالت محكمة البلدان الأمريكية
عند إبرام معاهدات حقوق الإنسان هذه، يمكن اعتبار أن على الدول 
أن تخضع نفسها لنظام قانوني تأخذ فيه على عاتقها، من أجل الصالح 
العام، مختلف الالتزامات لا تجاه الدول الأخرى، بل تجاه جميع الأفراد 

  .)٢٤٩(الخاضعين لولايتها

                                                      
  . أعلاه٨٥انظر الفقرة  )٢٤٧(
)٢٤٨( Council of Europe, Decision of the Commission as to 

the admissibility of application No. 788/60 lodged by the Government 

of the Federal Republic of Austria against the Government of the 

Republic of Italy (11 January 1961), Yearbook of the European 

Convention on Human Rights, 1961, vol. 4 (The Hague, Martinus 

Nijhoff, 1962), pp. 116-183, at p. 140, para. 30.  
)٢٤٩( Advisory Opinion OC-2/82.)  ــية ــلاه٨٢الحاش   ،) أع

  .٢٩الفقرة 

السمة ذه   أن تسفر ه   من المشكوك فيه جداً    ثانياً  - ١٥٣
عـن عـدم    الخاصة من سمات معاهدات حقوق الإنسان       

  . من حيث المبدأإمكانية انطباق نظام التحفظات
ولا شك في أنه، بحكم الأوضاع وطبيعة الشروط      - ١٥٤

تفقـد وظيفة التبادل   "التي يتناولها التحفظ،    " غير المتبادلة "
  . )٢٥٠("في آلية التحفظات أي قيمة عملية

مختلف الـدول   تبديها  ل استنتاج أن الاعتراضات التي      ويكون من اللامعقو  
الأوروبية على تحفظات الولايات المتحدة بشأن عقوبة الإعدام تعفي هذه          

الـدولي  من العهـد    [ ٧ و ٦الدول من التزاماتها المعقودة بموجب المادتين       
 فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وهـذا       ]بالحقوق المدنية والسياسية  الخاص  
  .)٢٥١(يس مقصدها من إبداء هذا الاعتراضبالطبع ل

ما يمكننا استنتاجه من ذلك هو أنـه        كل  لكن    - ١٥٥
 على حكم في معاهدة ما عندما تبدي دولة من الدول تحفظاً

 من المادة   ٣ينبغي تطبيقه دون تبادلية، فإن أحكام الفقرة        
 لا يمكـن أن     ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ٢١
 نفسه على سائر الحالات التي يكـون        وينطبق الأمر . تطبق

الحكم موضوع التحفظ، غير قابل     لا  فيها التحفظ نفسه،    
وهـذا الأمـر ينطبـق علـى        . )٢٥٢(للتبادل بحكم طبيعته  

، أن  مـثلاً ،فلا يعقل أبداً: التحفظات ذات البعد الإقليمي   
تتمكن فرنسا من الرد على تحفظ تتحفظ الدانمرك بموجبه         

تنفذ ألا  في غرينلاند، بأن تقرر     على تطبيـق معاهـدة ما     
وإضافة . هذه المعاهدة في أقاليمها الكائنة فيما وراء البحار       

 قدراً"إلى ذلك، وبصورة عامة للغاية، يفترض مبدأ التبادلية 
 من التكافؤ في حالة الأطراف، لكي يتسنى لدولة من          معيناً

  .)٢٥٣(" على تحفظ ما`ترد`الدول أن 
شكل وظيفة ملازمة لنظـام     ولكن التبادلية لا ت     - ١٥٦

   له، تحفظات ليست هي بأي شكل من الأشكال موضوعاً       
والتوفيق بين  . )٢٥٤("مرسوم فقهي "ما لم يتم ذلك بموجب      

كمال المعاهدة وشموليتها يتحقق بالمحافظة على موضـوعها       
وعلى هدفها، بصرف النظر عن أي اعتبار يتصل بتبادليـة       

يبرر إعادة العمـل،  تعهدات الأطراف، ولا يبدو أن ثمة ما       
  .من خلال التحفظات، بالتبادلية التي تستثنيها الاتفاقية

                                                      
)٢٥٠( Higgins, “Human rights: some questions of integrity”, 

p. 12 انظر أيضاً ؛“Introduction”, p. xv.  
)٢٥١( Schabas, “Reservations to human rights treaties …”, p. 

 Fitzmaurice, “Reservations to multilateralوفي السياق نفسه، انظر. 65

conventions”, pp. 15–16, and Higgins, “Introduction”.  
، ٢٥٨، ص   المرجع المذكور ،  Imbert انظر في هذا الصدد      )٢٥٢(

  .٢٦٠-٢٥٨ ص والأمثلة المتنوعة التي أوردها هذا المؤلف،
  .المرجع نفسه )٢٥٣(
  . أعلاه١انظر الفقرة  )٢٥٤(
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  :وهنا، فالمسألة تتعلق في الواقع بأحد أمرين  - ١٥٧
 إما أن يكون الحكم موضوع التحفظ ملزماً        )أ(  

لجميع الأطراف؛ وفي هذه الحالة، يكون التوازن الـدقيق         
ظ  بعمليـة الـتحف    لحقوق كل طرف وواجباته مـضموناً     

 ٣والقبول والاعتراض؛ ويمكن بل ويجب أن تطبّق الفقرة         
  ؛ كاملاً تطبيقا٢١ًمن المادة 

ــم   )ب(   ــون الحك ــا أن يك ــارعاً"وإم أو " ش
، وألا تتوقع الدول أي تبادلية في التعهدات التي "موضوعياً"

من تأخذها على عاتقها؛ وفي هذه الحالـة فإنـه لا طائل          
 مـن   لا تشكل شرطاً  " ليةتباد"ل التساؤل حيال انتهاكات    

 مـن   ٣شروط التزام الأطراف؛ ولا يكون لأحكام الفقرة        
 أي صلة بذلك، ولا يمكن القول هنا البتة بـأن           ٢١المادة  

  .*"قائم تجاه طرف آخر"التحفظ هنا 
أن نظام التحفظات الذي أرسـته      وهذا لا يعني      - ١٥٨

  الحالةينطبق في هذهلا  ١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي اتفاقيتا فيينا 
  :الثانية

 على  ١٩القيود المفروضة بموجب المادة     إن    )أ(  
   بالكامل؛ تظل منطبقةحرية إبداء التحفظات

، يجـوز   ٢٠ من المادة    )ب(٤ للفقرة   ووفقاً  )ب(  
عترضة أن ترفض أن تدخل المعاهدة حيـز        الملدولة  ل دائماً

  النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة؛
 فـإن   وحتى ولو لم يكن الأمـر كـذلك،         )ج(  

  أن تؤدي دوراًالاعتراضات لا تفقد أثرها، إذ يمكنها أساساً
 في تفسير المعاهدة سواء من جانب الهيئات التي يمكن          كبيراً

 أو بواسطة آليات خارجية لتـسوية       )٢٥٥(أن تُنشأ بموجبها  
  .، أو حتى بواسطة تشريعات وطنية)٢٥٦(الخلافات

  المشاكل المتصلة بالمساواة بين الأطراف   - ج
المزعومة مشاكل التبادلية العديد من المؤلفين يعزو   - ١٥٩

نظام التحفظات المنشأ بموجب    إلى أن   المرتبطة بالانتهاكات   
                                                      

 Imbert, “Reservations and human rightsرظـــان )٢٥٥(

conventions”       انظر أيـضاً   ؛  ٣٨-٣٧، والأمثلة المشار إليها في صClark ،
ــ   ،… Schabas, “Invalid reservations"؛ و٣١٨ذكور، ص المرجــع الم

  .٣١٤-٣١٣ص 
، ) أعـلاه  ٨١الحاشـية   (تركيـا   ضد   لوازيدوفي قضية    )٢٥٦(

 رد الفعل الصادر لاحقاً   "إلى  استندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      
لتعتـبر أن تركيـا     " عن عدة أطراف متعاقدة على التصريحات التركية      

التي أسفرت عنها تصريحات اعتبرتها     " قانونيةكانت على علم بالحالة ال    "
  ).٩٥الفقرة (ة غير مشروع

 ينتـهك، في زعـم      ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  اتفاقيتي فيينا   
. الشارعة المساواة بين الأطراف في المعاهدات    البعض، مبدأ   

  : على النحو التالي)٢٥٧(أمبيرت هذا الطرحويلخص 
اب التبادلية هذا ينتج عنه أن التحفظات يمكن أن تضر مبـدأ            إن غي 

ففي الواقـع،   . آخر هو مبدأ المساواة بين الأطراف المتعاقدة      أساسياً  
لزم الدول التي لم تبد تحفظات بالتقيد الكامل بالمعاهدة، بما في ذلك  تُ

وبذلك تكـون   . الأحكام التي تنصلت الدولة المتحفظة من تطبيقها      
   [...].في حالة مميزةهذه الدولة 

عدم المساواة هذا باعتراضات على التحفظات، إذ       التخفيف من   بيد أنه لا يمكن     
إن الدولة المعترضة سوف تكون في كل الأحوال ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، حتى            

  .)٢٥٨(ولو رفضت أن تكون مرتبطة بالدولة المتحفظة

في تقريـره   لدوك،  اهمفري و وقد اعترض السير      - ١٦٠
   : أنههذه الحجة مبيناًعلى  لأول،ا

فحين ترغب إحدى الـدول     . لا ينبغــي إيلاء اهتمام كبير لهذه المسألة      
عادة في إبداء تحفظ ما فإنه تكون لديها ضمانة بأن الدول التي لا تبدي أي    
تحفظات ستُلزم بالتقيد بأحكام المعاهدة بموجب التزاماتها حيـال الـدول           

وتخـضع  .  تماماً المعاهدةخارج  هذه الدولة   حتى ولو ظلت    ،  )٢٥٩(الأخرى
الدولة التي تبدي التحفظ، بمشاركتها في المعاهدة وفي ضوء تحفظها هـذا،          

 أما حالة الدولة التي لا تبدي تحفظاً. لنظام المعاهدة بدرجة معينة على الأقل   
 في المعاهـدة    فلا تتأثر البتة إذا أصبحت الدولة التي أبدت التحفظ طرفـاً          

  .)٢٦٠(دودة بحكم تحفظهابدرجة مح

إن التحفظ لا يؤدي إلى عدم المساواة، بل إنه يخفف منه إذ 
عن دائرة الأطراف خارجاً يتيح لصاحبه، الذي لولاه، لظل 

  .)٢٦١( بالمعاهدة جزئياًالمتعاقدة، أن يكون ملزماً

                                                      
الذي كان السير جيرالد فيتزموريس يدافع عنه بـشدة            )٢٥٧(

 The law and و ،Reservations to multilateral conventions”, p. 16انظر (

procedure of the International Court of Justice, 1951-4: treaty 

(interpretation and other treaty points”, pp. 278, 282 and 287.  
)٢٥٨( Imbert, “Reservations and human rights conventions, p. 

، ١٩٥١ حوليةيبدو أن لجنة القانون الدولي قد تأثرت بهذا الطرح في و. 34
الذي أبدت فيه أنه، بموجب المعاهـدات  ، ) أعلاه٤٨الحاشية (المجلد الثاني   

تقبل كل دولة القيود المفروضة علـى حريـة         "،  "ابع التشريعي الط"ذات  
  ".عملها بشرط أن تقبل الأطراف الأخرى نفس القيود على قدم المساواة

  .اوبحكم طبيعة المعاهدة نفسه: ضيفي أن ويمكن للمقرر الخاص ) ٢٥٩(
وقد أيدت اللجنـة    . ٦٤، المجلد الثاني، ص     ١٩٦٢حولية   )٢٦٠(

المرجـع  ،  ١٩٦٢معية العامة في عامي     انظر تقاريرها إلى الج   ( هذا التفكير 
  ).٢٠٥، المجلد الثاني، ص ١٩٦٦حولية ، ١٩٦٦، و١٧٩، ص نفسه
 بحق على ما قد ينال المساواة من ضرر         Casseseشدد السيد    ) ٢٦١(

المرجـع  (التحفظـات   مقبوليـة   معينة لمراقبة   " جماعية"نتيجة لتنفيذ آليات    
 تتصل   تماماً  مختلفة بمشكلةهنا  لكن الأمر يتعلق    . )٣٠٢-٣٠١المذكور، ص   

، وهذا في كل الأحوال ناتج      "بين الدول المتحفظة  "باحتمال سقوط المساواة    
  . وإنما عن استبعاده بالذات) جماعياًالذي ليس(" نظام فيينا"لا عن 
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 ١٩، تضمن المواد    )٢٦٢(وحالما يتم إبداء التحفظ     - ١٦١
المساواة  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ي  لعاموما يليها من اتفاقيتي فيينا      

  :بين الأطراف المتعاقدة من حيث إنه
لا يغير التحفظ أحكام المعاهـدة بالنـسبة     "  )أ(  

للأطراف الأخرى في المعاهدة فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة 
  ؛)٢١ من المادة ٢الفقرة (" بينها

 وأن  ويمكن لهذه الأطراف أن تبدي اعتراضاً       )ب(  
  . تستصوبهاتتوصل إلى النتائج التي

، يمكن للدولـة    ٢٠ من المادة    ٤بيد أنه، وبموجب الفقرة     
المعترضة أن تعيد المساواة التي ترى أن التحفظ يهـددها،          
وذلك عن طريق الحيلولة دون نفاذ المعاهدة بـين الدولـة      

وعندها تجد الدولتان نفـسيهما في      . المتحفظة وبينها هي  
ولة المتحفظة لم   الوضع الذي كانتا ستكونان فيه لو أن الد       

  .تبد موافقتها على الالتزام بالمعاهدة
وعلاوة على ذلك، فإن من الصعب فهم الحجة          - ١٦٢

القائمة على انتهاك المـساواة بـين الأطـراف أو تلـك            
  تماماً المستخلصة من اللاتبادلية، حيث إن من غير الواضح       

سبب وكيفية وجوب انطباقهما على معاهدات لا تقوم هي 
 تبادلية التزامات الأطراف، بل تشكل حُـزم        نفسها على 

. التزامات من جانب واحد تهدف إلى تحقيق نفس الأغراض   
يجب كما أن من غير المنطقي الإيحاء بأن كل طرف متعاقد           

لأن الأطـراف الأخـرى      "لا لشيء إلاّ   أن يقبل الارتباط  
ستفعل ذلك، إذ إن التزاماته ليـست في شـيء نظـيرة            

ويبدو أن  . )٢٦٣(ملها الأطراف الأخرى  للالتزامات التي تتح  
 من التناقض في أن يكون المؤلفون الـذين          كبيراً ثمة جانباً 

يصرون أكثر من سواهم على الطابع اللاتبادلي للمعاهدات        
هم من  ،  حقوق الإنسان وفي مقدمتها معاهدات    ،  الشارعة
موضوع انتهاك التبادلية والمساواة نتيجة لإبداء  أيضاً يثيرون

فكيف يمكن للتحفظات أن تنتـهك تبادليـة        : التحفظات
   غير متبادلة؟التزامات هي أصلاً

  منطبق عموماً" نظام فيينا: "استنتاج
  :يتضح، في نهاية هذه الدراسة، ما يلي  - ١٦٣

أن نظام التحفظات المنصوص عليه في اتفاقيتي   )أ(  
مؤلفوه، يمكن بل توخاه ، كما ١٩٨٦و ١٩٦٩نا لعامي يفي

                                                      
مـن جانـب    "ولا ينبغي أن ننسى أن هذا يشكل إعلانا          )٢٦٢(
  .)١٩٦٩ عامفيينا لاتفاقية  من ٢من المادة ) د(١الفقرة (" واحد
)٢٦٣( Imbert ،٣٧٢، ص المرجع المذكور.  

ق على جميع المعاهدات المتعددة الأطراف،      وينبغي أن ينطب  
باستثناء معاهدات معينة مبرمة     ،)٢٦٤(مهما كان موضوعها  

لمنظمـات  بين عدد محدود من الأطراف والصكوك المنشئة        
 اسـتثناءات دولية، التي تكون ثمة أحكام تنص على تطبيق         

  محدودة منها؛
مـع  يتناسب  أن هذا النظام، بحكم مرونته،        )ب(  

، بما في ذلك الصكوك المتعلقة      الشارعةهدات  خصائص المعا 
  ؛)٢٦٥(بحقوق الإنسان

أن هذا النظام، مع أنه لا يضمن الكمـال           )ج(  
المطلق لهذه المعاهدات، وهذا أمر لا ينسجم البتة مع تعريف 
التحفظات نفسه، يحافظ على جوهر محتواها ويضمن عدم        

  إفساد هذا المحتوى؛
مـع الحجـج    أن هذا الاستنتاج لا يتناقض        )د(  

القائمة على الانتهاك المزعوم لمبدأي التبادلية والمساواة بين        
فإذا كان ثمة انتهاك، فإنه يعود إلى التحفظـات         : الأطراف
إلى القواعد التي تنطبق عليها؛ وعلاوة على ذلك، لا نفسها 

فإن هذه الاعتراضات لا تتفق البتة مع طبيعة المعاهـدات          
عاهدات لا تقوم على تبادلية     نفسها، إذ إن هذه الم    الشارعة  

  الالتزامات التي تتحملها الأطراف؛
 أنه لا لزوم لاتخـاذ موقـف مـن مـدى            ) ه(  

، الشارعةبإبداء تحفظات على الأحكام     استصواب السماح   
                                                      

 أثناء مناقشة   إذا استخدمنا الصيغة التي اختارها السيد راو       )٢٦٤(
 "الوحـدة إطـار   في  من التنوع    معيّن   قدر " للمقرر الخاص  التقرير الأول 

  ).٤٥، الفقرة ٣٤٦، ص ٢٤٠٤، المجلد الأول، الجلسة ١٩٩٥حولية (
ل التي أبدى    الدو اتخذته غالبية هو الموقف الذي     أيضاً   وهذا )٢٦٥(

 الخمـسين الـدورة   ممثلوها آراءهم بهذا الشأن في اللجنة السادسة أثنـاء          
الوثائق  (الجزائرنيابة عن    الملقاة   البيانات؛ انظر بوجه خاص     للجمعية العامة 

 ٢٣، الجلـسة    الدورة الخمسون، اللجنة السادسة   ،  الرسمية للجمعية العامة  
)(A/C.6/50/SR.23   ٢٤رجع نفـسه، الجلـسة      الم (الهندو،  )٦٥، الفقرة 

(A/C.6/50/SR.24) ٨٢المرجع نفسه، الفقرة (وسري لانكا ، )٤٣، الفقرة( 
 التي أصرت على الوحدة المرجوة لنظام التحفظات، والولايـات المتحـدة     

، )٥٣ إلى   ٥٠الفقـرات   ،  A/C.6/50/SR.13 (١٣المرجع نفسه، الجلسة    (
، )٦٢، الفقـرة    A/C.6/50/SR.18) (١٨المرجع نفسه، الجلسة     (اكستانوب
، )٤٤، الفقـرة  A/C.6/50/SR.22  (٢٢المرجع نفسه، الجلـسة   (إسبانياو
 ٢٣، الجلــسة إســرائيلو، )٥٤المرجــع نفــسه، الفقــرة (فرنــسا و
)A/C.6/50/SR.23  المرجـع نفـسه،   (الجمهورية التشيكيةو، )١٥، الفقرة 

، الفقرة A/C.6/50/SR.25) (٢٥المرجع نفسه، الجلسة     (لبنان، و )٤٦ الفقرة
 التي استبعدت فكرة وجود نظام خاص لمعاهدات حقوق الإنـسان؛           )٢٠

، A/C.6/50/SR.24)( ،٢٤المرجع نفسه، الجلسة     (سترالياأ بيانيانظر أيضاً   
اللذين اتّسما  ،  )٢١ و ١٩المرجع نفسه، الفقرتان    ( وجامايكا   ،)١٠الفقرة  

  .بقدر أكبر من التردد
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فإذا ارتئي منع   : بحقوق الإنسان منها  بما في ذلك ما يتعلق      
هذه التحفظات، كان للأطراف كامل الحرية في استبعادها        

 حسب الحاجة وذلك بتضمين المعاهـدة بنـداً       تقييدها  و  أ
 مـع   تامـاً   انسجاماً  في هذا الصدد، وهذا ينسجم     صريحاً

 المجسدة في اتفـاقيتي فيينـا       تكميليذات الطابع ال  قواعد  ال
  .١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي 

   تنفيذ النظام العام للتحفظات-  جيم
  )حقوق الإنسان معاهدات على" نظام فيينا"تطبيق (

رجح أن الخلافات القائمة حول نظام التحفظات ي  - ١٦٤
، ترجع ولو في    )٢٦٦(المنطبق على معاهدات حقوق الإنسان    

جانب منها، إلى نوع من سوء الفهم، ذلـك أن هيئـات            
المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان لا تعارض الإشراف 

من حيث المبدأ، رغم الاعتقاد الذي تولد عن بعض الصيغ          
القواعد المتصلة بالتحفظات   انطباق  فقة،  المبهمة أو غير المو   

على هذه   ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  فيينا  اتفاقيتي  الواردة في   
 ولا تنفي على وجه الخصوص ما يقتضيه الأمر،         ،المعاهدات

تقرير جـواز  إزاء سكوت المعاهدة في هذا الصدد، من وجوب         
 للمعيار الأساسي المتمثـل في موضـوع         وفقاً تلك التحفظات 

فتكمن في أماكن أخرى    أما المشاكل الحقيقية    . دفهاالمعاهدة وه 
  .وبنطاقها صلاحيات هذه الهيئات بتحديدوهي تتعلق 

  المعيار الأساسي المتمثل في موضوع  - ١
  المعاهدة وهدفها

يثبت بحث الممارسة المتبعة في الدول والمنظمات         - ١٦٥
تنفيذ المعاهـدات، بمـا فيهـا       رصد  الدولية وفي هيئات    

الذي أرسته ق الإنسان، أن نظام التحفظات معاهدات حقو
 للتطبيـق   ليس صالحاً  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي  فيينا  اتفاقيتا  

. مطبق على نطاق واسع    أيضاً   ، وإنما هو  بوجه عام فحسب  
ويظهر البحث بوجه خاص أن معيار موضـوع المعاهـدة          

 ـ) ج(٩١ في المادة    المشار إليه  وهدفها، ستخدم بـصفة   يُ
 كعنصر ،لمعاهدات في هذا الصددرئيسية، في حالة سكوت ا

  .مكمل في حالة وجود شروط تتعلق بالتحفظات
 ١٩٥١عام  محكمة العدل الدولية    وقد أصدرت     - ١٦٦

منع جريمـة الإبـادة      التحفظات على اتفاقية  فتواها بشأن   
تعد وهي الفتوى التي  ،١٩٤٨لعام  االجماعية والمعاقبة عليه

 على النطاق موماً عاتنقطة انطلاق لما شهده نظام التحفظ

                                                      
  . أعلاه٦٠-٥٦انظر الفقرات  )٢٦٦(

والواقع أن السمات الخاصة    . )٢٦٧(جذريتحول  العالمي من   
الابتعاد عن نظام إلى المحكمة بلتلك المعاهدة هي التي حدت 

 آنذاك بـلا    القبول الإجماعي للتحفظات الذي كان سائداً     
مفضلة عليه نظام اتحاد البلـدان الأمريكيـة         )٢٦٨(منازع

  :الأكثر مرونة
دودهـا علـى الأسـئلة      قصرت المحكمة ر    )أ(  

علـى وجـه    ١٩٤٨المتعلقة باتفاقية عام    عليها و المطروحة  
 ]التي طرحتها الجمعيـة العامـة     [للأسئلة  بما أن   " :الحصر  

بد بالضرورة من أن تكون فلا  هدف محدد بوضوح،     ]...[
الردود المطلوب إلى المحكمة تقديمها قاصرة على الاتفاقيـة         

  ؛)٢٦٩("المذكورة دون غيرها
ستندت المحكمة صراحة إلى السمات التي      وا  )ب(  

إن طابع أي اتفاقيـة متعـددة       " :تنفرد بها تلك الاتفاقية   
الأطراف وموضوعها وأحكامها وطريقة صوغها واعتمادها   

 في حالة ،كلها عناصر ينبغي أخذها في الاعتبار، كي يتسنى
وفي صحة إمكانية إبداء تحفظات البت في سكوت الاتفاقية، 
  ؛)٢٧٠(" وآثارهاتلك التحفظات

وألحت على ضرورة أن يكون الهدف الذي         )ج(  
وألا يكون  "  بحتاً  وحضارياً  إنسانياً هدفاً"تنشده الأطراف   

  ؛)٢٧١("مصالح خاصة"لها فيه أي 
إن استبعاد دولة   " :المحكمة بقولها  واختتمت  )د(  

 من الاتفاقية لا يضيق فحسب من  تاماًأو عدة دول استبعاداً
أن ينـال مـن      أيضاً   شأن ذلك من  إن   نطاق تطبيقها، بل  

حجية المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي أرسـيت عليهـا         
  .)٢٧٢("الاتفاقية

                                                      
 Zemanek, “Some unresolved questions concerningانظر  )٢٦٧(

reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, pp. 

323-336.  
هو ما يوضحه بصورة قاطعة الرأي المخـالف المـشترك          و )٢٦٨(

  .I.C.J. Reports 1951, pp. 32-42، )١٣٧ الحاشية(المذكور أعلاه 
  ،منطـوق الحُكـم   يـضاً   انظر أ ؛  ٢٠المرجع نفسه، ص     )٢٦٩(
  منها قد أبرزت هذه النقطة في بيانات عديدة قدمت إلى المحكمة         . ٣٠-٢٩ص  
 (I.C.J Pleadings, Reservations  الخطي المقدم من الولايات المتحدةالبيان

to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

(Genocide, pp. 33 and 42-47.أن ذلـك  بالذكر  ا يجعل ذلك جديراً ومم
البلد كان يطبق آنذاك قاعدة الموافقة الإجماعية في ممارسته لمهامه كدولـة            

  ).٩٨، الحاشية ٦١، المرجع المذكور، ص Imbertانظر  (وديعة
)٢٧٠( I.C.J. Reports 1951 (footnote 47 above) pp. 22-23.  
  . أعلاه١١٤الفقرة انظر أيضاً ؛ ٢٣المرجع نفسه، ص  )٢٧١(
  .٢٤المرجع نفسه، ص  )٢٧٢(
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وهكذا يتبين أن الصعوبات المرتبطة بالتحفظات على         -١٦٧
" التـشريعي "إحدى معاهدات حقوق الإنسان، ذات الطـابع        

وكما . بالدرجة الأولى، كانت هي مصدر تعريف النظام الحالي       
 ٤٢رقم  التعليق العامعلى ملاحظاتها ارت المملكة المتحدة في أش

في ضوء تلـك الـسمات،      " المعنية بحقوق الإنسان، فإنه      للجنة
وفي ضوء  جناس،  إبادة الأ  منع جريمة    معاهدةوبالتحديد سمات   

 إليها على نطاق واسـع، حـددت        الانضماماستصواب  مدى  
  .)٢٧٣("المحكمة نهجها إزاء التحفظات

هذا الصدد أبدت القاضية روزالين هيغـيتر       وفي    - ١٦٨
  :الملاحظة التالية

معاهـدة مـن    "رغم أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تعد بحـق           
 ١٩٥١، فقد كان اهتمام المحكمة في عـام         "معاهدات حقوق الإنسان  

 " العقـود  معاهـدات " إلى موضوع التمييز بشكل عـام بـين          منصرفاً
كانت المسألة المعروضة عليها هي معرفة هـل        و. "المعاهدات المعيارية "و

يتعين تغليب القاعدة القديمة التي تقضي بقبول التحفظات بالإجماع، وهل 
.  له محل في هذا الصدد أم لا       الشارعة/التمييز على أساس الصفة التعاقدية    

 التي طرحت على المحكمة فكانت متـصلة بالآثـار          الأسئلة الوحيدة أما  
 بين الدول المصدقة على المعاهدة، على تحفظات أثارت         القانونية المترتبة، 

  .) من جانب بعض الدول دون غيرهاأحياناً(اعتراضات 

  فيما يتعلق بالأسئلة المحددة المطروحة عليها، رداً،وقد حبذت المحكمة
 من قاعدة الإجماع، ورأت أنه لا يوجد أي اختلاف في            بدلاً "مرناً"

  .الشارعة والمعاهداتالعقود معاهدات هذا الصدد بين 

  :ن ذلك، حسبما قالت القاضيةولك
هل يمكن، في حالة أية معاهـدة       : هو لا يرد على سؤال مختلف تماماً     

من معاهدات حقوق الإنسان يسند حيالها لهيئة إشراف بعض المهام،         
الاستدلال من تلك المهام ومن المبادئ المنصوص عليهـا في المـادة            

ى أن تلك الهيئة التي أنشأتها المعاهـدة،        من اتفاقية فيينا عل   ) ٣(١٩
وليس الدول المتعاقدة، هي التي من المفروض أن تقرر مدى توافق أي 

  )٢٧٤(تحفظ من عدمه مع موضوع المعاهدة وهدفها؟

والواقع أن تلك قضية مختلفـة وسـيجري تناولهـا            -١٦٩
ولكن فيما يتعلق بالمسألة التي نحن بصددها  .)٢٧٥(بالتفصيل أدناه

كن ملاحظة أن السيدة هيغيتر تقر بإمكانية الاستدلال من هنا، يم
 على أن المحكمـة رفـضت التمييـز بـين           ١٥٩١فتوى عام   

بقصد تنفيذ نظـام    " الشارعةالمعاهدات  "و"  العقود معاهدات"
، الـتي   )٢٧٦(٢٤  رقـم  التعليق العام التحفظات، وأنها ترى أن     

  .رفض هذا الاستنتاجيأسهمت بنصيب حاسم في صوغه، لا 

                                                      
)٢٧٣ ( A/50/40)  ٤الفقرة ، ١٦٧-١٦٦، ص ) أعلاه٨٨الحاشية.  
)٢٧٤( Higgins, “Introduction”, p. xix.  
  . أدناه١٧٨ أعلاه، ولا سيما الفقرة ٢انظر الفقرة  )٢٧٥(
، CCPR/C/SR.1380، و ٥٤، الفقرة   CCPR/C/SR.1366انظر   ) ٢٧٦(
  .١١، الفقرة CCPR/C/SR.1382 و،٢الفقرة 

الانتباه بشدة أن اللجنة المعنية     يلفت  غير أنه مما      - ١٧٠
، أنه  تعليقها العام هذا   بحقوق الإنسان نفسها أوضحت، في    

الخـاص بـالحقوق المدنيـة      الـدولي   إزاء سكوت العهد    
 مسألة يحكمها   ]...[مسألة التحفظات   "والسياسية، تعتبر   

 لذلك، استشهدت صـراحة     وتقريراً،  )٢٧٧(القانون الدولي 
ومن . ١٩٦٩عام  فيينا لاتفاقية من ١٩ من المادة ٣قرة  بالف

أن اللجنة لا ترى في المـادة المـذكورة سـوى           المسلم به   
، ولكنها ما لبثت أن     )٢٧٨("إرشادات ذات صلة بالموضوع   "

  :ما يليمن الحواشي  حاشيةفي  أضافت
على الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد عقدت في عام            

العهد، مفعول  ، أي بعد سريان     ١٩٨٠نفاذها في عام     وبدأ   ١٩٦٩
وهو أمر  ،  فإن أحكامها تعبر في هذا الشأن عن القانون الدولي العام         

 بـشأن   ١٩٥١أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام         
  .)٢٧٩(التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

أيها في مسألة جواز   لر إعلاناًالحُكم  وقد ساقت اللجنة هذا     
  :)٢٨٠(التحفظات على العهد حيث أضافت

ومع أن العهد، بخلاف بعض الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، لا           
يتضمن إشارة محددة إلى معيار التوافق مع موضوعه وهدفه، فإن هذا المعيار          

  .)٢٨١(يحكم مسألة تفسير التحفظات ومقبوليتها

 لدى النظر ١٩٩٥عيار في عام ومرة أخرى طبقت اللجنة هذا الم
  طبقـاً  ،في التقرير الأول للولايات المتحدة، فأشارت إلى أنـه        

، يبدو لها أن    ٢٤التعليق العام رقم    للمبادئ المنصوص عليها في     
لا تتفق مـع   ")٢٨٢(بعض تحفظات الولايات المتحدة على العهد     

  .)٢٨٣("هدف العهد وغايته
لى نحو مطلق، ويبدو أن ذلك هو الاقتناع السائد ع  - ١٧١

مما يشمل كذلك الحالات التي تنتفي فيها أي شروط تتعلق          
ففي حين أن ممارسة منظمة العمـل الدوليـة         . بالتحفظات

المتمثلة في حظر إبداء تحفظات على اتفاقيات العمل الدولية         
تفسر في الواقع باعتبارات أخرى غـير معيـار الموضـوع           

على تبرير تلك     أيضاً والهدف، فإن المنظمة المذكورة تحرص    
                                                      

)٢٧٧( A/50/40)  ٦، الفقرة )أعلاه ٨٧الحاشية.  
  .المرجع نفسه )٢٧٨(
  .) ه(المرجع نفسه، الحاشية  )٢٧٩(
  . الموقفالحالي مناقشة صحة هذاالتقرير ليس من مهمة  )٢٨٠(
)٢٨١( A/50/40)  ٦، الفقرة ) أعلاه٨٧الحاشية.  
)٢٨٢( Multilateral treaties deposited with the Secretary-

General (United Nations publication, Sales No. E.96.V.5, document 

ST/LEG/SER.E/14), chap. IV.4, p. 130.  
)٢٨٣( A/50/40   والمرفق السادس    ٢٧٩، الفقرة ،)  انظر الحاشيتين
، رئـيس  أغيلارالملاحظات التي أبداها السيد     انظر أيضاً   ؛  ) أعلاه ٨٨-٨٧

  ).٥-٢ الفقرات، (CCPR/C/SR.1406 اللجنة، لدى النظر في التقرير
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الممارسة ببواعث تنبني على احترام موضوع الصكوك المشار        
، أشار رؤسـاء    ١٩٩٢ كما أنه في عام      .)٢٨٤(إليها وهدفها 

الهيئات المنشأة بموجب صكوك متصلة بحقوق الإنسان إلى أن   
تطرح تساؤلات خطيرة فيما يتعلق     "بعض التحفظات المبداة    

، )٢٨٥(" عنية وهدفها بمدى توافقها مع موضوع الصكوك الم     
 حيث أوصوا تلك    ١٩٨٤ في عام    تحديداًبل إنهم كانوا أكثر     

بأن تعلن بوضوح أن بعض التحفظات على صكوك " الهيئات
دولية متعلقة بحقوق الإنسان تتعارض مع موضوع وهـدف         

 .)٢٨٦("تلك الصكوك ولا تتفق بالتالي مع قانون المعاهدات       
ناء، جميع الهيئـات    أنهم خاطبوا، دون استث   والجدير بالذكر   

تنفيذ المعاهدات المتضمنة وغير المتضمنة لأي      برصد  المكلفة  
شروط تتعلق بالتحفظات، معربين بذلك عن اقتناعهم بـأن         

  . بوجه عامهذا المعيار يشكل مبدأ مطبقاً
وتشهد على هذا الاقتناع ذاته صياغة الـشروط          - ١٧٢

تي سبق أن المتعلقة بالتحفظات الواردة في الصكوك الدولية ال
 بيد أنه رغم هذا التباين، نجد أن الحـرص          )٢٨٧(أبرز تباينه 

الدائم للقائمين بالصياغة على تشجيع نظام للتحفظـات        
 من اتفاقيتي ١٩مستنسخ من النظام المنصوص عليه في المادة 

  :)٢٨٨(بشدةللنظر أمر لافت  ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي فيينا
 فكما يعلم المقرر الخاص، فإن مجال حقـوق      )أ(  

فيه حكم من أحكام    الذي يوجد   الوحيد  الإنسان هو المجال    
 ١٩٦٩فيينا لعـام   يحيل صراحة إلى أحكام اتفاقية      معاهدة  

  ؛)٢٨٩(المتعلقة بالتحفظات
وترد في العديد من معاهدات حقوق الإنسان   )ب(  

 اًإشارة واضحة إلى معيار الموضوع والهدف باعتباره معيار       
  ؛)٢٩٠(التحفظاتلتقرير جواز 

                                                      
  . أعلاه١٤٠انظر الفقرة  )٢٨٤(
)٢٨٥( A/47/628)   ٦٠، المرفـق، الفقـرة      ) أعلاه ٨٤الحاشية ،

  .٣٦وكذلك الفقرة 
)٢٨٦( A/49/537)  ٣٠، المرفق، الفقرة ) أعلاه٨٤الحاشية.  
  . أعلاه١٢٥انظر الفقرة  )٢٨٧(
" النظام المرن  "، بشأن  المعاهدات السابقة  في حالة و يكون،   أ )٢٨٨(

المنبثق من البلدان الأمريكية والمأخوذ به في فتوى محكمة العـدل الدوليـة       
  ). أعلاه٤٧الحاشية  (١٩٥١رة عام الصاد
 ٥٧، المـادة    اتفاقية البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان       )٢٨٩(

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،     رأت   وقد   ). أعلاه ٤٩الحاشية  (
الحاشـية  ( بشأن القيود على عقوبة الإعدام ١٩٨٣في فتواها الصادرة عام    

 مـن   ٤ من المادة    ٤ و ٢تين  تحفظات غواتيمالا على الفقر   أن   ،) أعلاه ٨٢
  .وهدفها توافقها مع موضوع الاتفاقيةمقبولة ل الاتفاقية

  . أعلاه٥٠انظر الأمثلة المذكورة في الحاشية  )٢٩٠(

ويستدل من أعمال إعـداد المعاهـدات غـير           )ج(  
المتضمنة لشروط تتعلق بالتحفظات علـى وجـوب تفـسير          

 وإن كانت متعمدة، ،السكوت في هذا الصدد بأنه إحالة ضمنية  
  .١٩٦٩فيينا لعام  إلى نظام القانون العام المكرس في اتفاقية

الدولي هو العهد    أيضاً   وأبلغ مثال في هذا الصدد      - ١٧٣
 ـ   .قوق المدنيـة والـسياسية    الخاص بالح  اطلات  فبعـد مم

تقرر عدم تضمينه أي شرط يتعلق بالتحفظات، ، )٢٩١(كثيرة
ولكن يجب ألا يفسر هذا السكوت بأنه رفض للتحفظات،         

مبدأ "وإنما باعتباره ترجمة لرغبة المتفاوضين في الاحتكام إلى 
إبداء "الذي مؤداه أن من حق كل دولة        " القانون الدولي المقبول  

 شريطة ألا تكون    ]...[ظات على معاهدة متعددة الأطراف      تحف
  .)٢٩٢("وهدفهاالمعاهدة موضوع تلك التحفظات متنافية مع 

 فتتضمن شرطاًلحقوق الإنسان  الاتفاقية الأوروبيةأما   -١٧٤
ويرى . )٢٩٣(يتعلق بالتحفظات؛ ولكنه لا يشير إلى ذلك المعيار       

ات على ذلـك    أن الرأي القائل بأن التحفظ     )٢٩٤(بعض المؤلفين 
الصك يجب ألا تحترم فحسب الشروط المنصوص عليها في المادة         

مع هدف ذلك الصك وموضوعه، رأي  أيضاً أن تتفقو، بل ٦٤
غير أنه في ضوء المعيار الأساسـي       . يصعب، فيما يبدو، تأييده   

اللجنة الأوروبية تنظر  ،)٢٩٥(المتمثل في موضوع المعاهدة وهدفها

                                                      
ــر  )٢٩١( ــذكور، Imbertانظ ــع الم  ،٢٢٤-٢٢٣ص ، المرج

  .، Higgins, “Derogations under human rights treaties”, pp. 317-318و
، مة، الدورة الحادية والعشرون   الوثائق الرسمية للجمعية العا    )٢٩٢(

بيانات ممثلي العديد من الـدول  انظر أيضاً ؛  ١٤٢، الفقرة   A/6546الوثيقة  
  .٤١٢-٤١١، و٢٢٤، المرجع المذكور، ص Imbert بها التي استشهد

 :٦٤المادة  )٢٩٣(
 يجوز لأي دولة، عند توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو        )١"(

 حكم معين من    إيداعها صك تصديقها عليها، التقدم بتحفظ بشأن      
. الاتفاقية إذا كان هناك قانون نافذ في إقليمها يتعارض وهذا الحكم          

  بالتحفظات ذات الطابع العام بموجب هذه المادة؛ولا يُسمح 
 يتضمن أي تحفظ يقدم بموجب هذه المادة بيانـاً          )٢"(
  ." بالقانون المعنيمقتضباً

)٢٩٤( Schabas, “Article 64”, p. 938; versus: Velu and Ergeg, 

La Convention européenne des droits de l’homme: extrait du 

Répertoire pratique du droit belge, pp. 159-160.  
مقـرر اللجنـة في قـضية       :  أعـلاه  ٨١الحاشـية   نظر  ا )٢٩٥(

Chrysostomos et al. v. Turkey ، حكم المحكمة في . ١٩، الفقرة ٢٧٧ص
الـذي أسـسته   ، ) أعلاه٧٥ و٧٣الفقرتان ( Loizidou v. Turkeyقضية 

 من الاتفاقية ولكن فيمـا      ٤٦ و ٢٥المادتين  وهدف  المحكمة على موضوع    
إلى القواعد المتصلة بتفسير المعاهدات أكثر من القواعـد         أنه يستند   يبدو،  

فقـد رأت  ، Temeltasch v. Switzerlandأما في قضية . المتعلقة بالتحفظات
، القواعد العرفية    توضح، أساساً  ١٩٦٩ فيينا لعام اللجنة أن أحكام اتفاقية     

   واسـتندت، إلى التعريـف الـوارد في        )٦٨الفقرة  (في مجال التحفظات    
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والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    لحقوق الإنسان بوضوح تام     
. أمامهـامقبوليتها  بوضوح أقل في التحفظـات المطعـون في       

  إلا في حالـة -ويشهد هذا الأمـر، الذي يبدو شديد المنطقية    
 على مـدى    -الإقرار بإمكانية تشويه تحفظ ما لروح المعاهدة        

عالمية معيار الموضوع والهدف، وينطوي، فيما يبدو على افتراض 
 غير صريح يحد، في هذا تتضمن شرطاًإنما  معاهدة  كل  مؤداه أن   

  .تحفظاتالالاتجاه، من إمكانية إبداء 
كما أن اعتراضات الدول على التحفظات علـى          - ١٧٥

معاهدات حقوق الإنسان تعزى صراحة في معظم الأحيان إلى 
عدم توافق تلك التحفظات مع موضوع تلـك الـصكوك          

ل هذا الأمر أن الدول، بوجه      ومما يستوجب تسجي  . وهدفها
وأنها عندما تفعل  )٢٩٦( إلى إبداء اعتراضاتعام، لا تميل كثيراً

ومن ثم، فليس أدل علـى      . )٢٩٧(ذلك لا تعلله إلا فيما ندر     
، من أن تسع دول أطراف في اتفاقية القضاء على           مثلاً ،ذلك

 عللت اعتراضـاتها إزاء     )٢٩٨(جميع أشكال التمييز ضد المرأة    
 صراحة  )٣٠٠(، حيث استندت إحداها   )٢٩٩( التحفظات ضبع

كما أن  .)٣٠١(١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا     )ج(١٩إلى المادة   
العديد من الاعتراضات المبداة إزاء التحفظات على العهـد         

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عللت بعدم توافق       الدولي  

                                                                                     
من الاتفاقية وذلك للوقوف على الطابع الحقيقي        ٢ المادةمن  ) د(١الفقرة  

؛ انظر  ) وما يليها  ٦٩الفقرة  (لإعلان تفسيري أصدرته الدولة المدعى عليها       
  .١٥-١٤رجع المذكور، ص ، المCoccia في هذا الصدد

، والتـذييل،   ٣٥-٣٤، المرجع المذكور، ص     Cocciaانظر   )٢٩٦(
، Shelton و ٤٣٤-٤١٩، المرجع المـذكور، ص      ,Imbert؛ و ٥١-٥٠ص  

  .٢٢٨-٢٢٧المرجع المذكور، ص 
ــر  )٢٩٧(  Bowett, “Reservations to non-restrictedانظـ

multilateral treaties”, p. 75و؛ Redgwell  ،؛ ٢٧٦ص ، المرجع المـذكور
الآراء التي أبدتها اللجنة انظر أيضاً . ٣٣٤، المرجع المذكور، ص Zemanekو

 ٨٧الحاشـية    (A/50/40 (٢٤المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم        
  ). ١٧، المرفق الخامس، الفقرة )أعلاه
وكندا، والمكـسيك،   فنلندا،  والسويد،  والبرتغال،  وألمانيا،   )٢٩٨(

  .ولنداهو  والنمسا،النرويج،و
 ، وتايلنـد  ، وبنغلاديش ، والبرازيل ،ولا سيما تحفظات الأردن    ) ٢٩٩(
 ، والعـراق ، وجمهورية كوريـا ، والجماهيرية العربية الليبية   ، وجامايكا ،وتونس
  . والهند، ونيوزيلندا،وموريشيوسوملديف،  ، وملاوي، والمغرب،ومصر
  .البرتغال )٣٠٠(
وبوجه أعم بالتحفظـات    (فيما يتعلق بتلك الاعتراضات      )٣٠١(
، Clark  انظـر  )التمييز ضد المـرأة   جميع أشكال    اتفاقية القضاء على     على

ــذكور، ص  ــع الم ــذكور،Cook و،٣٠٢-٢٩٩المرج ــع الم   ، المرج
 Jenefsky, “Permissibility of Egypt’sانظـر أيـضاً   ؛ و٧٠٧-٦٨٧ ص

reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women”, pp. 199-233.  

وهكذا، فـإن   . تلك التحفظات مع موضوع العهد وهدفه     
 الإحدى عشـرة التي أبدت اعتراضـات      الدول الأوروبية 

 عللت موقفهـا بعـدم      )٣٠٢(إزاء تحفظات الولايات المتحدة   
توافق بعض تلك التحفظات إما مع موضوع وهدف العهد         

  .)٣٠٣(في مجمله أو مع موضوع وهدف بعض أحكامه
 على   عاماً اتفاقاًهناك  "ومن ثم فمما لا شك فيه أن          - ١٧٦

. )٣٠٤("هو الفيصل` وع والهدفالموض`أن مبدأ فيينا المتمثل في 
" النظام المـرن "وفيما يتعلق بهذه النقطة الأساسية، وهي محور       
 وكرسته  ١٩٥١الذي أخذت به محكمة العدل الدولية في عام         

، فإنه ليس للطابع الخاص     ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقيتا فيينا لعامي    
المميز لمعاهدات حقوق الإنسان، أو بوجه أعم، للمعاهـدات         

  .تأثير على نظام التحفظات، أي الشارعة

  آليات مراقبة تطبيق نظام التحفظات  - ٢
الرئيسية لنظـام   " جوانب الغموض "يرجع أحد     - ١٧٧

 ١٩٦٩لعـامي   فيينـا   وضعته اتفاقيتا   التحفظات، الذي   
، دون شك، إلى العلاقات القائمة، أو العلاقـات         ١٩٨٦و

 التي قد تكون قائمة، أو العلاقات التي ينبغي لها أن تكون          
جهة  ، والمواد التي تليها، منجهة، من ١٩قائمة، بين المادة 

 والأمر لا يتعلق، في إطار هذا التقرير، بمحاولة إزالة .أخرى
قبل الأوان في الخلاف    الانحياز  هذا الغموض، لأن هذا يعني      

  .)٣٠٥("المقبولية"و" الحجية"بشأن الدائر 
  وقد يكفي، بالإضافة إلى ذلـك، أن يلاحـظ          - ١٧٨
بصفة عامة، تتلاشى غالبية المشاكل الناجمة عـن       : "يما يل 

، وأن طرائق وآثار    )٣٠٦("على الصعيد العملي  ) ج(٩المادة  
. التحفظات تمثل مشاكل عملية في المقام الأول      رصد جواز   
أن يقـال إن المـشاكل ذات الـصلة         الصواب  وليس من   

عندما تؤدي معاهدة ما إلى وضع آلية للإشراف        " تتلاشى"
وبالإضافة إلى حالات الغموض الكامنـة في       . اعلى تطبيقه 

، توجد في الواقع حالات أخرى مماثلة لم تدر         "فيينانظام  "
 ١٩٦٩ فيينـا لعـامي   فيما يبدو بخلد من وضعوا اتفاقيتي       

                                                      
ألمانيا، وإسبانيا،  هذه البلدان هي    .  أعلاه ١٧٠انظر الفقرة    )٣٠٢(

فنلنـدا،  وفرنـسا،   والسويد،  والدانمرك،  وبلجيكا،  والبرتغال،  وإيطاليا،  و
  .هولنداوالنرويج، و

 ؛٣١٤-٣١٠، ص ”… Schabas, “Invalid reservationsانظر  )٣٠٣(
  . للاطلاع على أمثلة أخرى٢٨٩وص 
)٣٠٤( Higgins, “Introduction”, p. xxi.  
 أعلاه والتقريـر الأول للمقـرر       ٤٥-٤٢انظر الفقرات    )٣٠٥(

  .١٢٣-١١٥ و١٠٨-٩٧، الفقرات ) أعلاه٢الحاشية (الخاص 
)٣٠٦( Imbert ،١٣٨، ص المرجع المذكور.  
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رصد جواز ، وهـذه ترجـع إلى تنافس نظم )٣٠٧(١٩٨٦و
 التي تعـد    -  للقواعد   فوفقاً: التحفظات التي يمكن توقعها   

، مـاذا   - في هذا الـشأن     " أكثر مرونة " لا   "أكثر غموضاً "
يترتب على هذه الاتفاقيات، من جانـب، أو علـى هـذه       

 وإذاالآليات من آليات الإشراف نفسها، من جانب آخـر؟          
كان الرد على هذا السؤال الأول يؤدي إلى إفساح المجال لهذه 

ما هو أو ماذا :  يظهر على الفورثانياً الآليات، فإن ثمة سؤالاً 
  هذه الآليات؟التحقق الذي تقوم به  أن يكون أثريجب 

  التحفظاتلجواز هيئات الإشراف  تقرير   )أ(
، الذي وضع   "نظام فيينا "أن   )٣٠٨(رأينا من قبل    - ١٧٩

 للتطبيق العام، متكيف من حيث المضمون مع        ليكون مجالاً 
المتطلبات الخاصة لمعاهدات حقوق الإنسان، وأن الآليات       

على التحفظات   أيضاً   التحفظات تنطبق لتقرير جواز   العامة  
 منذ حوالي خمسة أيضاً، ولكنه ظهرت. المقدمة في هذا المجال

، مراقبات تكميلية تضطلع بها على نحو مباشـر         عشر عاماً 
هيئات الإشراف على صكوك حقوق الإنـسان، يـصعب         
بالتالي إبداء أي تشكك في وجودها، أو في شرعيتها، ممـا           

ذين النوعين من أنواع المراقبة في يؤدي إلى مشكلة وجود ه 
  .وقت واحد، ومشكلة الجمع بينهما

  دور الآليات التقليدية  `١`
بالإضافة إلى ما قد يوجد من تشككات بـشأن           - ١٨٠

 لعـامي    فيينـا  اتفاقيتين  ـ م ٢٠ و ١٩الربط بين المادتين    
، يتفق الواضعون على اعتبـار أن نظـام         ١٩٨٦ و ١٩٦٩

 ـ"التحفظات المترتب عليهما     ستند إلى طـابع تـوافقي      ي

                                                      
لم يسبق، بكـل بـساطة، أن       "سبق أن ذكرت هيغتر أنه       )٣٠٧(

على الإطلاق  التحفظاتعرضت هذه المسألة على المحكمة الدولية في قضية 
ولم يكن من المحتمل في الواقـع       .  كما أنها لم ترد عند إعداد اتفاقية فيينا        -

 لم تكن هناك مجموعة من معاهدات       ١٩٦٩ و ١٩٥١وفي عامي   . عرضها
وهـذه  . حقوق الإنسان المتعددة الأطراف التي توجد لها هيئات أنـشأتها         

الفقرة انظر أيضاً  ؛(Introduction”, p. xix“)" الظاهرة لم تحدث إلا فيما بعد
. ٢٢٩المرجع المذكور، ص     ،Shelton؛ وقد ذكر نفس المعنى       أعلاه ١٦٨

  إزاء هذه النقطة؛ انظر، على سبيل المثـال حيرتهمالمعلقين ولم يُخفِ بعض  
Maresca: “There may be some perplexity and questions may need to be 

answered, particularly regarding three aspects of the codified norm: (a) 

what subject, what body and what entities have the power of 

determining whether the reservation made is compatible or not with the 

object and purpose of the treaty?")  ٣٠٤المرجع المذكور، ص.(   
  . أعلاه٨٨-٧٠الفقرات  )٣٠٨(

الأساسي " المبدأ"وهذا الاستنتاج يشكل . )٣٠٩("للمعاهدات
شرعية "الذي يقوم على الفكرة القائلة بأن " الحجية"لمدرسة 

 على قبول هذا التحفظ من جانـب   حصراًالتحفظ تتوقف 
وهذه الفكرة ليست مرفوضة    . )٣١٠("دولة أخرى متعاقدة  
بوويت، على   ا فإن ، وهكذ "المقبولية"مع ذلك من أنصار     

سبيل المثال، يقول إنه في حالة خلو المعاهدة من أحكـام           
لا يوجد في الوقت الراهن     "تتعلق بتسوية المنازعات، فإنه     

ما إذا كانت   بديل للنظام الذي يقرر فيه كل طرف بنفسه         
  .)٣١١("تحفظات الطرف الآخر مقبولة

من للتحقق   - وغير الكاملة    -وهذه الآلية التقليدية      -١٨١
  :التحفظات قائمة فيما يتصل بمعاهدات حقوق الإنسانجواز 

في هـذه   فبعض شروط التحفظات الواردة       )أ(  
ــدات  ــضع"المعاه ــد  تخ ــولبالتأكي ــالات القب  -  لح

  ؛)٣١٢("الاعتراض
ولا تتــردد الــدول في الاعتــراض علــى   )ب(  

التحفظات المقدمة من الأطراف الأخرى في هذه المعاهدات، 
  ؛)٣١٣(ها من حُكم صريح بهذا المعنىحالة خلوّ حتى في
ويمكن لهذه التحفظات أن تؤدي إلى سحب         )ج(  

  ؛)٣١٤(الدولة المتحفظة لتحفظها
يمكن لأجهزة الإشراف على تنفيذ المعاهدة      و  )د(  

أن تراعي ذلك عند تفسيرها للمعاهدة أو عند البـت في           
  ؛)٣١٥(مصير التحفظ

                                                      
)٣٠٩( Elias, The Modern Law of Treaties, p. 34 .  ًانظر أيـضا

Bishop, Jr. و؛ ٣٣٧، المرجع المذكور، صRedgwell ،المرجع المـذكور ،  
  .٤٦٦، المرجع المذكور، ص Tomuschat؛ و٢٦٨ص 

)٣١٠( Ruda     التقريـر  انظر أيـضاً    . ١٩٠، المرجع المذكور، ص
  .١٠٢، الفقرة ) أعلاه٢الحاشية (الأول للمقرر الخاص 

)٣١١( Bowett ٨١، المرجع المذكور، ص.  
)٣١٢( Imbert, “Reservations and human rights conventions”, 

p. 40 من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجـة  ٨؛ انظر، على سبيل المثال، المادة 
 ٤٩الحاشـية   ( من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان        ٧٥والمادة  
  .١٩٦٩لعام  فيينا ة، التي تشير إلى اتفاقي)أعلاه
  . أعلاه١٧٥انظر الفقرة  )٣١٣(
ستراليا وجمهورية كوريا بسحب بعض تحفظاتهمـا       أقامت   )٣١٤(

الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية في أعقـاب      الدولي على العهد  
 Multilateral treatiesانظر (الاعتراضات التي قدمتها دول أطراف أخرى

deposited with the Secretary-General)  ١٢٢، ص )علاه أ٢٨٢الحاشية ،
  .)١٣٤-١٣١، و١٢٧و

  . أعلاه١٥٨انظر الحاشية  )٣١٥(
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هيئات معاهـدات حقـوق     كما أن رؤساء      ) ه(  
بغية سلامة عمل نظـام التحفظـات       " :أنهيرون   الإنسان

الراهن، يتعين على الدول الأطراف في صك من الصكوك         
 إمكانية تقديم اعتراضات     تماماً تضع في اعتبارها  الدولية أن   

، كلما  ىعلى التحفظات التي أبدتها الدول الأطراف الأخر      
  .)٣١٦("كان هذا الإجراء ملائماً

  
 الأطراف من توخي وضع     ولا يوجد بالطبع ما يمنع      - ١٨٢

التحفظات، على نحـو جمـاعي أو       لتقرير صحة   نظام مخالف   
 وإن كانـا قـد      - قضائي، وهذان الاحتمالان كانا واردين      

 في حالات كثيرة عنـد الاضـطلاع بالأعمـال          - استبعدا  
ومن ثم فإن الاقتراحين    . ١٩٦٩لاتفاقية فيينا لعام    التحضيرية  
، الـتي قـدمها     "البديلـة الاقتراحات الأربعـة    "الأولين من   
، في تقريره الأول بشأن على سبيل القانون المنشودلوترباخت، 

، يستندان إلى مراقبة جماعيـة    ١٩٥٣قانون المعاهدات في عام     
، في  )٣١٧( التحفظات من جانب ثلثي الـدول المعنيـة       لصحة

حيـن أن الاقتراحيـن الآخرين يسندان هذه المراقبة إما إلى         
إلى دائرة للإجـراءات    وإما  ،  )٣١٨(طرافلجنة مشّكلة من الأ   

    .)٣٢٠(،)٣١٩(العاجلة تابعة لمحكمة العدل الدولية
 كانت هذه الاقتراحات غير واردة في       إذاولكن    - ١٨٣

في بعض أُدرجت ، فقد ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي فيينااتفاقيتي 
                                                      

)٣١٦( A/47/628   المرفق ،)  انظر ؛  ٦٤، الفقرة   ) أعلاه ٨٤الحاشية
، وتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة،       ٣٦الفقرة  أيضاً  

(A/48/38))  د(٤، الفقرة ٣، ص ) أعلاه٨٦الحاشية.(  
  ،A/CN.4/63ثيقــة ، المجلــد الثــاني، الو١٩٥٣حوليــة  )٣١٧(
  .١٣٣-١٢٤ص 

  .١٣٤-١٣٣المرجع نفسه، ص  )٣١٨(
  ١٣٥-١٣٤، ص المرجع نفسه )٣١٩(
  Some"هـيرش لوترباخـت   الـسير  موقف انظر أيضاً      )٣٢٠(

possible solutions of the problem of reservations to treaties", pp. 108 et 

seq .          م ومن الغريب أن السير جيرالد فيتزموريس، الذي كان يرى في النظا
 (.Reservations to multilateral conventions”, pp“" مثالياًنظاماً "الجماعي 

، ١٩٥٦ حوليـة (ثانية في تقريره الأول      لهذه الفكرة     ، لم يتعرض  23-26)
؛ وفي أثناء مناقشات    )١٢٨-١٢٦ص  ،  A/CN.4/101المجلد الثاني، الوثيقة    

ذا النظـام،   عن تأييدهم له  في اللجنة   ، أعرب أعضاء كثيرون     ١٩٦٢عام  
  المرجـع المـذكور،   ،  Casseseانظـر   (وعارضه أعضاء آخرون بنجـاح      

أثنـاء   بعض الدول كذلك تعديلات في هذا الـشأن  ت؛ وقدم)٢٧٢ص  
انظر، على سـبيل المثـال،      : مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات     

نون الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بقـا         (مقترحات اليابان   
 مـن   ١٣٣، ص   )A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1، الوثيقـة    ...المعاهدات

، ) أعـلاه  ١٦٧الحاشية  (، الدورة الأولى    المرجع نفسه النص الإنكليزي، و  
المرجـع  (مقترحات المملكة المتحـدة     ، و )١١٠-١٠٩، ص   ٢١الجلسة  
  ).١١٤-١١٣ص ، نفسه

في المعاهدات المتعـددة    المنصوص عليها   شروط التحفظات   
ما يخص حقوق الإنسان،  في ،ومن ثم فإنه يلاحظ   . الأطراف

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على ٢٠ من المادة ٢أن الفقرة 
  :جميع أشكال التمييز العنصري تنص على أنه

، ومقصدها لموضوع هذه الاتفاقية     لا يسمح بأي تحفظ يكون منافياً     
كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة مـن          

 اعترض عليه   إذا  أو تعطيلياً  يعتبر التحفظ منافياً  و. الهيئات المنشأة بها  
  .)٣٢١(ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

جـواز  تقرير  ، لا يكون    الحالاتهذه  مثل  وفي    - ١٨٤
 إلى كل دولة متعاقدة علـى حـدة فيمـا        التحفظ موكلاً 

. يخصها، بل إلى الأطراف في مجموعها باعتبارها هيئة جماعية
فموافقة : ذا النظام لم يتعرض مع هذا لأي تعديل       وأساس ه 

 ذاتـه الـتحفظ    اعتماد شرط    )أ (الأطراف تتم من خلال   
 اعتماده على نحو جماعي بموجب النظام التقليـدي         )ب(و

  . والاعتراض)الذي قد يكون ضمنياً(للقبول 
ما  يتلاشى إذا وهذا العنصر الثاني من المبدأ التوافقي         -١٨٥

  .لتحفظ في يد جهاز قضائي أو شبه قضائيكانت مراقبة جواز ا
ولا يوجد، على حد علم المقرر الخاص، شرط تحفظ           -١٨٦

أن ومن الممكن أن يقال، مع هذا، إنه بمجرد         . صريح بهذا المعنى  
معاهدة ما على تسوية المنازعات التي ترتبط بتطبيقها عن         تنص  

 لوقتطريق هيئة قضائية أو تحكيمية، فإن هذه الهيئة تصبح، في ا          
  .الاعتراضاتصحة جواز التحفظات أو لتقرير ، مؤهلة نفسه

ومسألة المقبولية، بحكم أنها تخضع للمعاهدة نفسها، تشكل دون شك 
 للبث القضائي، وحيـث إن المعاهـدة        مسألة قانونيـة تصلح تماماً   

نفسها، أو أي معاهدة عامـة أخـرى تتطلـب تـسوية قانونيـة            
 بعرض هذه المسألة القانونيـة      للمنازعات، تستدعي قيام الأطراف   

  .)٣٢٢(للتحكيم، يكون هذا هو الأسلوب السليم لحل المشكلة

                                                      
انظـر  ،  مفصل على هـذا الحُكـم     على تعليق   للاطلاع   )٣٢١(

Cassese شـروط مماثلـة في     وتوجد   .٣٠٤-٢٦٦لمرجع المذكور، ص    ، ا
 من الاتفاقية الجمركيـة  ٣٩ انظر، على سبيل المثال، المادة      ؛مجالات أخرى 

من اتفاقية  ٢٠المادة و، رقية الخاصةالمتعلقة بالاستيراد المؤقت للمركبات الطُّ   
 مـن البروتوكـول     ١٤والمـادة   (التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة     

الملحق بهذه الاتفاقية والمتعلق باستيراد وثـائق ومـواد الدعايـة            ضافيالإ
، كما ١٩٦١الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام  من ٥٠المادة و، )السياحية

وهناك . ١٩٦١ عدلها البرتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام      
 المتحـدة  معاهدات أخرى، ولا سيما تلك المبرمة تحت رعاية منظمة الأمم    

 ـ (للأغذية والزراعة، تأخذ بمبدأ الموافقة الجماعية للأطراف       ، Imbertر  انظ
  ).١٧٥-١٧٤، ص المرجع المذكور

)٣٢٢( Bowett، وبالمثل . ٨١، ص المرجع المذكورCoccia،  المرجع
  لذي يرى، مع هذا، أن الدولة التي تقبـل الـتحفظ          ا ،٢٦، ص   المذكور

  .قبوليتهلا يحق لها بعد ذلك أن تستفيد من عدم م
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يظل الأمر داخل نطاق الآليات القائمة بموجب        أيضاً   وهنا
  .القانون الدولي العام

 عن ذلـك، ممارسـة تحكيميـة        وتوجد، فضلاً   - ١٨٧
  .تقييدات فعلية في هذا المجالتخضع لوقضائية 

 أن المملكـة     يُلاحَـظ  نال الإنكليزي القفي قضية   ف  -١٨٨
المتحدة قد قالت، أمام محكمة التحكيم التي عرض عليها التراع،          

 من اتفاقية الرصيف    ٦إن التحفظات الفرنسية الثلاثة على المادة       
، إما لأنها غير مقبولـة،      بتاتاًالقاري لا يجوز أخذها في الاعتبار       

 القرار الـذي    وفي. )٣٢٣("لأنها لا تشكل تحفظات حقيقية    وإما  
 ، اعترفت ضمنياً  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠المحكمة في   أصدرته  

أن التحفظات  "بأنها مختصة بالبت في مثل هذه المسائل، ورأت         
  .)٣٢٤(" تشكل تحفظات فعلية ومقبولة٦الثلاثة على المادة 

في إقليم  حق المرور   في قضية    أيضاً   ومن الملاحظ   - ١٨٩
 درسـت ورفـضت    أن محكمة العدل الدوليـة قـد       الهند

الإعلان البرتغالي  "الأولي للهند الذي يقول بأن      الاعتراض  
 ١٩٥٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩بقبول ولاية المحكمة في     

لا يتفـق مـع     من الإعلان    لأن الشرط الثالث     يعد باطلاً 
 كانـت   وإذا. )٣٢٥("موضوع الشرط الاختياري وهدفـه    

ظ علـى   تحفجواز  المحكمة ذاتها لم تعلن على الإطلاق عدم        
إعلان اختياري بقبول ولايتها الإلزامية، فإن السير هـيرش     

أنه يرى  المدعمة بالأدلة   لوترباخت قد ذكر مرتين في آرائه       
  .)٣٢٧(، )٣٢٦(أن المحكمة كان يتعين عليها أن تقوم بهذا

                                                      
الحاشية  (١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠ الصادر في    انظر القرار  )٣٢٣(
  .٤٩، الفقرة ) أعلاه١٣٨
  .٥٥-٥٠الفقرات انظر أيضاً ؛ ٥٦، الفقرة المرجع نفسه )٣٢٤(
)٣٢٥( Right of Passage over Indian Territory, Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1958, p. 141  ،؛ انظر رد المحكمـة
  .١٤٤-١٤١ص 

 .Certain Norwegian Loans, Judgment, I.C.Jانظر قضية  )٣٢٦(

Reports 1957، ؛ ٦٦-٣٤  الرأي المستقل للسير هيرش لوترباخـت، ص
 Interhandel, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reportsوقضية 

انظر أيضاً ؛ ١٢٢-٩٥هيرش لوترباخت، ص    ، الرأي المخالف للسير     1959
وللقاضـي  لرئيس كلاسـتاد  ، الرأيان المخالفان ل ٩٤-٨٥ و ٨٢-٧٥ص  

  .، على التوالي هوغون-أرمان 
المحكمة رأت  ،   ضد تركيا  لوازايدو قضيةفي الحكم المتعلق ب    )٣٢٧(

الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحفظات على اختصاصها لا يمكن تقديرها          
 ـ  مقبوليـة   من منطلق نفس المعايير السارية عند تقدير         ى التحفظـات عل

 من النظـام الأساسـي   ٣٦ من المادة ٢ للفقرة  الإعلانات الصادرة تطبيقاً  
ورغم أن  . ٨٥-٨٣، الفقرات   ) أعلاه ٨١الحاشية  (لمحكمة العدل الدولية    

  هذا التمييز تكتنفه الشكوك، فإنه يتناول موضـوع القـانون المنطبـق،           
  .لا وسائل المراقبة

في القضايا المتنازع   وما تستطيع المحكمة أن تقوم به         -١٩٠
المسائل الاستشارية،  يمكن لها دون شك أن تضطلع به في         عليها  

  :كما قالت،  كانت١٩٥١التي كانت أمامها في عام والمسائل 
 بالتحفظات، التي قدمتها بالفعل )لا تتعلق(وهذه . ذات طابع تجريدي بحت

بعض الدول بشأن الاتفاقية، ولا بالاعتراضات التي قدمتها دول أخـرى           
 يمكـن أن     حتى إلى التحفظات التي    )لا تشير (وهي  . على هذه التحفظات  

تقدم في نهاية الأمر على هذه المادة أو تلك، ولا إلى الاعتراضات التي يمكن              
   .)٣٢٨(أن تثيرها هذه التحفظات في النهاية

ولا يوجد ما يمنع أن يكون الأمر على هذا النحو، والهيئات           
بحقـوق  المتعلقـة   المكلفة بالإشراف على تنفيذ المعاهدات      

جواز  لالتماس فتوى بشأن     اً تمام الإنسان ربما كانت مؤهلة   
التحفظات المقدمة على الـصكوك، وهـو مـا يتوخـاه           

علاوة على ذلك، لا يوجد علـى الـصعيد         و ؛)٣٢٩(بعضها
بمطالبة المجلـس   "القانوني ما يحول دون قيام مثل هذه الهيئة         

الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة، حسب الاقتضاء،       
، "ة بشأن هذه القضية   بطلب فتوى من محكمة العدل الدولي     

تـثير  " كان من رأي هذه الهيئة أن ثمة تحفظات بعينـها            إذا
مشاكل خطيرة بشأن عدم توافقها الظاهر مع موضوع الصك 

ج في معاهدة مستقبلية لحقـوق      درَ، أو أن يُ   "الدولي وهدفه 
حكم يسمح للهيئة التي ستنشأ بناء على تطبيـق         "الإنسان،  

العدل الدولية فتوى بشأن    هذا الصك بأن تطلب إلى محكمة       
أي تحفظ ترى أنه قد يكون غير متوافق مع موضوع هـذا            

بموجـب  المنشأة  رؤساء الهيئات   اقترح  ، كما   "الصك وهدفه 
  .)٣٣٠(١٩٩٢ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في عام

وبوسع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان        - ١٩١
ال، بما في ذلك    أن تمارس صلاحياتها الاستشارية في هذا المج      

بالمشاكل التي قد تنجم عن تطبيق معاهدات       منها  ما يتعلق   
الاتفاقيـة الأمريكيـة المتعلقـة بحقـوق        أخرى بخـلاف    

المحكمـة  علـى    أيضاً   الشيء نفسه ينطبق  و ،)٣٣١(الإنسان
 التي اقترح عليها أن تخضع      )٣٣٢(الأوروبية لحقوق الإنسان  

                                                      
)٣٢٨( I.C.J. Reports 1951, p. 21)  ٢١، ص )ه أعلا٤٧الحاشية.  
  ). أعلاه٨٦ الحاشية  (A/48/38انظر  )٣٢٩(
)٣٣٠( A/47/628)  ٦٥ و٦١، الفقرتان ) أعلاه٨٤الحاشية.  
 Other" مـن الاتفاقيـة و  ٦٤ من المـادة  ١انظر الفقرة  )٣٣١(

Treaties” Subject to the Advisory Jurisdiction of the Court (Art. 64 

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-1/82 

of 24 September 1982, Series A, No. 1; انظر أيـضاً  ؛Cook ،  المرجـع
  .٧١١، ص المذكور

 الملحق باتفاقية حمايـة حقـوق       ٢انظر البروتوكول رقم     )٣٣٢(
الذي يخول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      الإنسان والحريات الأساسية    
  .صلاحية إصدار آراء استشارية
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 ٦٤ية مع المادة    بشكل تحوطي مسألة توافق التحفظات المستقبل     
  .)٣٣٣(من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وفي ضوء كافة هذه الآراء، يلاحظ أن آليـات           - ١٩٢
التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان التحقق من جواز 

  : تماماًتقليديةهي آليات 
آلية القانون العام هي نظام القانون العـام          )أ(  

 من اتفـاقيتي    ٢٠دة  المشترك بين الدول، الذي تعكسه الما     
  ؛١٩٨٦ و١٩٦٩فيينا لعامي 

 تعديل أو تصويب بموجب شروط       أحياناً يوجد  )ب(  
  بالأغلبية أو بالإجماع؛ تستدعي تقرير المقبوليةخاصة للتحفظ 

القـضائية أو   الهيئـات    يحدث أن تـرددت      لم  )ج(  
التحكيمية المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق المعاهدات       

التحفظات المقدمـة   في جواز   عند الحاجة   إبداء رأيها      في إطلاقاً
  من الأطراف؛

هذه الهيئات لها بالأحرى صـلاحية تقـديم          )د(  
  . المسألةفتاوى بشأن هذه

  دور هيئات الإشراف على اتفاقيات حقوق الإنسان  `٢`
آليات أخرى في مجـال  أضيفت منذ بداية الثمانينات،      -١٩٣

التحفظات لتقرير جواز    التقليدية   حقوق الإنسان إلى هذه الآليات    
لأن الهيئات المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ المعاهدات المبرمة في 
هذا المجال أقرت لنفسها بحق وواجب الرقابة في هذا الصدد، وهو           

  .من حيث المبدأيُحتمل الطعن فيه  لاحق 

  تطور الممارسة التي تتبعها هيئات الإشراف   - أ
  وتحفظاًات في البداية تبدي تردداًكانت هذه الهيئ  - ١٩٤

  :كبيرين في الواقع بشأن هذه المسألة
قـدمها    لفتوى قاطعة   وطبقاً ١٩٧٨في عام     )أ(  

إلى مـدير شـعبة حقـوق        القانونيـة مكتب الـشؤون    
 : أن، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري)٣٣٤(الإنسان

                                                      
 Chorherr v. Austria, European Court of Humanانظـر   )٣٣٣(

Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 266-B, judgment of 25 

August 1993 ،الذي أعـرب عنـه القاضـي     الرأي المخالف إلى حد ما
  ).Council of Europe, Strasbourg, 1993, p. 42 (فالتيكوس

ة خاصة  انظر بصف ( ١٩٧٦ أبريل/ نيسان ٥مذكرة مؤرخة    )٣٣٤(
 ,United Nations) تقريبـاً  التي اقتبست اللجنة نصها بالكامـل ٨الفقرة 

Juridical Yearbook 1976 (Sales No. E.78.V.5), pp. 219-221  ؛ انظـر
  .(CERD/C/R.93)كذلك مذكرة الأمين العام 

 في اعتبارها التحفظات التي تقـدمها    أن تضع    اللجنة   على"
الدول الأطراف لدى التصديق أو الانضمام، وهي لا تملك         

كما أن قرار اللجنة بعـدم      . سلطة للتصرف بخلاف ذلك   
جواز تحفظ ما، حتى ولو كان بالإجماع، لن يكون له أي           

  ؛)٣٣٥("أثر قانوني
اتخذ المستشار القانوني للأمم المتحدة الموقف        )ب(  

على التمييز ذاته بخصوص صلاحيات اللجنة المعنية بالقضاء       
قـد  أعضاء هذه اللجنـة     ورغم أن بعض    . )٣٣٦(ضد المرأة 

وجهوا أسئلة إلى ممثلي الدول، بمناسبة النظر في التقـارير          
، فإن اللجنـة    )٣٣٧(الوطنية، بشأن نطاق التحفظات المبداة    

 عن اتخاذ موقف في هذا الشأن حتى        ذاتها قد امتنعت دائماً   
  ؛)٣٣٨(١٩٨٧عام 

اتخذت قوق الإنسان فقد    أما اللجنة المعنية بح     )ج(  
 في هذا الصدد وظـل       وحذراً  متأنياً منذ زمن طويل موقفاً   

بعض أعضائها يؤيدون، في أثناء النظر في تقارير الـدول،          
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية     صحة التحفظات على    

، في حين يعرب أعضاء آخرون عـن مواقـف          والسياسية
أن بعتقاد  لاالأحوال، ا بيد أنه يمكن، في جميع      . )٣٣٩(مخالفة

تصنّف الإعلان  اللجنة، ولو كانت مستعدة عند اللزوم لأن
الة لتقرير  ، لم يبد في الواقع أنها       التفسيري بوصفه تحفظاً   ميّ

  .)٣٤٠(التحفظاتجواز 

                                                      
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثلاثـون،         )٣٣٥(

انظـر في هـذا الـسياق       ). أ(٣٧٤، الفقرة   (A/33/18) ١٨الملحق رقم   
 Imbert, “Reservations and human rightsالملاحظـات الـتي أبـداها    

conventions”, pp. 41-42و ،Shelton ٢٣٠-٢٢٩، المرجع المذكور، ص.  
انظر تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة،           )٣٣٦(

 ٤٥لتاسعة والثلاثون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا     
(A/39/45)المجلد الثاني، المرفق الثالث ،.  

المرجـع  ، Cookفي هـذا الـشأن   التي ساقها انظر الأمثلة    )٣٣٧(
  .٣٠٣، الحاشية ٧٠٨، ص المذكور

  .٢٨٩-٢٨٣، ص  المرجع المذكور،Clarkانظر  )٣٣٨(
 ,Imbertفي هـذا الـشأن  الـتي سـاقها   انظر الأمثلـة   )٣٣٩(

“Reservations and human rights conventions”, pp. 42-43و ،Shelton ،
  .٢٣١-٢٣٠المرجع المذكور، ص 

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ٨القرارين الصادرين في    انظر   )٣٤٠(
 M. K. v. France and T. K. v. France (communication  في قضية١٩٨٩

Nos. 220/1987 and 222/1987 ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة
، المجلد الثـاني، المرفـق   (A/45/40) ٤٠سة والأربعون، الملحق رقم     الخام

اللذين أعلنـت    على التوالي،    ١٨٨- ١٨٢، و ١٧٧- ١٧٠العاشر، ص   
الفرنـسي  " الإعلان" لأن    نظراً اللجنة في كل منهما عدم قبول الدعوى      

، بخلاف الـرأي الـذي       حقيقياً  من العهد يعتبر تحفظاً    ٢٧بشأن المادة   
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وعلى الصعيد الإقليمي، اتخذت الأجهزة المنشأة        - ١٩٥
بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال فتـرة        

 يتمثل في التمهل وعدم الاشتراك في  موقفاًأيضاً، ة هيطويل
النقاش الجاري فيما بين الاختصاصيين بشأن معرفة هـل         

وقد . )٣٤١(التحفظات على الاتفاقيةجواز ينبغي لها البت في 
الأوروبية والمحكمة    الأوروبية لحقوق الإنسان   كانت اللجنة 

 تفـسير   تريان منذ البداية أنه يجب عليهما     لحقوق الإنسان   
أنهما تجنبتـا   إلا   )٣٤٢(هذه التحفظات ومنحها معنى مفيداً    

المضي إلى أبعد من ذلك، بل لم توعزا بأن في استطاعتهما           
  .بالتحقق من جواز التحفظات القيام
  وقد شكّل التقرير الذي اعتمدته اللجنة الأوروبيـة         -١٩٦

نقطة  )٣٤٣( ضد سويسرا  تملتاش في قضية ١٩٨٢مايو  / أيار ٥في  
  :فقد قالت المحكمة إنه.  هذا الصددتحول في

 أو  لقبول تحفظ على الاتفاقية   إسناد أثر قانوني    حتى بافتراض إمكانية    
، فإن ذلك لا يمكن أن يستبعد اختصاص        اعتراض على هذا التحفظ   

 يمطابقـة تحفظ أو إعلان تفسيـرإبداء رأيها في مدى اللجنـة في 
  .)٣٤٤(ما لأحكام الاتفاقية

                                                                                     
 ١٨١-١٧٩المرجع نفسه، التذييل الثاني، ص  ( هيغيترة عنه السيدتأعرب
يبـدو،  أمر   الإعلان غير ملزم للجنة، وهو       تاعتبرالتي  ) ١٩٢- ١٩٠و

 تقرير مقبولية أن اللجنة لا تملك سلطة      إلى  بالمقابل، أنه يشير في الحالتين      
، Schmidt انظر في هذا الـشأن    . التحفظات التي تبديها الدول الأطراف    

  .٣٤- ٢٠ور، ص المرجع المذك
 Golsong بـين  انظر بصفة خاصة في هذا الشأن الجـدل  )٣٤١(

(Actes du quatrième colloque international sur la Convention 

européenne des droits de l’homme (Council of Europe, Strasbourg, 

1976), meeting of 7 November 1975, pp. 269-270; “Les réserves aux 

instruments internationaux pour la protection des droits de l’homme”, 

pp. 23-42; and Imbert (“Reservations and human rights conventions”, 

pp. 35-36).  
 Council of Europe, Applicationانظر على سبيل المثـال   )٣٤٢(

No. 473/59, decision of the Commission of 29 August 1959, Yearbook 

of the European Convention on Human Rights, 1958-1959, vol. 2 (The 

Hague, Martinus Nijhoff, 1960), pp. 400-406, at p. 405, and 

Application No. 1008/61, decision of the Commission of 5 March 

1962, ibid., 1962, vol. 5, pp. 82-86, at p. 86، تطفات الـتي  المق وخاصة
  .٢٧٧-١٧٦، المرجع المذكور، ص Imbert أوردها
)٣٤٣(  Application No. 9116/30)انظـر  ؛)أعـلاه  ٨١ الحاشية 

Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, pp. 

 Imbert, “Reservations to the European Convention on Humanو ؛86-93

Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case.  
)٣٤٤( Application No. 9116/30)  ــية ــلاه٨١الحاش   ،) أع

  .٦١الفقرة 

 الأوروبية لحقـوق    للاتفاقية" طبيعة الخاصة ال" إلى   واستناداً
ترى أن نظام الاتفاقية ذاته يمنحها الاختـصاص        "،الإنسان

للنظر فيما إذا كان التحفظ أو الإعلان التفسيري في حالة          
معينة قد قدم بشكل يتفـق أو لا يتفـق مـع أحكـام               

وبالتالي، فإن اللجنة، من جهة، اعتـبرت        ،)٣٤٥("الاتفاقية
من المادة  ) ه(٣ي السويسري بشأن الفقرة     الإعلان التفسير 

  ، ومن جهة أخرى، أكدت أنه     )٣٤٦( من الاتفاقية تحفظاً   ٦
  .)٣٤٧( من الاتفاقية٦٤لا يتفق مع أحكام المادة 

الأوروبية لحقـوق   والغريب في الأمر أن اللجنة        - ١٩٧
 الأوروبية لحقوق لم تعرض هذه المسألة على المحكمةالإنسان 
زراء هي التي وافقت علـى تقريـر        ، وإن لجنة الو   الإنسان

  مـن الاتفاقيـة    ٣٢ بالمـادة     عملاً اللجنة في هذا الشأن   
اللجنة من حيث    ولم تؤيد المحكمة موقف      ،)٣٤٨(الأوروبية

المبدأ إلا بعد ست سنوات من خلال الحكم الذي أصدرته          
تصنيف بإعـادة   أيضاً   وقامت هي . )٣٤٩(بليلوسفي قضية   

 ٦ من المادة    ١شأن الفقرة   ب(لسويسرا  " الإعلان التفسيري "
  هـذا الإعـلان   " أن   أكدتو )٣٥٠(كتحفظ )من الاتفاقية 

هذا  "ورأت أن  ، من الاتفاقية  ٦٤لا يتفق مع أحكام المادة      
 مـن   ٦٤لإعلان لا يستوفي شرطين من شـروط المـادة          ا

بعـد أن   وذلك   )٣٥١("بحيث يتعين اعتباره باطلاً    الاتفاقية
  :لاحظت

في ،   من الاتفاقية  ٦٤ إلى المادة    اداًأن اختصاص المحكمة للبت، استن    
صحة تحفظ أو، عند الاقتضاء، إعلان تفسيري، لم يكن موضـوع           

أما أن للمحكمة اختصاصاً فواضح من المادتين .  هذه القضيةنزاع في
والـسوابق   ١٩المـادة   من   وكذلك   ]...[ من الاتفاقية    ٤٩ و ٤٥

إتـل  ن قضية  بشأ الحكم الأخير  انظر(الصادرة عن المحكمة    القضائية  

                                                      
  .٦٥المرجع نفسه، الفقرة  )٣٤٥(
  .٨٢-٦٨المرجع نفسه، الفقرات  )٣٤٦(
  .٩٢-٨٣المرجع نفسه، الفقرات  )٣٤٧(
  .DH (83) 6 of 24 March 1983, p. 153المرجع نفسه، القرار  ) ٣٤٨(
)٣٤٩( Judgment of 29 April 1988 ) ؛ انظـر  ) أعلاه٨١الحاشية

Bourguignon, “The Belilos case: new light on reservations to 

multilateral treaties”; Cameron and Horn, “Reservations to the 

European Convention on Human Rights: the Belilos case”; Cohen-

Jonathan, “Les réserves à la Convention européenne des droits de 

l’homme (à propos de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)”; Macdonald, 

“Reservations under the European Convention on Human Rights”; and 

Marks, “Reservations unhinged: the Belilos case before the European 

Court of Human Rights”.  
)٣٥٠( Judgment of 29 April 1988 ) الفقرات ) أعلاه٨١الحاشية ،
٤٩-٤٠.  

  .٥٩-٥١الفقرات انظر أيضاً ؛ ٦٠، الفقرة المرجع نفسه )٣٥١(
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رقـم  ، المجموعة ألف،    ١٩٨٧ أبريل/ نيسان ٢٣في  الصادر   وآخرين
  .)٣٥٢()٤٢الفقرة ، ١٩ص ، ١١٧

ومنذ ذلك التاريخ، ظلت كـل مـن اللجنـة            - ١٩٨
لحقـوق  والمحكمـة الأوروبيـة     لحقوق الإنسان   الأوروبية  

 )٣٥٣(الإنسان تطبق هذا الحكم بشكل يكاد يكون منتظماً       
 الدول على اختـصاصهما     ووسعتا نطاقه ليشمل تحفظات   

 ٤وهكذا، ذكـرت اللجنـة في قرارهـا المـؤرخ           . ذاته
ثلاثة طلبات موجهة ضد مقبولية  بشأن  ١٩٩١مارس  /آذار
 أن بعض القيود التي وضعتها الدولة المدعى عليها )٣٥٤(تركيا

بشأن اختصاصها في إعلانها قبول الطلبات الفردية بموجب        
 كمـةوذهبت المح . )٣٥٥("لا تجيزها تلك المادة    "٢٥المادة  

 ضـد   لوازيـدو في قـضية    الصادر   في حكمها    الأوروبية
 )٣٥٧(الغرض والهدف من نظام الاتفاقية    "أن  إلى   )٣٥٦(تركيا

يحولان دون قيام الدول بالحد من نطاق إعلاناتها بموجـب          
 من الاتفاقية عن طريـق إعلانـات أو         ٤٦ و ٢٥المادتين  

لـدول  تحفظات، وهو ما تؤكده الممارسة الـتي تتبعهـا ا         
  :الأطراف

 في  ٤٦ و ٢٥للمـادتين   العـادي   للمعـنى   و لطبيعة الاتفاقية    ونظراً
التي تتبعهـا   والممارسة  سياقهما، وفي ضوء الغرض والهدف منهما،       

الأطراف المتعاقدة، تخلص المحكمة إلى أن القيود على الاختصاص التي 
  .)٣٥٨( غير سليمة٤٦ و٢٥أرفقت بإعلاني تركيا المتصلين بالمادتين 

ولم يطلب إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق          - ١٩٩
، أن تنظـر   الخـاص  الإنسان حتى الآن، حسب علم المقرر     
التحفظات التي  جواز  مباشرة في قضية تنطوي على تحديد       
مـن الاتفاقيـة     ٧٥تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة      

ويمكن بالرغم من ذلك    . الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان   
اج من بعض فتاويها أنها سوف تتخذ عند الاقتضاء         الاستنت

                                                      
   مـن قـضية    ٤٢؛ في الفقرة    ٥٠المرجع نفسه، الفقرة     )٣٥٢(

Ettl and Others (European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 117, judgment of 23 April 1987 

(Council of Europe, Strasbourg, 1987) ، استندت المحكمة إلى التحفظ
 من الاتفاقية وأحالت    ٦ من المادة    ١الذي أبدته النمسا بشأن الفقرة      

 .Ringeisen (ibid., judgment of 16 July 1971, pp إلى حكمها في قضية

40-41, para. 98) ، المستخلصة من هذا الذي اكتفت فيه بإيجاز النتائج
  ).لصالح الدولة(التجوُّز  التحفظ المفسر بكثير من

  . أعلاه٨١انظر الأمثلة المستشهد بها في الحاشية  )٣٥٣(
)٣٥٤( Chrysostomos et al. v. Turkey)  أعلاه٨١انظر الحاشية .(  
  .٤٢، الفقرة المرجع نفسه )٣٥٥(
  . أعلاه٨١انظر الحاشية  )٣٥٦(
)٣٥٧( Judgment of 23 March 1995 )  ه أعـلا ٨١الحاشـية(،  

   .٧٥الفقرة 
  .٨٩-٦٥الفقرات انظر أيضاً ؛ ٨٩، الفقرة المرجع نفسه )٣٥٨(

وهكذا .  الأوربية لحقوق الإنسانكمةالمح لموقف  مماثلاًموقفاً
آثار التحفظات  OC-2/82فهي قد اعتبرت، في فتواها الثانية 

 ،)٣٥٩()٧٥ و٧٤المادتان  ( الأمريكيةعلى بدء نفاذ الاتفاقية
تحفظات أن للأطراف مصلحة مشروعة في الاعتراض على ال
حرة في  "التي لا تتفق مع هدف الاتفاقية وموضوعها، وأنها         

تأكيد تلك المـصلحة مـن خـلال الآليـات القـضائية            
وبصورة خاصة،  . )٣٦٠("والاستشارية التي أنشأتها الاتفاقية   

المؤرخة  OC-3/83في فتواها   البلدان الأمريكية   رأت محكمة   
 على  القيود المفروضة  بشأن قضية    ١٩٨٣سبتمبر  / أيلول ٨

 أن بعض التحفظـات الـتي أبـدتها         )٣٦١(عقوبة الإعدام 
  .)٣٦٢(غواتيمالا غير مقبولة

وهذا هو السياق الذي اتخـذت فيـه هيئـات            - ٢٠٠
بحقـوق  المتعلقة  الإشراف المنشأة بموجب الصكوك الدولية      

 يتسم بقدر من التشدد أكبر بكثير مما لموقف      الإنسان موقفاً 
ويبرز . بصورة تقليديةالاحتراز الشديد الذي كانت تتخذه 

المعنية بالقضاء على التمييز ضد في حالة هذا بصورة خاصة    
، وبوجـه أخـص، اللجنـة المعنيـة بحقـوق           )٣٦٣(المرأة

  .)٣٦٤(الإنسان
  :ه أن)٣٦٥(٢٤رقم تعليقها العام وتؤكد اللجنة في   - ٢٠١

 يتفق تحفظ معين ما إذا كان  أن تحددبالضرورة يقع على عاتق اللجنة
 وهدفه، وهذا يرجع إلى أسباب منـها أن هـذه           دمع موضوع العه  

فيمـا  الدول الأطراف    مهمة من المناسب أن تقوم بها     ] ...[ليست  
مهمة لا يمكن أخرى  هي من ناحية الإنسان، وحقوق بصكوك يتعلق

حـدود   تعرف اللجنـة     ولكي. في أداء وظائفها   للجنة أن تتجنبها  
النظر  أو ٤٠لمادة بموجب ا امتثال دولة ما واجبها في أن تبحث مدى

 في رسالة تقدم في إطار البروتوكول الاختياري الأول، فإن عليهـا          
 تأخذ فكرة عن مدى اتفاق أو عدم اتفاق التحفظ مع           بالضرورة أن 

 إلى الطابع  وبالنظر. موضوع العهد وهدفه ومع القانون الدولي العام      
فـإن   الإنسان،   تتسم به معاهدة من معاهدات حقوق     الخاص الذي   

ى توافق تحفظ ما مع موضوع العهد وهدفه يجب أن يحدد بصورة      مد
  .)٣٦٦(موضوعية على أساس الرجوع إلى المبادئ القانونية

  

                                                      
  . أعلاه٨٢انظر الحاشية  )٣٥٩(
)٣٦٠( Advisory Opinion OC-2/82)  ــية ــلاه٨٢الحاش   ،) أع

  .٣٨الفقرة 
  . أعلاه٨٢انظر الحاشية  )٣٦١(
  . أعلاه٢٨٩انظر الحاشية  )٣٦٢(
  . أعلاه١٩٤انظر الفقرة  )٣٦٣(
  . أعلاه٥٩انظر الفقرة  )٣٦٤(
)٣٦٥(  A/50/40)  أعلاه٨٧الحاشية .(  
  .١٨، الفقرة المرجع نفسه )٣٦٦(
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  أسس المراقبة التي تمارسها هيئات الإشراف   - ب
احتجت الذي  يشبه الأساس   الذي   الأساسهذا    - ٢٠٢

الهيئات الإقليمية الأوروبية والمشتركة فيما بين البلـدان        به  
أولئـك  الذي يحتج به    الأساس   أيضاً   ، هو )٣٦٧(مريكيةالأ

هيئات الإشراف على معاهدات    الفقهاء الذين يعتقدون أن     
تتمتع باختصاص التحقـق مـن جـواز        حقوق الإنسان   

  :ما يليتم التأكيد على ومن هنا . التحفظات
  أن الطبيعة الخاصة لهذه الصكوك تستبعد  )أ(  

التي  الدول المتعاقدة الأخرى     القبول من قبل  أو   الاعتراضإمكانيات  
فتوى محكمـة العـدل     صدور   القانون الدولي العرفي منذ      ااستحدثه

التي  منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهااتفاقية قضية الدولية في 
 من اتفاقية فيينا لقانون ٢٣ إلى ١٩توجد انعكاسات لها في المواد من 

  ؛)٣٦٨(المعاهدات

ــة أن طابعهــا المو  )ب(   ضــوعي يتطلــب رقاب
  ؛ )٣٦٩(موضوعية

أنه سيكون من المستحيل على الهيئات الـتي          )ج(  
تنشئها هذه المعاهدات أن تضطلع بمهامها العامة في مجـال          

دون أن تحدد الالتزامـات الملزمـة للطـرف         "الإشراف  
  ؛")٣٧٠(المعني

أنه في الواقع العملي، لـن يعمـل نظـام            )د(  
  .)٣٧١(الاعتراض على الإطلاق

قد قوبلت هذه الحجج باعتراضـات ولـيس        و  - ٢٠٣
  .متكافئةوجاهة لجميعها بالتأكيد 

مـن هـذا    ما سبق   ففي المقام الأول، ذُكر في        - ٢٠٤
المزعومة لمعاهدات  " الموضوعية" أنه لا الطبيعة     )٣٧٢(التقرير

حقوق الإنسان، ولا غياب التبادلية التي تميز معظم أحكامها 
الح نظام مخالف للقانون  مقنعة لصالأساسية، يشكلان أسباباً

وكل ما يمكن الاحتجاج به هو القول بأنه قد يكون          . العام
بتقريـر   أن تقوم هيئة مستقلة ومؤهلة تقنيا  من المستصوب 

                                                      
  . أعلاه١٩٩-١٩٦انظر الفقرات  )٣٦٧(
)٣٦٨( Golsong, Actes du quatrième colloque … ) ٣٤١الحاشية 
 في قضية   لقاضي فالتيكوس المخالف ل  رأيالانظر أيضاً   ؛  ٢٦٩، ص   )أعلاه

Chorherr v. Austria)  ٤١، ص ) أعلاه٣٣٣الحاشية.  
  ٧٨١-٧٨٠ ص ، المرجــع المــذكور،Giegerichانظــر  )٣٦٩(

  .Higgins, “Introduction”, p. xxiو
)٣٧٠ ( Schabas, “Reservations to human rights treaties …”, p. 68.  
  ,Higgins، والمرجـــع المـــذكور، McBrideانظـــر  )٣٧١(

“Introduction”, p. xxiv.  
  .١٦٢-١٣٦انظر، على وجه الخصوص، الفقرات  )٣٧٢(

التحفظات على هذه الصكوك؛ ولكن الآليات القائمة جواز 
لن تحظى بهذا الاختصاص ما لم تكن المعاهدات المنشئة لها          

  .)٣٧٣(قد نصت على ذلك
وفيما يتعلق بالتأكيد علـى أن آليـة القبـول            - ٢٠٥

والاعتراض لا تعمل بطريقة مرضية، فإنها مسألة ترجع إلى         
فـلا يمكـن    : التقدير ولا تشكل بأي حال إحدى الحجج      

القول بأن النظام البديل سيكون مقبولا من الناحية القانونية 
لأن الآلية القائمة قد تكون عرضة للانتقادات، ولا سيما أن 

تعود في الواقع   " نظام فيينا "نتقادات الموجهة إلى فعالية     الا
وكما أشار  . إلى إنكار أسس القانون الدولي المعاصر ذاتها      

 لمؤتمر فيينـا     استشارياً بوصفه خبيراً لدوك  اوالسير همفري   
  :المعاهداتالمعني بقانون 

 اعتماد معيـار   حقاًصحيح أنه إذا كانت لجنة القانون الدولي تعتزم      
عي، فإن أسلوب التطبيق المعتزم ينطوي على طابع ذاتي لأنـه      موضو

ومع ذلك، فإن هذه هي إحدى الحالات       . يتوقف على تقييم الدول   
المميزة لمجالات عديدة للقانون الدولي، في غياب قرار قضائي لا يقيد         
بأي حال سوى الدولة المعنية وبالنسبة للمسألة التي اتخـذ بـشأنها            

  .)٣٧٤(*فقط

، ولكن هذه   من الحالات المؤسفة  ار هذه الحالة    ويمكن اعتب 
هي الميزة الأساسية للقانون الدولي في مجموعه، وهو لذلك         

  . كان موضوعهايؤثر على تطبيق أي معاهدة، أياً
فيما يتعلق بنظام التحفظات، فـإن      والواقع أنه     - ٢٠٦

الخاصية الحقيقية للمعاهدات القائمة، وهي العهد الـدولي        
المدنية والسياسية، والاتفاقيتان الأوروبيـة   الخاص بالحقوق   

من الصكوك  وكذلك العديد   الأمريكية لحقوق الإنسان،    و
معاهدات هي ، لا تتمثل في أن هذه المعاهدات الأضيق نطاقاً

لحقـوق الإنسان، ولكن في أن هذه الصكوك تنشئ هيئات 
ومنذ إنشاء هـذه . مختصـة بالإشــراف علـى تنفيذها

الدولي في القانون    لمبدأ عام راسخ      وفقاً  لها، الهيئات، يكون 
ويشكل هـذا   . العام، هذا الاختصاص في إطار اختصاصها     

المؤيدة للتحقـق مـن جـواز         حقاً الحجة الوحيدة المقنعة  
إذ لا يمكن لهذه الأجهزة أن تضطلع بالمهام التي : التحفظات

لم يكن في إمكانها ضمان النطاق المضبوط       ما  عُهد بها إليها    
ختصاصاتها إزاء الدول المعنية، سواء كان ذلك بمناسـبة         لا

طلبات الدول أو الأفراد أو التقارير الدورية، أو        النظر في   
  .حتى عند ممارسة اختصاص استشاري
                                                      

 ـ  (انظر البيان الذي أدلت به جامايكـا         )٣٧٣( ة الوثـائق الرسمي
 )٢٤للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة، الجلـسة            

A/C.6/50/SR.24) ٢٠، الفقرة.(  
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بقـانون            )٣٧٤(

  .١٠، الفقرة ١٢٦ص  ،) أعلاه١٦٧الحاشية  (...المعاهدات
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وأشير في هذا الصدد إلى أن هذه الهيئات ستعمل           - ٢٠٧
لسياق محكمة العدل الدولية، التي " مغاير بوضوح"في سياق 

ن تنظر، في ضوء مبادئ القانون الدولي، في        يتعين عليها أ  "
أي نزاع قانوني بين الدول قد يقع في أي جزء من أجـزاء           

، في  "بأي مجال من مجالات القانون الدولي     "ويتعلق  " العالم
حين أن هذه الهيئات تمارس بصورة خالصة مهام الرقابـة          

، ولـذلك فـإن أي تماثـل بـين          شارعةبالنسبة لمعاهدة   
  قـابلاً   سبباً ويعد هذا . )٣٧٥(اًيكون ممكن الاختصاصين لن   

  .، بل إنه ينطوي على ضررللنقاش
والدافع الأول الذي يبرر ممارسة هيئات الإشراف   - ٢٠٨

لـصلاحية تقريـر جـواز    على معاهدات حقوق الإنسان  
التحفظات يتعلق بضرورة أن تقوم بالتأكد من اختصاصها، 

 تعهدت بها   وأن تحدد لذلك النطاق الدقيق للالتزامات التي      
الدولة المعنية؛ ولا يمكن أن يتحقـق ذلـك إلا في ضـوء             
التحفظات التي قد تلحقها هذه الدولـة، عنـد اللـزوم،           
بالتزامها؛ ولما كانت أهلية إبداء التحفظات محدودة، فإن         

.  جـائزة  ، بالضرورة، أن هذه التحفظات    هذا يعني ضمناً  
 ـ        ذلك ويصح هذا الاستدلال بالنسبة إلى هذه الهيئات وك

ولأي جهاز قضائي أو    ،  )٣٧٦(بالنسبة لمحكمة العدل الدولية   
شبه قضائي يتعين أن يطبق معاهدة ما ويجد أن أساسـها           

، الذي يفرض احترامه )٣٧٧("مبدأ الموافقة المتبادلة"يكمن في 
ويمكن الإشارة  . بقوة بالغة في حالة وقوع نزاع بين الدول       

شراف على  مع ذلك في هذا الصدد إلى أن مهام هيئات الإ         
معاهدات حقوق الإنسان لا تقتصر على الدوام على دراسة 
الطلبات الواردة من أفراد؛ فجميعها مزود باختـصاصات        
معينة للنظر في شـكاوى صـادرة عـن دول أطـراف            

، وفي مثل هذه الحالات، فإنه يحق لها بالتأكيد         )٣٧٨(أخرى
  .أن تحدد مدى اختصاصاتها

نسان على قيام   ولا تنطوي معاهدات حقوق الإ      - ٢٠٩
التحفظات المثـارة بـشأنها     بتقرير جواز   هيئات الإشراف   

 ولكن بالأحرى -  المؤكدة كذلك - بسبب حقيقة أصالتها 
فقـد أنـشئت بواسـطة      ": عاديـة "لكون هذه الأجهزة    

ويتعين ،  معاهدات، وتستمد اختصاصاتها من هذه الصكوك     

                                                      
، الفقرات ) أعلاه٨١الحاشية ( Loizidou v. Turkey قضية )٣٧٥(
٨٥-٨٤.  

  . أعلاه١٨٩ الفقرة انظر )٣٧٦(
  . أعلاه٩٦انظر الفقرة  )٣٧٧(
من العهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٤١انظر المادة    )٣٧٨(

 ٤٥لحقوق الإنسان، والمادة    فاقية الأوروبية    من الات  ٢٤، والمادة   والسياسية
 اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ انظر تعليقات المملكة المتحدة    من

  .٥ الفقرة، ) أعلاه٨٨الحاشية (  ٢٤على الملاحظة العامة رقم 

أن تضمن نطاق هذه التحفظات في ضوء موافقة الـدول          
  .اف والقواعد العامة لقانون المعاهداتالأطر
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنه حتى مع الطعن في            - ٢١٠

صحة هذا الاستنتاج، فإن اتخاذ هيئات الإشـراف علـى          
 وهي عديـدة    - معاهدات حقوق الإنسان لمواقف توفيقية      

 سيكون من الـصعب دون       قد خلق بالطبع وضعاً    - الآن  
فإنه فيما يتعلق بمبدأ    وعلاوة على ذلك    . شك التراجع عنه  

الرقابة ذاته، فإن موقف الدول المعنية لا يؤدي بطبيعته إلى          
  :ترسيخ وجود رأي قانوني مخالف

، فإنها )٣٧٩(فرغم أن سويسرا فكرت في ذلك       )أ(  
لم تتخل عن الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان بعـد           
الحكمين الصادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان        

  ؛فيبر وبيليلوسيتي في قض
كما أن تركيا لم تقدم على ذلك في أعقاب           )ب(  

  ؛لوازيدوصدور الحكم في قضية 
وقد صدقت لجنة وزراء مجلس أوروبا علـى       )ج(  

الحل الذي توصلت إليه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
  ؛)٣٨٠(ضد سويسرا تملتاشقضية 

عن أملها وأعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا   )د(  
  ؛)٣٨١(في توسيع نطاق اختصاص هيئات الاتفاقية في هذا المجال

ويبدو أن غواتيمالا قد نفذت فتوى محكمة         ) ه(  
القيود  بقضيةالبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق       

  ؛)٣٨٢( عقوبة الإعدامالمفروضة على
التعليق وكانت ردود فعل بعض الدول إزاء         )و(  
ومع ، )٣٨٣( المعنية بحقوق الإنسان سلبية للجنة٢٤ رقم العام

تعتزم اللجنة  ما  ذلك انصبت الانتقادات الموجهة إليها على       
جـواز  مـن  ت عقب عمليـة التحقـق       ااتخاذه من إجراء  

  .)٣٨٤(ذاتهالتحقق التحفظات بأكثر مما انصبت على مبدأ 

                                                      
  .١١٧، ص  المرجع المذكور،Cameron and Hornانظر  )٣٧٩(
  . أعلاه١٩٧انظر الفقرة  )٣٨٠(
، ) أعلاه ٨٩الحاشية  ) (١٩٩٣ (١٢٢٣انظر التوصية رقم     )٣٨١(

  .`٢` ألف٧الفقرة 
 Cerna, “La Cour interaméricaine des droits deانظـر  )٣٨٢(

l’homme: ses premières affaires”, p. 312.  
  . أعلاه٦٠انظرة الفقرة  )٣٨٣(
القائل إنـه   التحليل  على  المملكة المتحدة   توافق  :" وهكذا )٣٨٤(

يجب على أن تنظر في المركز القانوني لأي تحفظ وأثره إذا اقتضى الأمـر              
 A/50/40)(" بموجـب العهـد   وظائفها الفنية   أداء  بهدف تمكين اللجنة من     

  ).١١الفقرة ، ١٤٥ص  ،) أعلاه٨٨اشية الح(
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  التحفظاتلتقرير جواز المزج بين الأساليب المختلفة   `٣`
بـالتحقق مـن   ضع الراهن فيما يتعلق   يتميز إذن الو    -٢١١

التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان بتنـافس أو،        جواز  
  :التحفظاتلتقرير جواز على أي حال، بتعايش آليات عديدة 

فإحدى هذه الآليات، التي تشكل القـانون         )أ(  
العام، هي آلية مشتركة بين الـدول بـصورة خالـصة،           

 ويمكـن   ١٩٨٦و ١٩٦٩وتكرسها اتفاقيتا فيينا لعـامي      
  تزويدها ببنود خاصة للتحفظات ترد في معاهدات معينة؛

وعندما تنشئ المعاهدة هيئة للإشراف على تطبيقها،         )ب(  
 أن هـذه  - ولأسباب لا تعتبر جميعها سيئة -فإن من المسّلم به الآن    

  أن تبدي رأيها بشأن جواز التحفظات؛ أيضاً الهيئة يمكنها
لأطراف علـى الـدوام     لكن هذا يتيح للدول ا      )ج(  

إمكانية اللجوء، عند اللزوم، إلى الأساليب المعتـادة للتـسوية          
السلمية للتراعات، بما في ذلك الأساليب القضائية أو التحكيمية، 

  ؛)٣٨٥(إذا ما ثار بينها نزاع فيما يتعلق بمشروعية أحد التحفظات
وليس من المستبعد، علاوة على ذلك، أن ترى          )د(  

، أن من )٣٨٦( ذاتها، على غرار القضاء السويسريالمحاكم الوطنية
  .صحة التحفظ في ضوء القانون الدولي أيضاً حقها أن تقيّم

 التحقـق هـذه   ومن الواضح أن تعدد إمكانيات        - ٢١٢
تكتنفه بالضرورة بعض المساوئ، ولا يتمثل أقلها في خطـر          
وجود تناقضات فيما بين مواقف البعض والمواقف التي يمكن         

أو بشأن تحفظـين    (آخرون بشأن نفس التحفظ     أن يتخذها   
 ولكن يكمن هذا الخطـر    . )٣٨٧()متطابقين لدولتين مختلفتين  

                                                      
، ومنها  "نُظم مكتفية ذاتياً  "بوجود  رهناً   مع ذلك    يتم هذا  )٣٨٥(

النظم التي أنشأتها الاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان والـتي          
 ,”Simma, “Self-contained regimesانظر (يجب اعتبارها من بينها بالتأكيد 

pp. 130 et seq. and Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as 

Customary Law, pp. 230 et seq.(  
 Elisabeth F. v. Council of State of the Canton ofانظـر   )٣٨٦(

Thurgau, decision of the Federal Tribunal of 17 December 1992, 

Europäische Grundrechte Zeitschrift, vol. 20, No. 31 (March 1993), p. 

  المعلومـات ب الغزيـر  فلـوس  فرانسوا - جان مقال أعم بصفة انظر؛  72
“Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le 

Tribunal fédéral suisse: requiem pour la déclaration interprétative 

relative à l’article 6 § 1”.  
 Imbert, “Reservations to the Europeanانظر بوجه خاص  )٣٨٧(

Convention …”, pp. 590-591   ؛ يوجه الكاتب الانتباه إلى مخـاطر عـدم
التوافق داخل نظام الاتفاقات الأوروبية، ولا سيما بين موقـف المحكمـة            

  . وموقف لجنة الوزراء

 وبمرور الزمن، يمكن لنفس الهيئة    -  في أي نظام للمراقبة      حقاً
 وربما من الأفضل أن تكـون       - أن تتخذ قرارات متعارضة     

  .هناك مراقبة مفرطة من ألا تكون هناك مراقبة على الإطلاق
الذي يشكله تتابع عمليات    الأهم فهو   الخطر  أما    - ٢١٣

المراقبة على مر الزمن في غياب أي تحديد للمدة التي يمكن           
" نظام فيينا"ب ولا تثور المشكلة فيما يتعلق . أن تجري خلالها

 ١٩٦٩عامي فيينا ل من اتفاقيتي   ٢٠ من المادة    ٥لأن الفقرة   
اسـتلام   التالية لتـاريخ     ثني عشر شهراً  لا تحدد ا  ١٩٨٦و

 المعترضةموافقة الدولة   أو الإعراب عن    (الإخطار بالتحفظ   
، باعتبارها المهلة التي يمكـن      )٣٨٨()على الارتباط بالمعاهدة  

وتبرز هذه المشكلة . خلالها لإحدى الدول أن تقدم اعتراضاً
على العكس بحدة في جميع حالات المراقبة القضائية أو شبه          

تملة وتتوقف على عـرض  القضائية التي من المفترض أنها مح  
ولتفادي هذه المشكلة، . المسألة على هيئة التسوية أو المراقبة

 حق هيئـات    على اثني عشر شهراً    أيضاً   أن يقتصر اقتُرح  
 من   فإن أياً  ،وعلاوة على ذلك  . )٣٨٩(الرقابة في إبداء رأيها   

 لا تنص على مثل هذا      النصوص ذات الصلة السارية حالياً    
ا تتمشى على الإطلاق مع أسـاس       التحديد، ولا يبدو أنه   

تدخل هيئات المراقبة الذي يرمي إلى ضمان احترام المبادئ         
 الحفاظ علـى هـدف المعاهـدة      (العامة للقانون الدولي    

وعلاوة على ذلك، فإن أحد الأسباب التي تدفع        . )وموضوعها
الدول إلى عدم تقديم اعتراضات كثيرة يتعلـق علـى وجـه          

لا تعطيهـا الوقـت       عشر شـهراً   ثنيلاالتحديد بأن قاعدة ا   
؛ ومن المحتمل أن تثور نفس هذه المشكلة بالأحرى      )٣٩٠(الكافي

  .بالنسبة لهيئات المراقبة وأن تجد هذه الهيئات نفسها مشلولة
اعتبار أن احتمالات المراقبة المتعددة      أيضاً   ويمكن  - ٢١٤

تدعم على العكس فرص نظام التحفظات في أن يـضطلع          
 تكمن المـشكلة في معارضـتها أو،        ولا. بدوره الحقيقي 

بالنسبة لأحد الأنظمة، في محاولة تأكيد احتكاره بالنـسبة         
، ولكن في التوفيق فيما بينها بطريقـة        )٣٩١(للنظم الأخرى 

                                                      
يتعين مع ذلك ملاحظة أن المشكلة تطرح نفسها من جراء           )٣٨٨(

  .إطالة وقت عمليات التصديق والانضمام
 ،٢٥شـية   ، الحا ١٤٦، ص   المرجع المذكور ،  Imbertانظر   )٣٨٩(

 :Reservations and human rights conventions”, pp. 36 and 44; versus"و

Golsong, “Les réserves aux instruments …”, p. 34, and Edwards Jr., 

“Reservations to treaties”, pp. 387-388.  
  .٣١٤-٣١٢، ص المرجع المذكور، Clarkانظر  )٣٩٠(
 اللجنة   نظر ض وجهات  تعار انظروهذا هو ميلها الطبيعي؛      )٣٩١(

مهمة من المناسب أن تقوم      [...]  ليست هذهإن   ":المعنية بحقوق الإنسان  
، A/50/40)(" الإنـسان بصكوك حقـوق    الدول الأطراف فيما يتعلق     بها  

يحق ": وفرنسا، ) أعلاه٢٠١انظر الفقرة  (١٨، الفقرة   )أعلاه ٨٧الحاشية  (
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 فإنه حتى لو كانت أساليبها .تؤدي إلى تعزيز فعاليتها الكلية
يتعين في جميع الأحوال التوفيـق  : مختلفة فإن غايتها واحدة   

لبين متعارضين ولكن أساسيين هما كمال المعاهدة       بين متط 
ومن الطبيعي أن تتمكن الدول التي   . )٣٩٢(وشمولية المشاركة 

 أيضاً أرادت المعاهدة من إعلان وجهة نظرها؛ ومن الطبيعي
أن تضطلع هيئات المراقبة بـدورها بالكامـل في حمايـة           

  .المعاهدات التي عهدت بها إليها الأطراف
ذه الحالة درجة معينة من التكامل      ولا تستبعد ه    - ٢١٥

بين أساليب المراقبة المختلفة ولا التعاون فيما بين الهيئـات          
ومن الضروري علـى وجه الخصوص، عند      .المكلفة بذلك 

أحد التحفظات، أن تـضع هيئـات المراقبـة        جواز  تقييم  
الكامـل   في الاعتبـار     )وكذلك أجهزة تسوية المنازعات   (

طراف المتعاقدة عن طريق القبول أو      المواقف التي اتخذتها الأ   
وعلى العكس، فإنه يتعين على الدول المطلوب       . الاعتراض

منها أن تمتثل للقرارات التي تتخذها هيئات المراقبة عندما         
تمنحها سلطة اتخاذ القرارات أن تأخذ مأخذ الجد المواقف         
الحكيمة والمبررة لهذه الأجهزة، حتى ولو لم يكن في إمكانها          

  .)٣٩٣( قانوناًقرارات ملزمةاتخاذ 
                                                                                     

نص المعاهدة على خـلاف     وحدها، ما لم ت   وبالتالي لها    ]للدول الأطراف [
 وغايتها  هدف المعاهدة  تبت فيما إذا كان تحفظ ما يتعارض مع       ذلك، أن   

  ).١٤، الفقرة ١٢٦، ص ) أعلاه٨٨الحاشية (، A/51/40انظر " (أم لا
  . أعلاه٩٨-٩٠انظر الفقرات  )٣٩٢(
التعليق العام  انظر مع ذلك رد الفعل الشديد للغاية إزاء            )٣٩٣(
 Foreign Relations Revitalization Act of 1995يتجلى في  الذي ٢٤رقم 

(104th Congress, 1st session, S. 908 (report No. 104–95), title III, chap. 

2, sect. 314.) الذي قدمه إلى مجلس الـشيوخ بالولايـات   ، وهو القانون
 والذي ينص على أنـه  ١٩٩٥يونيه / حزيران٩لمز في يالمتحدة السناتور ه 

 أو إنفاق أي أموال يأذن باعتمادها هذا القانون أو أي           لا يجوز استخدام  "
قانون آخر أو يجري إتاحتها بأي وسيلة أخرى بغرض الاضـطلاع بـأي          

 :نشاط يكون الغرض منه أو يترتب عليه
 تقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان        )ألف("  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٤٠ للمادة   وفقاً
  لسياسية، أووا

الاستجابة لأي جهد من قبل اللجنة المعنية بحقوق         )باء("  
 من العهد الدولي    ٤٢ و ٤١الإنسان لاستخدام إجراءات المادتين     

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للنظـر في رسـائل الـدول           
  الأطراف الأخرى في العهد التي تزعم بأن الولايـات المتحـدة          

العهد، حتى يقدم الرئيس إلى الكونغرس      لا تفي بالتزاماتها بموجب     
  .)٢(الشهادة الوارد وصفها في الفقرة 

 هي  )١(الشهادة المشار إليها في الفقرة      : الشهادة )٢("  
شهادة من الرئيس إلـى الكونغرس بأن اللجنة المعنيـة بحقـوق           
الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة          

  :والسياسية

  الإشرافالنتائج المترتبة على ملاحظات هيئات    )ب(
 مـسألة معرفـة      جداً يطرح هذا بشكل مباشر     - ٢١٦

النتائج المترتبة على ملاحظة هيئة الإشراف على معاهدة من 
  .تحفظ ماجواز معاهدات حقوق الإنسان حول عدم 

رير استيفاء بتقوبعد قبول إمكانية قيام تلك الهيئة   - ٢١٧
 من شروط القانون العاملما يضعه  استيفائهتحفظ ما أو عدم 

متطلبات  أو   ) مع موضوع المعاهدة وهدفها    التمشي( الجواز
  يبقى من المطلوب تحديـد "معين يتعلق بالتحفظات،    حُكم  

 القيام به إذا اعتبرت أن هذا التحفظ أو ذاك          ]لها[ما يخول   
" هامة وحساسة للغاية  "، وهذه مسألة    "لا يفي بهذا الشرط   

التعليـق  مثلما أشارت إلى ذلك السيدة هيغيتر عند إعداد         
 في   جـداً   حـاداً  ، وأثارت بالفعل تعارضاً   ٢٤رقم  العام  

وينبغي أن يتسع نطاق هذه المسألة ليشمل       . وجهات النظر 
مسألة أخرى وثيقة الارتباط بها، ولكن يفضل على ما يبدو 

.  على وضوح العرض    حرصاً )٣٩٤(معالجتها بصورة منفصلة  
 الدولة التي اعتبر    )وحقوق(التزامات  تتعلق ب  وهذه المسألة 
  . مقبولتحفظها غير

  الإشرافحقوق وواجبات هيئة   `١`
، إذا  الإشرافإن مشكلة ما يجب أن تقوم به هيئة           - ٢١٨

إمكانية "، من حيث طرح عموماً، تُجائز ما غير رأت أن تحفظاً
 ذاتهـا   الإشـراف ين وهيئات   ، بمعنى أن المؤلف   )٣٩٥("التجزئة

يتساءلون هل من الممكن فصل التحفظ عن الموافقـة علـى           
الالتزام، وهل يمكن ويجب اعتبار الدولة المتحفظـة ملتزمـة          

  .التحفظ الذي وضعتهجواز بمجموع المعاهدة رغم عدم 
الـتي  الإشـراف   جميع هيئات   ردت  حتى الآن   و  - ٢١٩

  :طرحت على نفسها هذا السؤال بالإيجاب
، أكدت المحكمة الأوروبية بيليلوسففي قضية   )أ(  

مما لا شك فيه [...] :" أنهلحقوق الإنسان في حيثية مختصرة    

                                                                                     
 ٢في  المعتمـد    ٤٢رقم  تعليقها العام   قد ألغت    )ألف("  

  ؛١٩٩٤نوفمبر /تشرين الثاني
واعترفت صراحة بـصحة التحفظـات      ) باء("  

والتفاهمات والإعلانات الـواردة في صـك تـصديق         
الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بـالحقوق        
المدنية والسياسية باعتبارها مـسألة تتعلـق بالقـانون         

  ."الدولي
)٣٩٤( CCPR/C/SR.1366 ٥٤، الفقرة.  
  .٣٧٦، ص المرجع المذكور، .Edwards, Jrانظر  )٣٩٥(
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أن سويسرا تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاقية بصرف النظر عن     
  .)٣٩٦("صحة الإعلان

 في   أكثـر وضـوحاً    موقفاًالمحكمة  واتخذت    )ب(  
 ذكّرت   التي رفضت فيها، بعد أن      ضد تركيا  لوازيدوقضية  

، الإعلانـات الـتي    )٣٩٧(١٩٨٨بحكمها الصادر في عـام      
  أصدرتها تركيا في أثناء المرافعة ولكن

، فيمـا   لا بد أنها كانت على علم      تلاحظ أن الحكومة المدعى عليها    
 ٢٥يتعلق بالممارسة الموحدة للأطراف المتعاقدة على أساس المادتين         

قيـد أو   دون  والمتمثلة في قبول اختصاص اللجنـة والمحكمـة    ٤٦و
مـشكوك في صـحتها      المطعون فيهـا  أن الشروط المقيدة    بشرط،  

نظام الاتفاقية وأن الهيئات المنشأة بموجبها يمكن أن تعتبرها         بمقتضى  
  .غير مقبولة

[...]  

وقد جاء رد الفعل اللاحق للعديد مـن الأطـراف المتعاقـدة إزاء             
 التي مفادها أن  ليدعم بقوة الملاحظة السابقة]...[الإعلانات التركية 

ولا يمكن في ضوء هذا أن . ]...[.تركيا لم تكن تجهل الوضع القانوني
تتذرع الحكومة المدعى عليها بالإعلانات اللاحقة للممثلين الأتراك        

 المتمثلـة في    -  رغم بعض التخفيفات     - للابتعاد عن النية الأساسية     
  .قبول اختصاص اللجنة والمحكمة

المادة المنصوص عليها في  مسؤولياتها ممارسة ومن سلطة المحكمة إذن، في
، البت في المسألة بالرجوع إلى نص إعلانات كل من الأطـراف            ١٩

الشروط المطعون  فصل   يؤيد    الذي وإلى الطبيعة الخاصة لنظام الاتفاقية    
فيها لأن تلك هي الوسيلة التي يمكن بها ضمان الحقوق والحريات التي            

 "الولاية القضائية"الات التي تندرج ضمن تكرسها الاتفاقية في جميع المج
  . من الاتفاقية١لتركيا بالمعنى الوارد في المادة 

نص الإعلانات ونص القيود بغية بحث مدى       في  المحكمة  نظرت  وقد  
تقرير ما  إمكانية فصل القيود المتنازع عليها عن صكوك القبول أو          

 إذا اعتبرت   وحتى.  منها لا يتجزأ جزءاً  تشكل  هذه القيود   إذا كانت   
 ككل، فإن المحكمـة     ٤٦ و ٢٥نصوص الإعلانات المتعلقة بالمادتين     

وهو أمر لا يمكن فصلها عن بقية النص، المطعون فيها ترى أن القيود 
  .)٣٩٨(قبول الشروط الاختيارية يمس ب

  :وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن  )ج(  
ظ لا تتمثل في عـدم      النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول التحف       

هذا التحفظ يكون    بل إن مثل  . على الطرف المتحفظ  سريان العهد   
 للفصل، بمعنى أن العهد يكون نافـذا بالنـسبة          بصورة عامة قابلاً  
  .)٣٩٩( دون استفادته من التحفظللطرف المتحفظ

                                                      
 ,Judgment of 29 April 1988 أعـلاه،  ٨١انظر الحاشية  )٣٩٦(

para. 60.  
  .judgment of 23 March 1995, para.94المرجع نفسه،  )٣٩٧(
  .٩٧-٩٥، الفقرات المرجع نفسه )٣٩٨(
)٣٩٩( A/50/40 ) ١٨، الفقرة ١٣٥، ص ) أعلاه٨٧الحاشية.  

ورغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشدد   - ٢٢٠
والإطار الذي  هي  فيه   تعملعلى الفروق بين الإطار الذي      
، فإن أوجه الشبه بين     )٤٠٠(تعمل فيه محكمة العدل الدولية    

هذا التحليل المنطقي وتحليل السير هـيرش لوترباخـت في          
المرفق بقرار محكمة العدل الدولية في قضية       المستقل  الرأي  
كمة المح، رغم أن    )٤٠١( جلية للغاية  القروض النرويجية بعض  

من قاضي محكمة العدل الدولية     أكثر حذراً   تبدو  الأوروبية  
  نقطة الانطلاق لكامل تماماًتجاهلتفي تطبيقه، خاصة وأنها 

  :الذي يقوم على بديل واضحاستدلاله 
 صـاحبة   للحكومـة  الذي يخوّل إذا كان الشرط المدرج في القبول       

إلا أمـام المحكمـة   لـيس  ف، في الانفراد بالقرار باطلاً  الحق  الإعلان  
أن  وإما، الجزء من التحفظ باطلاًذلك ا أن تعتبر إمف": بديلان اثنان"

يكفـي   - هناك إمكانية ثالثـة     ( بالبطلان   مشوباًكله  تعتبر القبول   
وهي أن هذا الجزء من التحفظ لا يبطـل         ،  -  ًذكرها لطرحها جانبا  

وهذا يعني أن كـل الـتحفظ       .  التحفظ فقط  في مجمله، وإنما  القبول  
، في حين يعتبر إعلان     تبر باطلاً المتعلق بمسائل الاختصاص الوطني يع    

  .)٤٠٢()* صحيحاً تماماًالقبول، بصفته تلك،

التي لا يشير   (" الإمكانية الثالثة "والحال أن هذه      - ٢٢١
   هـي بالـضبط    )إليها لوترباخت إلا لاسـتبعادها فـوراً      

في الأحكام المشار إليهـا     الأوروبية  كمة  المحما استخدمته   
المعنية بحقوق الإنسان في    التي تفكر فيها اللجنة     هي  أعلاه و 

  .٢٤ رقم التعليق العام
وربما يفسر هذين الموقفين الخلط بين مفهـومين          - ٢٢٢

  :مختلفين تماماً
أحكام المعاهدة " إمكانية تجزئة"، مفهوم أولاً  )أ(  
 الذي يطرح، في مجال التحفظات، مسألة هـل         )٤٠٣(ذاتها

يمكن فصل الحكم موضوع التحفظ عـن المعاهـدة دون          
س بموضوعها وهدفها؛ ويمكن دون شك اعتبـار أن         المسا

من شـروط جـواز     الأمر هذا يتعلق هنا بشرط ضروري       
 ١ والفقرة   ٢٠ من المادة    ٤التحفظ، وإلا فقدت أحكام الفقرة      

 ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي    من اتفاقيتي فيينـا      ٢١من المادة   
  ؛)٤٠٤(معناها

                                                      
  . أعلاه٣٢٧اشية انظر الح )٤٠٠(
)٤٠١( I.C.J. Reports 1957, pp. 56-59)    ٣٢٦انظـر الحاشـية 
  ).أعلاه
  .٥٦-٥٥المذكور، ص المرجع )٤٠٢(
  .٣٨-٣٧، المرجع المذكور، ص Reuterانظر  )٤٠٣(
إن هذا المعنى الأول هو الذي تتحدث في إطـاره أكثـر             )٤٠٤(

، Reuter لاًانظر مث( "إمكانية التجزئة" في مجال التحفظ عن      النظريات نفوذاً 
، Sinclair؛ و٨٩، المرجع المذكور، ص Bowett؛ و ٨٤لمرجع المذكور، ص    ا

  .)٦٨، ص المرجع المذكور
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عن التحفظ  " إمكانية فصل "ثم هناك مفهوم      )ب(  
ة المتحفظة على الالتزام جملـة بالمعاهدة، وهذا موافقة الدول

الـتحفظ  ويثير مسألة ما إذا كان       )٤٠٥( تماماً مفهوم مختلف 
  . لا بد منه لالتزام الدولة أم لااًشرط
 أن يتصور المرء النتائج     وليس من المستحيل قطعاً     - ٢٢٣

الحكم موضوع  " إمكانية تجزئة "التي يمكن أن تترتب على      
والمملكـة المتحـدة، في     . غير شرعي التحفظ الذي يعتبر    

 للجنة المعنية بحقوق    ٢٤ رقم   التعليق العام  علىملاحظاتها  
  ،)٤٠٦(الإنسان، وهي تؤيد التحليل المنطقي للوترباخت

 في   تتيح حلاً   كان نوعها قد   أياً )٤٠٧(توافق على أن إمكانية الفصل    
 أنه تم الشروع فقط في تقصي نطاق        حالات ملائمة، على الرغم من    

تفهم بوضوح كامل   بيد أن المملكة المتحدة     .  في ممارسة الدول   ذلك
التحفظ وأجزاء المعاهــدة  الفصل ستترتب عليها إزالة     أن إمكانية 

  ،المبـدأ  مع    تماماً وأي حل آخر ستجده يتناقض    .  ينطبق عليها  التي
 مـن النظـام   )١(٣٨سيما القاعدة الأساسية الواردة في المـادة     لا  

 الدولية القائلة بأن الاتفاقيات الدولية تضع       الأساسي لمحكمة العدل  
  .)٤٠٨(* الدول المتعاقدة"تعترف بها صراحة"قواعد 

هو ما تفضي إليـه     " الحل الآخر "والحال أن هذا      - ٢٢٤
التي تمارسها المحكمة الأوروبية لحقـوق      " إمكانية الفصل "

  .)٤٠٩(الإنسان والتي تتوخاها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ضحت السيدة هيغيتر، أثنـاء مناقـشة       وقد أو   - ٢٢٥

اللجنـة المعنية بحقـوق    في   ٢٤رقم  التعليق العام   مشروع  
في حالة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنـسان،       "الإنسان، أنه   

ليس من المستصوب استبعاد الدول الأطراف؛ بـل يفضل        
 بـل إبقاؤها؛ ومن ثم جاءت الصيغة المستخدمة في الجملة ق       

وحسب معرفة المقرر   . )٤١١(،  )٤١٠("٢٠ن الفقرة   مالأخيرة  
" إمكانية الفـصل  "ل الخاص، فإن ذلك هو التفسير الوحيد       

، وذلك ٢٤رقم الأعمال التحضيرية للتعليق العام الوارد في 

                                                      
  الإنسان خلطـت علـى    المحكمة الأوروبية لحقوق    ولكن   )٤٠٥(

 ٢١٩انظـر الفقـرة      (لوازيدوما يبدو بينه وبين المفهوم السابق في قضية         
  ).أعلاه ٨١والحاشية 

  . أعلاه٢٢٠انظر الفقرة  )٤٠٦(
ما هو محـدد    " إمكانية الفصل "ب تحدة هنا   عني المملكة الم  ت )٤٠٧(

  ). أعلاه٢٢٢الفقرة ( "إمكانية التجزئة"على أنه 
)٤٠٨( A/50/40)   ؛١٤، الفقـرة    ١٤٦، ص   ) أعلاه ٨٨الحاشية 

  . إلا في حالات نادرةوهناك احتمال بألا ترد هذه الإمكانية عملياً
  . أعلاه٢١٩انظر الفقرة  )٤٠٩(
  .١٨فيما بعد الفقرة  )٤١٠(
)٤١١( CCPR/C/SR.1382١١قرة ، الف.  

التبرير الرئيسي الذي يقدمه المؤلفون الذين يعلنون  أيضاً هو
  .)٤١٢(عن تأييدهم له

. جداً قانونية خطيرة صعوبات  يثير  التفسير  وهذا    - ٢٢٦
الدول " إبقاء"ففي القانون، لا تتعلق المسألة بمعرفة هل يجب 

الأطراف المتحفظة أم لا، بل بتحديد هل وافقت أم لا على    
 ولـيس   - الالتزام، والدول ذاتها، حسب عبارات اللجنة       

هيئات خارجية، مهما تكن نواياها حسنة ومهمـا تكـن          
صة لأداء   بصفة خا  مؤهلة" هي   - كاملة من الناحية التقنية     

؛ ومن الصعب التسليم بأن تلك الهيئات       )٤١٣("هذه المهمة 
ويمكن أن يكون . يمكن أن تحل محلها في عملية التحديد هذه

سياسية ودستورية خطيرة   لصعوبات   الحل العكسي مصدراً  
بالنسبة للدولة المتحفظة، وخاصة إذا كان الإذن بالتصديق        

  .)٤١٤(نالبرلمايضعها   بشروطأو بالانضمام مشفوعاً
ثم إن من الغريب على ما يبدو أن يتسنى لهيئات            - ٢٢٧

أن تذهب إلى أبعد مما يمكن أن تذهب إليه الدول   الإشراف  
وبموجـب  . ذاتها في التقارير التي يقدمها بعضها لـبعض       

  للممارسـة  وطبقـاً  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي   اتفاقيتي فيينا 
يـق  استبعاد تطب : ، فإنه ليس أمامها سوى إمكانيتين     المتبعة

 ـ ) أ(١الفقرة  (الحكم موضوع التحفظ      أو  )٢١ادة  من الم
؛ )٢٠ مـن المـادة      )ب(٤الفقرة  (استبعاد كامل المعاهدة    

 على إمكانية إطلاقاًلا تنصان "ولكن الاتفاقيتين المذكورتين 
دخول كامل المعاهـدة حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة            

  .)٤١٥("المتحفظة
إمكانيـة  "إلى  إلا أن أخطر انتقاد يمكن توجيهه         -  ٢٢٨
 الطابع التوافقي الـذي     يقوم على أنها تتجاهل تماماً    " الفصل

وتتفق الدول الثلاث التي كان     . يشكل لب أي التزام اتفاقي    
 على هـذه    ٢٤رقم  التعليق العام   لها حتى الآن رد فعل إزاء       

  أنالنقطة التي عبرت عنها فرنسا بوضوح بالغ عندما ذكّرت ب
  

                                                      
إلا أن مـن     (٧٨٢، ص   المرجع المذكور ،  Giegerichانظر   )٤١٢(

عدم التـيقن   دون   أيضاً   يحول"يضيف أن هذا الحل     المعلّق  الغريب أن هذا    
  )." متعاقداًفيما يتعلق بالمركز القانوني للدولة المتحفظة بوصفها طرفاً

ــر  )٤١٣( ــية ( A/50/40انظ ــلاه٨٧الحاش   ،١٥٦ص  ،) أع
  . ١٨الفقرة 
 الولايات المتحدة البيان الذي أدلت به     الصدد  انظر في هذا     )٤١٤(

، الجلسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة(
١٣ )(A/C.6/50/SR.13 ٥٣، الفقرة.(  

)٤١٥( A/50/40)   ملاحظـات الولايـات    ) أعـلاه  ٨٨الحاشية ،
  .١٤٢-١٤١، ص ٥المتحدة، الفرع 
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 علـى  وتقومقانون المعاهدات، لل تخضع، أي كان نوعها  الاتفاقات،  
هـذه   تعلقأن التحفظات هي الشروط التي      إلى  ، و الأطراف موافقة
إذا اعتبرت  وبالتالي، يكون الحل الوحيد بالضرورة،      ؛   عليها الموافقة

  بطـلان  إعلان  المعاهدة وهدفها،  هدفمع   متنافيةهذه التحفظات   
 هـذا   في  الدول أطرافاً  عدم إمكانية اعتبار هذه   هذه الموافقة وتقرير    

  .)٤١٦(الصك

الحكم " إمكانية تجزئة "ل ومع مراعاة النتائج المحتملة       -٢٢٩
إذ :  صـحيحاً  ، فإن هذا الاستنتاج يبدو    )٤١٧(موضوع التحفظ 

 يقوم علـى     قانونياً  عملاً تظل المعاهدة، مهما يكن موضوعها،    
. أساس إرادة الدول، ولا يمكن افتراض معنــاه أو اختلاقـه          

: ات المتعلقة بحقوق الإنسان لا تفلت من القانون العام        والمعاهد
ولا يحولانهـا إلى    تحـول    إذ لا يُحدث موضوعها وهدفها أي     

  .دولي يفرض نفسه على الدول رغم أنفها" تشريع"
والحال أن تلك هي المجازفة التي تقوم بها هيئات           - ٢٣٠

في  الدولة لحظة التزامها،     نيةبتحديد  عندما تغامر   الإشراف  
وقد يتضح  .  ما  الذي كانت تصوغ فيه تحفظاً     فس الوقت ن

، )٤١٨( للغايـة  ةدقيقمسألة  ليس فقط أن تحديد هذه النية       
 بيليلـوس وليس فقط أن السابقتين اللتين شكلتهما قضيتا        

، بل قـد    )٤١٩(في هذا الصدد  بتاتاً   ليستا مقنعتين    لوازيدوو
  .باعتراضات خطيرةمبدأ التحديد ذاته يصطدم 

  بات الدولة المتحفظةحقوق وواج  `٢`
  ،إذا سلمنا بما سبق  -  ٢٣١

فإنه يمكن لهيئات الإشراف على المعاهدات         )أ(  
تبديها التحفظات التي    تقرير جواز المتعلقة بحقوق الإنسان    

  التحفظات المنطبق؛على ضوء نظام الدول 
                                                      

)٤١٦( A/51/40)   ت فرنـسا،  ، ملاحظـا  ) أعـلاه  ٨٨الحاشية  
، A/50/40ملاحظات الولايات المتحدة،    انظر أيضاً   ؛  ١٣، الفقرة   ١٢٦ص  

الحاشـية   (١٤، الفقرة   ١٤٦، وملاحظات المملكة المتحدة، ص      ٥الفرع  
  ). أعلاه٨٨

  . أعلاه٢٢٣ انظر الفقرة  )٤١٧(
 إنترهانـديل  لسير هيرش لوترباخت في قـضية     انظر رأي ا   )٤١٨(

، المرجع .Edwards, Jrضاً انظر أي؛ ١١٦-١١٢، ص ) أعلاه٣٢٦الحاشية (
  .٣٧٥المذكور، ص 

 أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد        جداً من الواضح  )٤١٩(
 تقدير أهمية التحفظ في نظر السلطات السويسرية        بيليلوسأساءت في قضية    

الأوروبية لحقـوق    في الاتفاقية    تردد سويسرا في البقاء طرفاً    كما يتبيّن من    
وأقل ما يقال عن    . ) أعلاه ٣٧٩نظر الحاشية   ا(بعد صدور الحكم    الإنسان  
 لقرارهـا   دعمـاً الأوروبية  كمة  المح التي قدمتها    -  تماماً المغايرة -الدوافع  
 إنها غير لائقة بالنسبة لدولة ذات سيادة تشكك         لوازيدوفي قضية   الصادر  

 أمامها في أثناء المرافعـة      المحكمة بكل بساطة في البيانات التي قدمت رسمياً       
  ). أعلاه٢١٩انظر الفقرة (ة الخطي

  ، فإنهـا  أن التحفظ غير جـائز    فإذا ارتأت     )ب(  
 المتحفظة غير ملتزمة في     لا يمكنها إلا أن تستنتج أن الدولة      

  ؛)٤٢٠(تلك الحالة
ولكن ليس من سلطتها أن تحل محل هـذه           )ج(  

الدولـة لتحـدد هل تريـد الالتـزام بالمعاهـدة أم لا        
التحفظ الذي شفعت بـه إعرابهـا عـن         جواز  رغم عدم   

  . بالمعاهدةموافقتها على الالتزام
ولذلك فإن موقف الدولـة المتحفظـة حاسـم           - ٢٣٢

هي هل هذه الدولة ملتزمة بقواعد قانونية أم أن لها والمسألة 
  . محضاً تقديرياًاختصاصاً

، من المناسب تقـسيم المـشكلة إلى        وهنا أيضاً   - ٢٣٣
  :مسألتين متميزتين وإن كانتا مرتبطتين

 الإشراف ملزمـة  هيئة  تعتبر استنتاجات   هل    )أ(  
  المتحفظة؟للدولة 
فهل ومهما يكن الرد على السؤال السابق،         )ب(  

  للدولة الخيار بين عدة أنواع من ردود الفعل؟

  الإشرافالقوة الملزمة لملاحظات هيئة    - أ
رغم أن الجواب عن هذا الـسؤال الأول يبـدو            - ٢٣٤
وبالفعـل  . ، فإنه لا يمثل مشكلة على الإطلاق      )٤٢١(خلافياً

يكاد يكون من الواضح على ما يبدو أن حجية الملاحظات          
اف في مجال التحفظـات مرتبطـة       التي تقدمها هيئة الإشر   

فتكون لها قوة الحكم المقضى     : بالصلاحيات الموكولة إليها  
به إذا كانت الهيئة ذات طابع قضائي أو تحكيمي وتبت في           

  .المنازعات، وقوة الفتوى أو التوصية في الحالات الأخرى
.  من ذلك تعقيداًفي الواقع أكثرهي إلا أن الأمور   - ٢٣٥

، من ناحية، أن تحدد بالضبط طبيعة       ئماًفليس من اليسير دا   
الهيئة المطلوب منها إبداء رأيها؛ وبخاصة أنه يمكن للهيئـة          

ومن ناحيـة   .  صلاحيات متنوعة  الواحدة أن تمارس دورياً   
أخرى، فإن هذه الصلاحيات لا تندرج بالضرورة ضـمن         

النطاق  فإن وأخيراً. فئات محددة ومعرفة بوضوح في القانون
خلافات فقهية، وحتى بـدون    مثار  الصكوك  الدقيق لبعض   

ذلك، يمكن أن تُطـرح مـشاكل موضـوعية في هـذا            
إلا أن جميع هذه المشاكل، وهـي مـشاكل         . )٤٢٢(الصدد

                                                      
  عمليـاً  ا، الصعب تخيله  "الفصلإمكانية  "ما عدا في حالة      )٤٢٠(

  ).أعلاه ٢٢٣-٢٢٠ انظر الفقرات(
  . وما يليها٢٣٦انظر، على سبيل المثال، الفقرة  )٤٢١(
  . أدناه٣٤١انظر، على سبيل المثال، الفقرة  )٤٢٢(
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ولذلك . حقيقية، ليس لها أية سمة ذاتية في ميدان التحفظات
  . الموضح أعلاه  جداًيكفي التمسك بالتوجيه العام

 فيما يتعلق بهـذه     إلا أنه يمكن ملاحظة أنه، حتى       - ٢٣٦
 للجنة المعنيـة بحقـوق      ٢٤رقم  التعليق العام   النقطة، فإن   
المملكـة  عليه فقد عابت . من الانتقاداتيسلم الإنسان لم   

فيمـا يتعلـق     "يحدد"المتحدة بالخصوص استخدام الفعل     
مهام اللجنة إزاء مركز التحفظـات، واسـتخدام       بتحديد  

لمهمة المشار إليهـا  في سياق رأيها القائل إن ا    "الفعل نفسه   
  .)٤٢٣(" الدول الأطرافغير ملائمة بالنسبة إلى

وإذا كانت اللجنة تقصد بذلك أن من سلطتها          - ٢٣٧
اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأطراف، فإن من المـرجح أن          

:  علـى أسـس صـحيحة      يكون هذا الاعتراض قائمـاً    
التي تعتمـدها   " الاستنتاجات" و "التقارير" و "فالتعليقات"

من  ٤١ و ٤٠المعنية بحقوق الإنسان بمقتضى المادتين       اللجنة
 من  ٥ المادة أو    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     العهد

 ملزمـة بكـل تأكيـد      ليـست    الاختياريالبروتوكول  
أدق، ولكن صحيح   " ترى"وقد يكون الفعل    . )٤٢٤(قانوناً

 أكثر ممـا    `يحدد`ينبغي عدم تحميل الفعل     "دون شك أنه    
أو عدم جواز  من ويمكن أن تتخذ اللجنة موقفاً: )٤٢٥("يجب

التحفظات التي تقدمها الدول الأطـراف في العهـد    جواز  
ممارسة لمهامها العامة المتمثلة في الإشراف على تنفيذ هـذا          

صلاحية القيام بعمل   "الصك، ولكن ينبغي عدم الخلط بين       
  .)٤٢٦("الأثر الملزم لما يجري القيام به" و"ما

 المعنية بحقوق ذلك، اقتصرت اللجنةعلى وعلاوة   - ٢٣٨
، لدى نظرها في التقرير الأول للولايات المتحـدة،   الإنسان

الإعـراب عـن    ، على   ٢٤رقم   التعليق العام بعد اعتماد   
تحفظات الدولة الطرف وإعلاناتها وتفاهماتها     دى  لم "أسفها"

المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،        
المقدمة التحفظات  بقلق خاص إزاء    [...]  تشعر"  أنها معلنةً

 من العهـد،    ٧المادة  بشأن   و ٦ من المادة    ٥الفقرة  بشأن  
وقد أشار . )٤٢٧("هدف العهد وغايته لا تتفق مع وترى أنها

هـذا  للنظر في   رئيس اللجنة، في الجلسة الأخيرة المخصصة       
 على الشواغل التي أعربت عنـها الولايـات         التقرير، رداً 

تفسيرات اللجنة، كما ترد في ملاحظاتها      " :لمتحدة، إلى أن  ا
                                                      

)٤٢٣( A/50/40)  ١١، الفقرة ١٤٥، ص ) أعلاه٨٨الحاشية.  
)٤٢٤( Higgins, “Introduction”, p. xviii, footnote 7 " :  الطبيعـة

من قِبل اللجنة، سواء فيما يتعلق بهذه المسألة أو         " تحديد"لأي  قانوناً  الملزمة  
  ."بغيرها، مشكوك فيها

  .المرجع نفسه )٤٢٥(
  .xxiiالمرجع نفسه، ص  )٤٢٦(
)٤٢٧( A/50/40)  ٢٧٩، الفقرة ) أعلاه٨٧الحاشية.  

العامة، ليست ملزمة على وجه الدقة، وإن كانت تأمل في          
  .)٤٢٨("الثقل والنفوذ أن يكون لهذه الملاحظات بعض

الصيغ التي استخدمها رؤساء الهيئات     وتستدعي    - ٢٣٩
المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في 

إبـداء تعليقـات    ،  )٤٢٩(١٩٩٤ و ١٩٩٢اريرهم لعامي   تق
حال أن توحي بـأن     أي  فهي متنوعة ولا يمكن ب    : مشابهة

الهيئات المعنية لديها في هذا المجال سلطات تفوق ما تخولها          
  .لها نظمها الأساسية

  وفقاً إلى حد بعيد   أيضاً   وهذه السلطات تتفاوت    - ٢٤٠
كانـت  للظروف كما تتفاوت من هيئة إلى أخـرى، وإن   

الدول الأعضاء تتعهد، عند التصديق على المعاهدات الـتي         
تنص على هذه السلطات، بتنفيذها بحسن نية، وهو ما يشير 

ما تقدمه إليها  على الأقل إلى أنها ستنظر بحسن نية في ضمناً
  .)٤٣٠(الهيئات المعنية من تعليقات وتوصيات

  ردود الفعل المتوقعة من الدولة المتحفظة   - ب
تتوصل إليها التي للاستنتاجات ن القيمة القانونية إ  - ٢٤١

هيئات الإشراف تؤثر بالتأكيد على طبيعة ومدى الالتزامات 
الناجمة عنها بالنسبة للدولة المتحفظـة التي اعتُبر تحفظهـا        

وفي حالـة تمتـع مثـل هذه الهيئة بسلطات       . مقبول غير
بيد أن . ارهااتخاذ القرار، فإنه يجب على الدولة الامتثال لقر

  :هناك عاملين يخففان من هذه القاعدة وهما
من وجهة النظر    ، تماماً ، من غير الواضح   أولاً  )أ(  

 سحب أي    قانوناً ، أنه يتعين على الدولة    القانونية الصرف 
إذا لم تشكل هذه المسألة موضـوع       جائز  تحفظ يعتبر غير    

                                                      
)٤٢٨( CCPR/C/SR.1406 ٣، الفقرة.  
 هيئات المعاهدات يتعين على   . "علاه أ ٨٤انظر الحاشية    )٤٢٩(
بصورة منتظمة التحفظات المعرب عنها عند النظـر في         تستعرض  أن  

وأن تُضمّن في قائمة المسائل التي توجهها للحكومات المقدّمة         التقارير  
عما إذا كان   ، و ضرورياًلا يزال   التحفظ  للتقارير سؤالاً عما إذا كان      

تحفظ ترى الهيئة المختـصة  حب أن تقوم الدولة الطرف بس من المحتمل   
؛ )٣٦، الفقرة   A/47/628(" وغرضها المعاهدةموضوع  أنه لا يتفق مع     

على نحو واضح بالإشارة إلى أن بعـض         الهيئات   وهم يوصون بقيام  "
التحفظات على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تتعارض مع هدف          

" عاهداتومقصد تلك الصكوك، أي أنها لا تتفق بالتالي مع قانون الم          
)A/49/537 ٣٠، الفقرة.(  

وبـشكل أعـم   ، ;Higgins, “Introduction”, p. xviiiانظر )٤٣٠(
Nguyen Quoc،و Daillierو Pellet ٣٧٢، المرجع المذكور، ص.  
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القرار ذاته، وفيما يتعلق بهيئات الإشراف على معاهـدات         
  ؛)٤٣١( قليلاًحقوق الإنسان، فإن هذا الاحتمال لا يحدث إلا

ومن وجهة النظر القانونية الـصرف      ،  ثانياً  )ب(  
ومع افتراض اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه سـيحظى         ،  أيضاً

ومن ثم، فإنه لن يفرض .  للحكم المقضي بهالنسبيةبالحجية  
دول أو بالأي التزام على الدولة المدعَى عليها إلا فيما يتعلق 

  .)٤٣٢(الدول المعترضة على التحفظ
عدم إيـلاء أهميـة بالغـة لهـذه         يجدر  بيد أنه     - ٢٤٢

فمن غير المتصور أن تتمسك دولة : الاعتبارات التقنية المحضة
 بموقـف  -  وسمعتها الدولية - حريصة على احترام القانون     

إن الأمـر يتعلـق علـى الأقـل         . يتسم بمثل هذا التقييد   
في مثل هذه الظروف التوصل إليها سيتم  التي بالاستنتاجات

مثل هذه  وبالرغم من أن    : وكذلك بالتوصيات أو الفتاوى   
، ولن  )٤٣٣(تعطي الإذن ، فإنها   ليس لها قوة ملزمة   الصكوك  

تستطيع الدول الأطراف، دون الإخلال بمبدأ حسن النية،        
التعهدات التي قطعتها على    بنطاق  تتعلق  استنتاجات  تجاهل  

القـضائية والاستـشارية    (ها لوظائفهـا    نفسها في ممارست  
 وأعربت عنها هيئة أنشئت بموجب معاهدة وافقت )وغيرها

  .هذه الدول على الالتزام بها
وفي جميع الحالات التي لاحظت فيها هيئة مـن           - ٢٤٣

 التحفظ، تجد الدولة نفسها أمام خيار،     جواز  الهيئات عدم   
ائية، أن تحدد  لأن عليها وحدها، إلا في الحالات الاستثننظراً

، الذي أرفقته بموافقتها على الالتزام      الجائزهل التحفظ غير    
  .)٤٣٤(في هذه المعاهدةأساسياً  عنصراً بالمعاهدة، يعد

سحب ) أ (:وهناك بالتأكيد خياران أمام هذه الدولة       -٢٤٤
  .أو إنهاء مشاركتها في المعاهدة) ب(؛ التحفظ دون قيد أو شرط

                                                      
قد يسير الأمـر على هذا النحو إذا عرضت إحدى الـدول            ) ٤٣١(

 على المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان        )سواء كانت متحفظة أو معترضة    (
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      ٤٦ يتعلق بتحفظات في إطار المادة       نزاعاً

غير أن من المعلـوم  . قوق الإنسانالمتعلقة بحتفاقية الأمريكية لا من ا٦٢أو المادة  
عادة أن مبدأ حجية الحكم المقضي به لا يشمل سـوى منطـوق الأحكـام               

ورة ولا يشمل مجموع هذه     القضائية أو التحكيمية والأسباب التي أيدتها بالضر      
تحفظ ما بناء علـى     جواز   بشأن   وفي حالة إصدار هيئة قضائية حكماً     . الأخيرة

الدول بشأن تنفيذ الاتفاقية، فإن من غير المؤكد أن         طلب قدّمته   طلب فردي أو    
   . به مقضياً أمراًتصبح الملاحظات التي أبديت بشأن هذه النقطة

  ). أعلاه٢٠٥فقرة ال(انطر موقف السير همفري والدوك  )٤٣٢(
 Jacqué, Eléments pour une انظر، على سبيل المثـال،   )٤٣٣(

théorie de l’acte juridique en droit international public, p. 238; and 

Nguyen Quoc, Daillier and Pellet, op. cit., pp. 373-374.  
  . أعلاه٢٣١-٢٢٨انظر الفقرات  )٤٣٤(

، يجب بلا شـك أن      لتينهاتين الحا وفي كل من      - ٢٤٥
تؤخذ في الاعتبار منذ البداية الآثار التي ستنجم عن قـرار           

فمن حيث التعريف . الدولة، أو بعض الآثار، على أية حال
موضـوع  مـع   ذاته، فإن التحفظ قد يؤدي، إذا لم يتفق         

، إلى تحريف المعاهدة وإفراغها مـن       )٤٣٥(المعاهدة وهدفها 
ل بأن الدولة المتحفظة     مما يجعل من الصعب القو     ،مضمونها

غير فمن وبالنظر إلى ما تقدم . )٤٣٦( بالفعل فيهاكانت طرفاً
الممكن التوصل إلى تصور مطلق عن البطلان الذي قد ينجم 

إن : عن عدم اتفاق التحفظ مع موضوع المعاهدة وهدفها       
  جـداً التحفظ قد يحدث بعد فترة طويلة     جواز  إثبات عدم   

، )٤٣٧(بالمعاهدةعلى الالتزام من إعراب الدولة عن موافقتها 
وبعد أن تكون قد ترتبت على ذلك في هذه الأثناء آثـار            

  . تغييرهاقانونية قد يصبح من الصعب أو من غير الممكن
وضـعَ  ومما لا شك فيه أن قرار الدولة المتحفظة           - ٢٤٦

جـواز  ، عقب التأكد من عدم      التعاهديةحـد للعلاقات   
وبخاصة، كما لاحـظ    تحفظها، تترتب عليه أضرار حقيقية      

أن عدم تطبيق التزام بسبب تحفظ غير "القاضي ماكدونالد، 
. )٤٣٨("من شأنه أن يجعل التحفظ كامل القوة والأثرصحيح 

  : اثنتينملاحظتينيستلزم بيد أن هذا التأكيد 
أن هذا المؤلف يأخذ في اعتباره هنـا افتـراض            )أ(  

في هـذا   ، في حين أن ما تجري دراسـته         )٤٣٩("قابلية التقسيم "
المعاهـدة في   عما تقدمه    الدولةتتنازل  فإما أن   : السياق مختلف 

  ؛)المطعون فيهتسحب التحفظ  وإما أن(من مزايا مجموعها 
حد وضعَ  فإن قرار الدولة المتحفظة     ،  ومن ثم   )ب(  

تترتب عليه فقط إعادة الوضع الـذي       التعاهدية  للعلاقات  
  . من قبلكان قائماً

كل " وهي   ، هذه الحالة  ظر إلى نُويبقى أنه إذا ما       - ٢٤٧
ــى ضــوء "شــيء أو لا شــيء ــام ، عل وظــائف نظ

                                                      
  بيــن تحفـظ  ) ٧٧المرجع المذكور، ص     (Bowetيُميّز   )٤٣٥(

، "جـائز غـير   "وتحفظ  " موضوع المعاهدة وهدفها  مع   لا يتفق أساساً  "
الباطل وأنه يمكـن    "ويستخلص من ذلك أن التحفظ الأول وحده هو         

، المرجع المذكور، Versus: Redgwell). ٨٤المرجع نفسه، ص "(استبعاده
  .٢٦٨- ٢٦٧ص 

ن في الحاشية السابقة فإن الأمر قد يكـو       وبالرغم مما قيل     )٤٣٦(
 بموجب شرط خـاص     - بموجب المعاهدة    إذا كان التحفظ محظوراً   مختلفاً  

  .غرضهالموضوع المعاهدة ومنافياً  وإن كان لا يُعد -بالتحفظات 
  . أعلاه٢١٣انظر الحاشية  )٤٣٧(
)٤٣٨( Macdonald ،٤٤٩، ص المذكور المرجع.  
  . أعلاه٢٢٢انظر الفقرة  )٤٣٩(
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، فإنها تصبح غير مرضية وقد تـؤدي إلى         )٤٤٠(التحفظات
الإضرار بهدف الشمولية، وذلك بحثّها الدولة المتحفظة على 

والسؤال المطروح هو هل بوسع .  المعاهدةالخروج من دائرة
ل المعاهـدة  هذه الدولة أن تنحو نحو حل وسط يحفظ كما        

ويسمح لهذه الدولة بالحفاظ على مشاركتها دون تعريضها        
 هـل   ،وبعبارة أخـرى  . لصعوبات لا يمكن التغلب عليها    

أن تعدل الدولـة المعنيـة      من وجه النظر القانونية     يتصور  
  .)٤٤١( لموضوع المعاهدة وهدفها؟تحفظها ليصبح ملائماً

 ـهذا الحل الوسط و  - ٢٤٨ اً  يبدو للوهلة الأولى متعارض
 من اتفـاقيتي    ١٩ لأن أحكام المادة      نظراً ،"نظام فيينا  "مع

نص على أن الإعراب عـن       ت ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   
أو التـصديق   معاهدة ما   لدى توقيع   "التحفظ لا يكون إلا     

 عن  وفضلاً". أو الانضمام إليها  إقرارها  عليها أو قبولها أو     
تـرة  الاعتراض على التحفظ محـددة بف إمكانية  فإن  ،ذلك

  .٢٠ من المادة ٥معينة نصت عليها الفقرة 
 ـ  سبباً بيد أن الاعتراض لا يبدو      - ٢٤٩ فمـن  . بطلاًمُ

 في ناحية، إذا ما أخذ في الاعتبار أن الدولة لم تعرب مطلقاً
، فإن )٤٤٢(على الالتزام بالمعاهدةصحيحة الواقع عن موافقة 

 على تحفظها يبدو في الواقـع ملازمـاً       " إضفاء الشرعية "
ومن ناحية أخرى   . عراب عن موافقتها على الالتزام بها     للإ

وبصفة خاصة، إذا كان بوسع الدولة المتحفظة التخلي عن         
 مع احتمال المشاركة في المعاهدة، وهو أمر قد يكون محتوماً

ما يترتب عليه من ضرر بالغ بالنسبة للمبـدأ الأساسـي           
 كل التعهدات المنصوص عليها فيللموافقة الذي يعد أساس 

 نفهم لماذا لا يكون بوسعهافمن الصعب أن  ،)٤٤٣(المعاهدة 
 لموضوع المعاهـدة    تعديل اتجاه تحفظها لجعله ملائماً    أيضاً  

إن هذا الحل الذي لا يتعارض مع       .  بالتالي وهدفها ومقبولاً 
قواعد فيينا يتسم بميزة هامة وهي التوفيق بين مقتـضيات          

  .ظم التحفظاتالكمال والشمولية الملازمة لأي نظام من ن
المخالف رأيه  كتب القاضي فالتيكوس، في     كما  و  - ٢٥٠
كورهر ضـد     الذي أرفقه بالحكم الصادر في قضية      جزئياً
فإن رفْـض    عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،       النمسا

  هذا الاحتمال
 لأن الحكومة المعنية لم تبلغ بعـدم صـحة           نظراً  غير معقول،  ]...[

ومن ثم فإنه يتعين أن تتاح . ات من التصديقتحفظها إلا بعد عدة سنو

                                                      
  . أعلاه٩٨-٩٠انظر الفقرات  )٤٤٠(
جـواز  عـدم    في    سـبباً  هل تستطيع تصحيح ما كان    أو   )٤٤١(
  ؟تحفظها
  . أعلاه٢٤٥انظر الفقرة  )٤٤٢(
  . أعلاه٢٢٨انظر الفقرة  )٤٤٣(

صحيح للحكومة المعنية إمكانية تصحيح الحالة والإعراب عن تحفظ         
  .)٤٤٤(في فترة معقولة وعلى أساس تحفظها السابق

وهناك على أية حال سابقة واحدة على الأقل لمثل           - ٢٥١
ففي الواقع، وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية        . هذه الحالة 

 بيليلوسفي قضية   الصادر  قد رأت، في الحكم      ق الإنسان لحقو
 الذي  - " بقطع النظر عن صحة الإعلان    "أن سويسرا ملتزمة    

، )٤٤٥( من الاتفاقية  ٦٤أنه غير متوافق مع المادة      رأت المحكمة   
 لاقتراح قدمه إلى المحكمة التي لم  وفقاًفإن هذا البلد قد أصدر،    

فيما  ن يـؤدي ذلك  دون أ  )٤٤٧( جديداً ، إعلاناً )٤٤٦(تأخذ به 
ومما لا شك فيه أنه     . يبدو إلى إثارة اعتراضات أو احتجاجات     

يجب بوجه عام الاعتراف بأن الدول التي بوسعها في أي وقت           
 ؛ ويمكن القول هنا"التخفيف منه" أيضاً سحب تحفظها، يمكنها

 تسير في   بأن الممارسة الأخيرة للأمين العام بوصفه وديعاً      أيضاً  
  .)٤٤٨( هذا الاتجاه

                                                      
)٤٤٤( Judgment of 25 August 1993 ) ٤٢، ص )٣٣٣الحاشية .

ض كل إعلان أو تحفـظ      عرَ عن ذلك، أن يُ     فضلاً  فالتيكوس، اقترح السيد 
ولـيس  :  تُحدّد صحته  يالإنسان لك جديد على المحكمة الأوروبية لحقوق      

نص ، وإن كان يتعين من أجل ذلك أن يُ        هذا القانون المنشود   نعهناك ما يم  
في البروتوكول رقم   المبيّن  عليه صراحة مع احتمال استعمال إجراء الفتوى        

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يخـوّل           ٢
  .استشارية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صلاحية إصدار آراء

  . أعلاه٢١٩ الفقرة انظر )٤٤٥(
 Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظـر   )٤٤٦(

…”, pp. 76-77.  
)٤٤٧( Council of Europe, Yearbook of the European 

Convention on Human Rights, 1988, vol. 31 (Dordrecht, Martinus 

Nijhoff, 1993), p. 5 .  م وقد عدلت سويسرا إعلانها مرة أخـرى في العـا
 وإن لم تقرر المحكمة عدم      - ١٩٩٢في عام    نليختنشتاي كما فعلت    التالي

 Schabas, “Reservationsانظر  (لإعلان سويسرامطابقته  إعلانها رغمصحة 

to human rights treaties …”, p. 77.(  
عقـب العديد مـن الاعتراضـات، أبلغـت حكومـة           )٤٤٨(

باعتزامهـا   ١٩٩٥يوليه  /وز تم ٥الجماهيرية العربية الليبية الأمين العام في       
تعديل التحفظ العام الذي أعربت عنه عند انضمامها إلى اتفاقية القـضاء           "

 ."تحديـداً التمييز ضد المرأة، بما يجعل هذا التحفظ أكثر جميع أشكال   على  
أن يـثير ذلـك     ذا التعديل دون    الدول الأطراف به  وقد أبلغ الأمين العام     

 Multilateral Treaties Deposited with theانظـر  (اً  أو انتقـاد اًاعتراض

Secretary-General  )  ١٧٢، ص   ٨-، الفصل الرابع  ) أعلاه ٢٨٢الحاشية ،
الإخطار الموجه مـن    انظر أيضاً   ). (٢١، الحاشية   ١٨٢، و ١٨٠-١٧٧و

 والرامـي إلى    ١٩٩٤فبراير  / شباط ١٠إلى الأمين العام في     حكومة فنلندا   
ولية لحماية الفنانين الأدائيين ومنتجـي      لاتفاقية الد ا على   اتعديل تحفظـه 

 ١٩٦١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦المؤرخة  الاسطوانات والمنظمات الإذاعية    
وذلك بالحد من نطاق هذا التحفظ، المرجع نفسه، الفصل الرابع عشر، ص 

  ).٥، الحاشية ٦٧٠ و٦٦٦
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  تعايش آليات الإشراف: خُلاصة

  :ويتضح في الخلاصة ما يلي  - ٢٥٢
  إذا كانت معاهـدات حقـوق الإنـسان         )أ(  

لا تتسم، فيما يتعلق بمضمونها، بخصوصية تبرر إخـضاعها         
لهيئات إشراف  ، فإن إنشاء معظمها     مختلفلنظام تحفظات   

  التحفظات؛يؤثر على طرائق تقرير جواز 
تقريـر جـواز    يئات في   وقد بدأت هذه اله     )ب(  

التحفظات على الصكوك المنشئة لها، رغم عدم النص على         
ذلك في نظمها الأساسية؛ ويجب الاعتراف لهذه الهيئـات         

  لازماًوهذا الاعتراف يُعد شرطاً: باختصاص في هذا الصدد
  لممارستها الوظائف العامة المنوطة بها في مجال الإشراف؛

في ذلـك مثـل     إن هيئات الإشراف، مثلها       )ج(  
الأطراف المتعاقدة ذاتها في علاقاتها فيما بينها، أو الهيئـات          

 التي قد يكون لها اختصاص فيما يتعلـق بتـسوية       الأخرى  
التحفظات على معاهدات حقـوق     تقرر جواز   ،  المنازعات

، موضوع المعاهـدة وهـدفها     الإنسان على أساس معيار   
في تكييف نظام التحفظات المرن المكـرس       مؤكدة بذلك   

  هذه الصكوك؛ مع ١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
هذه الهيئات لما تتوصل إليه القانونية القوة إن   )د(  

  ممارستها لسلطة الإشراف هـذه    معرض  في  من استنتاجات   
الناجمة عن السلطات التي خُولت     القوة  لا يمكن أن تتجاوز     

لها للاضطلاع بمهمتها العامة في مجال الإشراف؛ بيـد أن          
الاستنتاجات لدول يجب عليها على أية حال النظر في هذه ا

، إذا اقتضى وتصحيح ما يجعل التحفظ غير جائزبحسن نية، 
  الحال؛

التحفظات ليس  التي تقرر جواز    يئات  الهإن    ) ه(  
 كانت، أن تحل محل الدولة المتحفظة في تحديد         بوسعها، أياً 

 به مـن    بنطاق ما في وسعها الاضطلاع    نواياها فيما يتعلق    
 ولذلك فإن علـى     .المنصوص عليها في المعاهدة   الالتزامات  

الدولة وحدها أن تقرر طريقة وضع حد للعيب الذي يعتري 
  تحفظها؛جواز عدم الناتج عن إعرابها عن موافقتها 

قد " الإجراء المراد به ضمان الامتثال    "وهذا    )و(  
  .أو تعديلهالجائز يتخذ شكل سحب التحفظ غير 

  استنتاجات
أهميـةَ  إن المقرر الخاص، مع أخذه في الاعتبـار           - ٢٥٣

المشاكل التي تثيرها الممارسة الأخيرة للـهيئات المكلفـة         
بالإشراف على تطبيق المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في        

مجال التحفظات ولاتساع نطاق المجادلات التي تثيرها هذه        
صد التي أعلن  عن المقا قليلاًالممارسة، يرى أن عليه أن يبتعد

بالنسبة للترتيـب الـذي     الأول  عنها خلال عرض تقريره     
سيعالج فيه المسائل المختلفـة الـتي يطرحهـا موضـوع           

ويبدو له، في الواقع، أن من      ". التحفظات على المعاهدات  "
لجنة القانون الدولي بشرح وجهـة نظـر        أن تقوم   الضروري  

 في هـذه    ،القانون الدولي العام، الذي هي واحدة من هيئاته       
 للإبهام وعلى أي حال للتحريف،       أحياناً المناقشة التي تعرضت  

  نظراً عن طريق اتخاذ مواقف أوحت بها أحسن النوايا ولكن،        
لكونها مغرقة في قطاعيتها، فقد مالت إلى تضخيم خصوصيات 
هذا المجال أو ذاك، وفرع القانون هذا أو ذاك، وهذه المعاهدة           

  .د القانون الدوليأو تلك، على حساب وحدة قواع
ويمكـن  . وبالتأكيد، ليست الوحدة بحد ذاتها هدفاً       -٢٥٤
 توخي تطبيق قواعد مختلفة على حالات مختلفة عندما تبرر          كلياً

ومع ذلك، لا يبدو أن التحفظـات علـى   . هذه الحالات ذلك 
فالنظام الساري يتميز   : المعاهدات توجب هذا التنوع في القواعد     

 بطريقة مرضية التـوازن الـلازم بـين         بمرونته وتكيفه ويحقق  
  . وشموليتهاالمقتضيات المتعارضة لكمال المعاهدات

، فإن هدف    عن هذا الموضوع   ورغم ما قيل أو كتب      -٢٥٥
 كـان   فالمعاهـدة، أيـاً   . تحقيق التوازن هذا هو هدف عـالمي      

أو المنظمات (موضوعها، تبقى معاهدة وهي تعبر عن إرادة الدول       
وهدف نظام التحفظات هو إتاحة     . طراف فيها  التي هي أ   )الدولية

تعبر عن نفسها بطريقة متوازنـة، وهـو      أن   الإراداتالمجال لهذه   
 الطعن به وسيكون مؤسفاً. يتوصل إلى ذلك على نحو مرض عالمياً  

عن طريق إسباغ أهمية لا لزوم لها على اعتبارات قطاعية يمكن أن            
  .تتلاءم بشكل كامل مع النظام القائم

ينبغي، مع ذلك، تلطيف هذا الاستنتاج العـام        و  - ٢٥٦
  :بالاعتبارين التاليين

، لا يمكن نكران أن القانون لم يتجمد في أولاً  )أ(  
، فهنـاك مـشاكل لم تكـن        )٤٤٩(١٩٦٩ أو   ١٩٥١عام  

 حيز الوجود    إلى آنذاك، برزت  )أو لم تطرح قط   (مطروحة  
 ، بلة؛ وفي رأي المقرر الخاص أنه يمكن  لجوهي جديرة بالمعا  

 ، على اعتبار"قواعد فيينا" إجراء هذه المعالجة بروح ،ويجب
أن هذه القواعد يجب تكييفها وإطالة فترة سريانها، عنـد          

  الاقتضاء، لدى الإحساس بوجود حاجة إلى ذلك؛
 في الـذهن أن     يبقى ماثلاً ينبغي أن   ،  وثانياً  )ب(  

الوسيلة العادية لتكييف قواعد القانون الدولي العامة مـع         

                                                      
، ) أعـلاه  ٢الحاشية  ( انظر التقرير الأول للمقرر الخاص       )٤٤٩(

  .١٦٢-١٦١الفقرات 
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 تياجات والظروف الخاصة هي اعتماد القواعد الملائمة      الاح
وهو ما يمكن القيام به بسهولة في مجـال  ، بإبرام المعاهدات 

للتحفظات إذا استثنائية التحفظات عن طريق اعتماد شروط 
  .ما شعرت الأطراف بالحاجة إلى ذلك

، لا يبدو أن هناك أي اعتبـار        تحديداًوبشكل أكثر     -٢٥٧
 نظام خاص للتحفظات على المعاهـدات       حاسم يفرض اعتماد  

. ، ولا حتى بالنـسبة لمعاهـدات حقـوق الإنـسان          الشارعة
فخصوصيات هذه الصكوك كانت ماثلة بشكل كامل في أذهان 

  وفقـاً  الأعوام التالية ولم يبد لهم،    في   "المدونين" و ١٩٥١عام  قضاة  ال
  .ت شامل للتحفظالرأي المقرر الخاص، أنها تبرر وضع نظام استثنائي

أن واضعي  على أن هناك ما يحمل على الاعتقاد ب         - ٢٥٨
ستلعبه فيمـا   الذي  قط في الدور    اتفاقيات فيينا لم يفكروا     

  ،المعاهـدات بعـض   هيئات الإشراف على تطبيـق      بعد  
نظـام  تطبيق  ولا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان، في         

وهذا الدور، والحق يقال، يمكن     .  أنشؤوه التحفظات الذي 
سهولة عن طريق تطبيق المبادئ العامـة للقـانون         حصره ب 

الدولي وإبقاء وظائف نظام التحفظات وتلك الـتي تقـع          
  .مسؤوليتها على هذه الهيئات ماثلة في الأذهان

 -  الثاني منهما خصوصاً   -ومع ذلك، فهناك ظرفان       - ٢٥٩
يمكنهما أن يبررا اعتماد شروط خاصة للتحفظـات، ممـا          

  .تجنب حصول مجادلات عقيمةيتيح، في جميع الحالات، 
ويبدو للمقرر الخـاص أن     وعلى ضوء ما سبق       - ٢٦٠
أن تؤدي دورها الكامل في تعزيز التطـوير        يمكنها   اللجنة

 ، وذلك باتخاذها قراراً)٤٥٠(التدريجي للقانون الدولي وتدوينه
انتبـاه  في لفـت    الجمعية العامة التي قد ترغب      توجّهه إلى   

أمـل توضـيح   إليه علـى  ية المعنالدول ومختلف الأطراف  
صاغ المقـرر   وبهذه الروح   . لهذه المسألة القانونية  الجوانب  
  .نصه فيما يليالذي يرد مشروع القرار الخاص 

  مشروع قرار لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات
  المتعددة الأطراف، ومنهاالشارعة  على المعاهدات

  معاهدات حقوق الإنسان

  إن لجنة القانون الدولي،  

مسألة وحدة أو تنـوع النظـام القـانوني          في   نظرتوقد    
  للتحفظات خلال دورتها الثامنة والأربعين،

 من مناقشات في محافـل أخـرى        ما يجري حالياً   وإذ تدرك   
المتعددة الأطراف، الشارعة بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات 

   على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان،وخصوصاً
                                                      

  . من النظام الأساسي للجنة القانون الدولي١انظر المادة  )٤٥٠(

  إسماع صوت القانون الدولي في هذه المناقشات،في  ورغبة منها  
 تمـسكها بـالتطبيق الفعـال لنظـام         تعيد تأكيد   - ١  

 من اتفـاقيتي فيينـا      ٢٣ إلى   ١٩التحفظات الذي كرسته المواد من      
 بالمعيـار   ، وخـصوصاً  ١٩٨٦ و ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعـامي     

لتحديد أساسياً   الأساسي لموضوع المعاهدة وهدفها باعتباره معياراً     
  التحفظات؛جواز 

 أن هذا النظام، بمرونته وليونتـه،       تضع في اعتبارها    - ٢  
يتفق ومقتضيات مجموع المعاهدات، مهمـا كـان موضـوعها أو           

 بين هدفي المحافظة على كمال نـص         مرضياً طبيعتها، ويحقق توازناً  
  المعاهدة وشمولية الاشتراك فيها؛

ة إلى  ن بالنـسب  ا صـحيح   أن هذين الهدفين   تعتقد  - ٣  
المتعددة الأطراف، بما في ذلـك      الشارعة  التحفظات على المعاهدات    

المعاهدات في مجال حقوق الإنسان، ولذلك فإن القواعـد العامـة           
 تنطبق  إليهماالمنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا اللتين سبقت الإشارة         

  بشكل كامل على التحفظات على هذه الصكوك؛
د مـن معاهـدات حقـوق        أن إنشاء العدي   ترى مع ذلك    -٤  

الإنسان لآليات للإشراف يطرح مشاكل خاصة لم تدخل في الحـسبان عنـد             
  الدول؛تبديها التي بتحديد جواز التحفظات وضع هذه الاتفاقيات، فيما يتعلق 

 أن الهيئـات الـتي تنـشئها        تضع في اعتبارها كذلك     -٥  
لصلاحية با  حتماًالمعاهدات، رغم سكوت المعاهدات بهذا الخصوص، تتمتع

اللازمة لأداء مهمة الإشراف هذه، التي لا غنى عنها لممارسـة الوظـائف           
جواز على  ممارسته  بإمكان هذه الهيئات    الإشراف الذي   المخولة لها، ولكن    

أساليب المراقبة التقليدية من جانب الأطراف المتعاقدة       يستثني  التحفظات لا   
 ١٩٦٩تي فيينا لعـامي      للأحكام المنصوص عليها في اتفاقي      وفقاً من جهة، 

قد نزاع  أي  وكذلك، عند الاقتضاء، من جانب هيئات تسوية        . ١٩٨٦و
  ينشأ في معرض تطبيق المعاهدة؛

وحدها الـتي  هي  أن الدولة المتحفظة تؤكد كذلك   - ٦  
عـدم توافـق    تتحمل المسؤولية عن اتخاذ الإجراء المناسب في حالة         

وهذا الإجـراء   ؛  مع موضوع المعاهدة وهدفها   تبديه  التحفظ الذي   
تحفظهـا أو   سحب  ، أو   الدولة عن أن تصبح طرفاً    يتلخص في تخلي    

  ؛ما لوحظ فيه من خللتصحح تعديله بحيث 
 الدول إلى التعاون بشكل كامل وبحسن نية مـع          تدعو  -٧  

، حيثما توجد مثـل هـذه       تحفظاتجواز ال  المسؤولة عن تحديد  يئات  اله
  ؛الهيئات

ه في المستقبل أن تدرج بنود       إلى أن من المرغوب في     تشير  -٨  
 في معاهـدات  المتعددة الأطراف، وخصوصاًالشارعة خاصة في المعاهدات    

، بغية إزالة كل ضروب عـدم الـيقين المتعلقـة بنظـام             الإنسانحقوق  
التحفظـات المخولـة لهيئـات      تحديد جواز    وبسلطة   ،التحفظات المنطبق 

  ؛لهذا التحديد ية وبالآثار القانون،الإشراف التي تنشئها المعاهدات
تمكن المبادئ المعلنة أعلاه من في أن  عن أملها تعرب  - ٩  

المتعـددة  الشارعة  توضيح نظام التحفظات المنطبق على المعاهدات       
  الأطراف، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان؛

الدول والهيئات  نظرَ  ه  وجّ على الجمعية العامة أن تُ     تقترح  -١٠  
  . إلى هذا القرارهذه التحفظاتجواز تحديد التي قد يتعين عليها 



  

111 

  المرفق الأول
  A/CN.4/478الوثيقة 

  ثبت المراجع
  ]بالفرنسية: الأصل[  
  ]١٩٩٦مايو / أيار١٧[  

  المحتويات
  الصفحة

  ١١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المؤلفات ذات الطابع العام بشأن التحفظات  - ألف
  ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المؤلفات المتعلقة بجوانب معينة لمشاكل التحفظات  - باء

  ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات وحجيتها وآثارها مشروعية  - ١  
  ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سة في البلدان الأمريكيةالممار  )أ(
  ١١٥  . . . . . ١٩٥١التعليقات على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام   )ب(
  ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . لي بشأن موضوع التحفظاتالتعليقات على أعمال لجنة القانون الدو  )ج(
  ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاهداتلقانون المالتعليقات على أحكام اتفاقية فيينا   )د(
  ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدراسات الموحدة  )ه(

  ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات معينةالتحفظات على اتفاقي  - ٢  
  ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . ون الإنسانيالتحفظات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقان  )أ(

  ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةالمشاكل العام  `١`
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  المرفق الثاني
  الأعضاءلدول ى المعاهدات مرسل إلى اـاستبيان عن موضوع التحفظات عل

  في النظام في الأمم المتحدة أو في وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف
  *الأساسي لمحكمة العدل الدولية

  ٤٨٩أعده السيد آلان بيليه، المقرر الخاص المعني بموضوع التحفظات على المعاهدات، عملاً بالفقرة 
  من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين

في ) ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢١ - مايو  / أيار ٢(نظرت لجنة القانون الدولي أثناء دورتها السابعة والأربعين           - ١
القـانون والممارسـة المتعلقـان    "التقرير الأولي الذي أعده السيد آلان بيليه، المقرر الخاص المعني بموضـوع           

  ".بالتحفظات على المعاهدات
، للمقرر الخاص،   ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٣ المعقودة في    ٢٤١٦ستها  أذنت اللجنة في جل   "وفي وقت لاحق      - ٢

عملاً بممارستها السابقة، بإعداد استبيان تفصيلي، فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهـدات، للتحقـق مـن              
الممارسات التي اتبعتها والمشكلات التي صادفتها الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما تلك التي هي وديعـة                

  .)١(وسوف تقوم الأمانة العامة بإرسال هذا الاستبيان إلى الجهات المعنية. ت متعددة الأطرافلاتفاقيا
تقرير لجنة القانون الـدولي عـن   " المعنون ٥٠/٤٥ من قرارها ٥وقد دعت الجمعية العامة، في الفقرة    - ٣

لوديعة لاتفاقيات متعـددة    الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما المنظمات ا      " أعمال دورتها السابعة والأربعين   
  .الأطراف، إلى تقديم ردودها بسرعة على الاستبيان الذي أعده المقرر الخاص

والاستبيان موجه إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف   - ٤
  .جِّه استبيان منفصل إلى المنظمات الدوليةووُ. في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عملاً بالأحكام أعلاه

وقد توخى المقرر الخاص في إعداد الاستبيان المرفق القدر الأقصى الممكن من العناية لكنه يدرك أن الاستبيان   - ٥
ومع ذلك، فإنه يود أن يؤكد مدى الفائدة من الـردود المفـصلة       . طويل وأنه يُحمّل الدول عبئاً إضافياً من العمل       

بة في مواصلة اللجنة لعملها الرامي إلى المعالجة المثلى لشواغل الدول وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها فيما والمسبّ
  .ومع ذلك، فإن الردود الجزئية أفضل بالطبع من السكوت. يتعلق بالتحفظات على المعاهدات

بسرعة، فيمكنها أن ترسل إلى وإذا رأت الدول أن من المستحيل أو من الصعب الرد على الاستبيان كله   - ٦
وبما أن المقرر الخاص ينوي تناول مسألة تعريف التحفظات والنظـام القـانوني            . الأمانة ردودها على مراحل   

للإعلانات التفسيرية، في تقريره المقبل، يكون من المفيد بصفة خاصة أن ترسل الدول أو المنظمات ردودها على 
وينبغي أن  .  إلى الأمانة بأسرع وقت ممكن     ١- ٢- ٥ إلى   ١- ٥ومن   ٢- ١٣- ٣ إلى   ١- ٣، ومن   ٤- ١الأسئلة  

، باستثناء تلك المتعلقة بخلافة ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٣١تتسلم الأمانة الردود على الأسئلة الأخرى قبل 
  .١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٣١الدول والتي ينبغي أن تصل الأمانة في موعد أقصاه 

  . الخاص هذه الفرصة للإعراب، مسبقاً، عن امتنانهما للدول على ملء الاستبيان المرفقوتغتنم اللجنة والمقرر  -٧

                                                      
وقد أرسلت الدول التالية إلى المقرر الخاص ردودها التي غالباً ما اتسمت بتفصيل كبير وبفائدة كبيرة للغاية بالنسبة للأعمال   *  

وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وفنلندا، والمملكة المتحدة إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، : المقبلة للجنة
  .ويود المقرر الخاص أن يعرب عن خالص شكره لهذه الدول.  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 .٤٨٩، الفقرة ٢١٠، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٥حولية   )١(
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  استبيان
  )٢(١٩ .. -  ١٩.. الفترة المشمولة بالردود هي من حيث المبدأ 

   إبداء التحفظات وسحبها- أولاً 
  رة قيد البحث؟ما هو عدد المعاهدات المتعددة الأطراف التي أصبحت الدولة طرفاً فيها خلال الفت  ١- ١
الرجـاء إدراج   (كم من هذه المعاهدات أعلاه كانت موضوع تحفظات من جانب الدولـة؟               ٢- ١

  )المعاهدات وإرفاق نص التحفظات
يُرجـى  (أي من المعاهدات التي تنطبق عليها التحفظات تتضمن أحكاماً تتعلق بالتحفظات؟              ٣- ١

  )ةإدراج المعاهدات وإن أمكن إرفاق نص الأحكام ذات الصل
  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص التحفظات(هل أبدت الدولة تحفظات بشأن معاهدات ثنائية؟   ٤- ١
  :٤- ١ و٢- ١ما هي الأسباب الداعية لكل تحفظ مذكور في الردين على السؤالين   ٥- ١

  اعتبارات سياسية؟ هل هذه الاعتبارات داخلية أو دولية في طبيعتها؟  `١`    
  فاظ بتطبيق القواعد الوطنية السارية حالياً؟الرغبة في الاحت  `٢`    
  شكوك تتعلق بسلامة الحكم الذي يشير إليه التحفظ؟  `٣`    
  أسباب أخرى؟  `٤`    

  هل بعض أو جميع ما أبدي سابقاً أو يُبدى راهناً من تحفظات الدولة هو لفترة زمنية محددة؟  ٦- ١
  د هذه المدة الزمنية؟هي أسباب تحدي/إذا كان الرد بالإيجاب، فما هو سبب  ١- ٦- ١
يُرجى إرفـاق نـص     (إذا كان الرد بالنفي، فهل سحبت الدولة أم عدلت بعض التحفظات؟              ٢- ٦- ١

  )الوثائق التي تُخطر بالانسحاب
  وإذا تم الانسحاب  ١- ٢- ٦- ١

  ما هي الفترة الزمنية التي مضت بين إعراب الدولة عن موافقتها على الالتزام والانسحاب؟  `١`    
  هي أسباب ذلك؟/و سببما ه  `٢`    

  :ما هي السلطة أو السلطات التي تقرر، على المستوى الداخلي، بأن الدولة تنوي إبداء تحفظ  ٧- ١
  رئيس الدولة؟  -     
  الحكومة أو هيئة حكومية؟  -     
  البرلمان؟  -     

 إذا كان الاختصاص بإصدار قرار التحفظ ليس منوطاً دائماً بالسلطة نفسها، فما هو المعيـار                ١- ٧- ١
  الذي يستند إليه هذا الاختصاص؟

إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تتخذ القرار، فهل يتم إعلام البرلمان بالقرار؟ وهل يتم ذلك   ٢- ٧- ١
  ؟)التحفظات المزمع إبداؤها(بصورة قبلية أم بعدية؟ وهل يُدعى البرلمان لمناقشة نص التحفظ المزمع إبداؤه 

                                                      
ويُقترح أن تشمل الردود الأكثر شمولاً الممكنـة فتـرة          .  قيد النظر لأغراض الرد على هذا الاستبيان       يرجى تحديد الفترة    )٢(

 .العشرين سنة الماضية على الأقل
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  نية أن تعترض أو تصر على إبداء تحفظات معينة؟هل يمكن لهيئة قانونية وط  ٨- ١
  إذا كان الرد بالإيجاب فما هي السلطة وكيف تقوم بالعملية؟  ١- ٨- ١
يُرجـى إرفـاق    (لاتخاذ مثل هذا القرار؟     ) الأسباب التي تقدمها  (ما هو السبب الذي تقدمه        ٢- ٨- ١

  )القرارات ذات الصلة، عند الاقتضاء
   وطني رسمي؟هل تصدر التحفظات في منشور  ٩- ١
  إذا لم يكن هذا المنشور يصدر على أساس منتظم، فما هي معايير إصداره؟  ١- ٩- ١
  : أيّها تم إبداؤه٤- ١ و٢- ١من بين التحفظات المشار إليها في الردود على السؤالين   ١٠- ١

  وقت التوقيع على المعاهدة؟  -   
  وقت الإعراب عن الموافقة النهائية على الالتزام؟  -   
  ل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للدولة؟ وإذا كان الأمر كذلك فبموجب أي إجراء؟بعد دخو  -  

هل كان التوقيت الذي أُبديت فيه التحفظات يستند إلى أية اعتبارات محددة؟ وإذا كان الأمر                 ١- ١٠- ١
  كذلك فما هي هذه الاعتبارات؟

ة رسمية التأكيد عليها عندما أعربت إذا أُبديت تحفظات وقت التوقيع على المعاهدة، هل تم بصور  ٢- ١٠- ١
  الدولة عن موافقتها النهائية  على الالتزام؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه التحفظات؟

  إذا كان الرد بالنفي، هل تعتبر الدولة أساس هذه التحفظات صحيحاً؟ ١- ٢- ١٠- ١

   قبول التحفظات والاعتراضات على التحفظات وآثار التحفظات-  ثانياًً
  قبول التحفظات التي تبديها الدولة والاعتراضات على هذه التحفظات  ١- ٢
 بصورة رسمية؟   ٤- ١ و ٢- ١هل قُبل أي من التحفظات المشار إليها في الردين على السؤالين              ١- ١- ٢
  )يُرجى إدراج التحفظات وإرفاق نص حالات القبول(
 ٤-١ و ٢-١ في الردين علـى الـسؤالين        هل أُبديت اعتراضات على أي من التحفظات المشار إليها          ٢- ١- ٢
  )يُرجى إدراج التحفظات وإرفاق نص الاعتراضات(
إذا كان الرد بالإيجاب، هل أعربت الدول أو المنظمات الدولية المعترضة عما يفيد بأن يُستثنى                 ١- ٢- ١- ٢

  من الاعتراض نفاذ المعاهدة بين الجهة المعترضة والدولة صاحبة التحفظ؟
يم قبول أو اعتراض رسمي فيما يتعلق بالتحفظات المشار إليها في الـردين علـى               في حال تقد    ٣- ١- ٢

، هل سبقت حالات القبول أو الرفض هذه أو تلتها مناقشاتٌ دبلوماسـية أو تبـادل             ٤- ١و ٢- ١السؤالين  
ص الوثائق  نيرجى إرفاق(مذكرات بين الدولتين، أو بين الدولة والمنظمة الدولية أو بين الدولة والجهة الوديعة؟ 

  )ذات الصلة، إن أمكن
المذكرات، هل قررت الدولة الأخرى أو المنظمة الدولية قاب مثل هذه المناقشات أو تبادل في أع  ١- ٣- ١- ٢

  الأخرى ذات الصلة في أي وقت من الأوقات عدم إثارة اعتراض تكون قد تصورته في الأصل؟
 أيـة   ٤- ١ و ٢- ١في الردين على الـسؤالين      هل أثار تفسير أو تنفيذ التحفظات المشار إليها           ٤- ١- ٢

  صعوبات محددة لدى تطبيق المعاهدة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟
  :هل كانت هذه الصعوبات بصفة خاصة  ١- ٤- ١- ٢
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  )يُرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن(مثيرة لاحتجاجات دبلوماسية   -   
 يرجى إرفاق نص(معنية برصد تطبيق المعاهدات؟ موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة   -   

  )أو الآراء ذات الصلة/القرارات و
هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى حكماً بشأن المقصود مـن التحفظـات أو                  ٢- ٤- ١- ٢

  )يرجى إرفاق نص القرارات ذات الصلة(آثارها؟ 
 قد أُبديت فيما يتعلق بالـصك       ٢- ١إذا كانت أية تحفظات مشار إليها في الرد على السؤال             ٥- ١- ٢

يرجى إرفاق نص ( من هيئات هذه المنظمة؟      ةالمنشئ لمنظمة دولية ما، فهل حظيت هذه التحفظات بقبول هيئ         
  )المداولات ذات الصلة

إلى خلق أيـة    ) ٢- ٦- ١انظر الرد على السؤال     (هل أدى سحب التحفظ الذي أبدته الدولة          ٦- ١- ٢
  بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟صعوبات محددة؟ إذا كان الرد 

يرجى إرفـاق نـص     (؟  ٢- ١- ٢هل تم سحب أية اعتراضات مذكورة في الرد على السؤال             ٧- ١- ٢
  )صكوك الإخطار بحالات الانسحاب

  إذا كان الرد بالإيجاب، فهل أثارت حالات الانسحاب أية صعوبات محددة؟ وما هي هذه الصعوبات؟  ١- ٧- ١- ٢
  تبديها دولة أخرى أو منظمة دولية واعتراض الدولة على هذه التحفظاتقبول الدولة لتحفظات   ٢-٢
يرجى إدراج  (هل وافقت الدولة رسمياً على أية تحفظات أبدتها دولة أخرى أو منظمة دولية ؟                 ١- ٢- ٢

  )حالات القبول الرسمي وتقديم نصه
 تقبل الـتحفظ المعـني      في حال عدم تقديم موافقة رسمية، هل يعني صمت الدولة، ضمناً، أنها             ١- ١- ٢- ٢
  ؟)التحفظات المعنية(
يرجى إدراج (هل قدمت الدولة اعتراضات على أية تحفظات أبدتها دولة أخرى أو منظمة دولية   ٢- ٢- ٢

  )الاعتراضات وتقديم نصها
  :ما هي أسباب كل اعتراض  ١- ٢- ٢- ٢

  اعتبارات سياسية؟ هل كانت هذه الاعتبارات داخلية أم دولية في طبيعتها؟  `١`  
  الرغبة في ضمان سلامة المعاهدة؟  `٢`  
  عدم توافق التحفظ مع هدف المعاهدة وموضوعها؟  `٣`  
  أسباب أخرى؟  `٤`  

ما هي السلطة أو السلطات، على المستوى الداخلي، التي تقوم باتخاذ قرار لإبداء اعتراضـات                 ٢- ٢- ٢- ٢
  على تحفظات تقدمها أطراف متعاقدة أخرى؟

  ات على التحفظات في منشور وطني رسمي؟هل تصدر الاعتراض  ٣- ٢- ٢- ٢
ما هي الفترة الزمنية التي مضت بين الإخطار بالتحفظ وإبداء الاعتراضات المشار إليها في الرد                 ٤- ٢- ٢- ٢

  ؟٢- ٢- ٢على السؤال 
، هل أعربت الدولة عن نيتها ٢- ٢- ٢لدى إبداء الاعتراضات المشار إليها في الرد على السؤال   ٣- ٢- ٢

  لاعتراض نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للتحفظ؟في أن يستبعد ا
  :إذا كان الرد بالإيجاب، فما هي أسباب هذا الموقف  ١- ٣- ٢- ٢

  اعتبارات سياسية؟ هل كانت هذه المعايير داخلية أم دولية في طبيعتها؟  `١`  
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  الرغبة في ضمان سلامة المعاهدة؟  `٢`  
  لتحفظ مع هدف المعاهدة وموضوعها؟عدم توافق ا  `٣`  
  أسباب أخرى؟  `٤`  

  إذا كان الرد بالنفي فما هي أسباب هذا الموقف؟ وما هي آثار هذه الاعتراضات؟  ٢- ٣- ٢- ٢
 أو ٢-٢-٢ و١-٢-٢هل سبقت القبولَ أو الاعتراضَ الرسميين المشار إليهما في الردين على السؤالين   ٤- ٢- ٢

تبادل مذكرات مع الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للتحفظ أو مـع الجهـة              تلتهما مناقشاتٌ دبلوماسية أو     
  )يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة، إن أمكن(الوديعة للمعاهدة؟ 

بعد هذه المفاوضات أو هذا التبادل للمذكرات، هل أجرت الدولة في أي وقت من الأوقـات                ١- ٤- ٢- ٢
  ة اعتراض كانت قد فكرت فيه أصلاً؟تعديلاً على الاعتراض أو قررت عدم إثار

 أو تنفيذها أية صعوبات ٢- ٢- ٢هل أثار تفسير الاعتراضات المشار إليها في الرد على السؤال   ٥- ٢- ٢
  محددة في تطبيق المعاهدة؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟

  :دهل كانت هذه الاعتراضات بالتحدي  ١- ٥- ٢- ٢
  )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن(وماسية؟ مثاراً لاحتجاجات دبل  -   
يرجى إرفاق نص   (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق المعاهدة؟              -   

  )أو الآراء ذات الصلة/القرارات و
هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قراراً بشأن المقصود من الاعتراضات أو آثارها   ٢- ٥- ٢- ٢
  )اق نص القرارات ذات الصلةيرجى إرف(
  ؟٢- ٢- ٢هل سحبت الدولة أو عدَّلت أية اعتراضات مشار إليها في الرد على السؤال   ٦- ٢- ٢
  إذا كان الرد بالإيجاب، ما هي هذه الاعتراضات وما سبب ذلك؟  ١- ٦- ٢- ٢

   الإعلانات التفسيرية- ثالثاً 
افقتها على الالتزام بالمعاهدات المتعددة هل أرفقت الدولة أيةَ إعلانات تفسيرية بالإعراب عن مو  ١- ٣

  )يرجى إدراج المعاهدات وتقديم نص الإعلانات(الأطراف التي هي طرف فيها؟ 
يرجى إدراج المعاهدات   (أيٌّ من هذه المعاهدات يتضمن أحكاماً تتعلق بالإعلانات التفسيرية؟            ٢- ٣

  )وإرفاق نص الأحكام ذات الصلة إن أمكن
أية إعلانات تفسيرية بالإعراب عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدات الثنائية؟ هل أرفقت الدولة   ٣- ٣
  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص الإعلانات(
كل من الإعلانات التفسيرية المشار إليها في الردين على السؤالين          ) أسباب(يرجى تقديم سبب      ٤- ٣
  ٣- ٣ و١- ٣
  السلطات التي تتخذ القرار بإبداء مثل هذه الإعلانات التفسيرية؟على المستوى الوطني، ما هي السلطة أو   ٥-٣
  هل يشترك البرلمان في صياغة هذه الإعلانات؟  ١- ٥- ٣
  هل تدرج الإعلانات التفسيرية في منشور وطني رسمي؟  ٦- ٣
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 مـا هـي   ٣- ٣ و١- ٣من بين الإعلانات التفسيرية المشار إليها في الردين علـى الـسؤالين         ٧- ٣
  : تم الإعراب عنهاالإعلانات التي
  وقت التوقيع على المعاهدة؟  -   
  وقت الإعراب عن موافقة نهائية بالالتزام؟  -   
بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة الطرف؟ وإذا كان الرد بالإيجـاب،                -   

  فوفق أي إجراء؟
  هل تم تعديل أي إعلان أو سحبه؟   ١- ٧- ٣
فسيرية بالاستناد إلى أية اعتبارات محددة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب          هل تم توقيت الإعلانات الت      ٢- ٧- ٣

  فما هي هذه الاعتبارات؟
 أي رد فعل    ٣- ٣ و ٢- ٣هل أثارت الإعلانات التفسيرية المشار إليها في الردين على السؤالين             ٨- ٣

  من جانب طرف متعاقد آخر أو الجهة الوديعة للمعاهدة؟
  )يرجى إدراج الوثائق ذات الصلة(ما هو الشكل الذي اتخذته الردود؟ وإذا كان الرد بالإيجاب، ف  ١- ٨- ٣
يرجى إرفاق الوثائق ذات (هل سبقت الردودَ أو تلتها مناقشاتٌ دبلوماسية أو تبادل مذكرات؟   ٢- ٨- ٣

  )الصلة إن أمكن
لان بعد إجراء مثل هذه المناقشات أو تبادل المذكرات، هل عدَّلت الدولة في أي وقت أي إع                 ١- ٢- ٨- ٣

  تفسيري أو قررت عدم تقديم إعلان تفسيري كانت تفكر فيه أصلاً؟
 أو نطاقها ٣- ٣ و١- ٣هل أثار تفسير الإعلانات التفسيرية المشار إليها في الردين على السؤالين   ٩- ٣

  أية صعوبات محددة في تطبيق المعاهدة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟
  :صعوبات بصفة خاصةهل كانت هذه ال  ١- ٩- ٣

  )يُرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن(مثيرة لاحتجاجات دبلوماسية؟   -   
يرجى إرفاق نص   (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق المعاهدة؟              -   

  )أو المواقف ذات الصلة/القرارات و
اق الإعلانات أو غرضـها؟     هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى حكماً بشأن نط            ٢- ٩- ٣
  )يرجى إرفاق نص القرارات ذات الصلة(
 يتعلق بالصك المنـشئ للمنظمـة       ١-٣إذا كان أي من الإعلانات المشار إليها في الرد على السؤال              ١٠- ٣

  )يرجى إرفاق نص المداولات ذات الصلة(الدولية، فهل تم فحص هذه الإعلانات من جانب هيئة تابعة لهذه المنظمة؟ 
يرجى (هل ردت الدولة رسمياً على أية إعلانات تفسيرية أبدتها دولة أخرى أو منظمة دولية ؟                  ١١- ٣

  )إدراج الردود والنص المعني
  هذه الردود؟) ما هي أسباب(ما هو سبب   ١- ١١- ٣
ما هي الفترة الزمنية التي مضت بين الإخطار بالإعلانات التفسيرية المشار إليها في الرد علـى                  ٢- ١١- ٣

   وصياغة الردود؟١١- ٣ال السؤ
  على المستوى الداخلي، أي سلطة أو سلطات تتخذ قرار صياغة مثل هذه الردود؟  ٣- ١١- ٣
  هل تصدر الردود في منشور وطني رسمي؟  ٤- ١١- ٣
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 أو تلتها مناقشاتٌ دبلوماسـية أو       ١١- ٣هل سبقت الردودَ المشار إليها في الرد على السؤال            ١٢- ٣
 المنظمة الدولية التي أبدت الإعلان التفسيري أو مع الجهة الوديعة للمعاهـدة؟             تبادل مذكرات مع الدولة أو    

  )يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة، إن أمكن(
بعد أن دارت مثل هذه المناقشات أو تمّ تبادل المذكرات، هل أجرت الدولة في أي وقت مـن               ١- ١٢- ٣

  قررت عدم تقديم مثل ذلك الرد؟الأوقات تعديلاً على الرد الذي كانت تتصوره أصلاً أو 
 أية صعوبات محددة ١١- ٣هل أثار تفسير أو نطاق الإجابات المشار إليها في الرد على السؤال   ١٣- ٣

  في تطبيق المعاهدة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟
  :وبالتحديد هل كانت هذه الصعوبات  ١- ١٣- ٣

  ) إرفاق نص الاحتجاجات، إن أمكنيرجى(مثيرة لاحتجاجات دبلوماسية؟   -   
يرجى إدراج نص   (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق المعاهدة؟              -   

  )أو المواقف ذات الصلة/القرارات و
هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قراراً بشأن المقصود من الردود أو نطاقهـا؟                  ٢- ١٣- ٣
  ) ذات الصلةيرجى إرفاق نص بالقرارات(

   خلافة الدولة- رابعاً 
   )٣(ممارسة الدولة كدولة خلف  ١- ٤
خلَفت الدولة الخلف في المعاهدات المتعددة الأطراف التي كانت         ) إجراءات(وفقاً لأي إجراء      ١- ١- ٤

يكفي تقديم موجز قصير عن الإجراء أو الإجـراءات، وفقـاً    (الدولة السلف طرفاً فيها وقت خلافة الدول؟        
  )ة المعاهدات ذات الصلةلطبيع

هل احتفظت الدولة الخلف بالتحفظات التي أبدتها الدولة السلف على المعاهدات المنطبقة وقت    ٢- ١- ٤
  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص التحفظات(خلافة الدول؟ 

  :هل تم الاحتفاظ بتحفظات الدولة السلف  ١- ٢- ١- ٤
   المعاهدة ؟ بحكم الواقع، أي ببساطة نتيجة الخلافة في  -   
يرجى إرفاق الصك المعـني     (من خلال بيان رسمي بهذا المعنى تضمنّه الإخطار بالخلافة؟            -   

  ))الصكوك المعنية(
يرجـى إرفـاق    (من خلال صياغة تحفظات تتطابق تماماً مع تحفظات الدولة الـسلف              -   

  )الصكوك ذات الصلة
  :التي أبدتها الدولة السلف، فهلإذا لم تحتفظ الدولة الخلف إلا ببعض التحفظات   ٢- ٢- ١- ٤

  )يرجى إرفاق الصك المعني(رفضت بصورة رسمية جميع التحفظات التي أبدتها الدولة السلف؟   -   
أعربت بصورة رسمية عن نيتها التخلي عن بعض التحفظات التي أبدتها الدولة الـسلف                -   

  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(

                                                      
لا ينطبق هذا الفرع إلا على الدول التي حلت محل دولة أخرى في تحمل المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم على إثر                       )٣(

 .خلافة الدول
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هل أبدت الدولة الخلف تحفظات جديدة على المعاهدة أو المعاهدات عند تقديم إخطار بالخلافة،   ٣- ١- ٤
يرجى إرفاق الصكوك   (التي خلفت فيها الدولة السلف أو قامت بتعديل التحفظات التي أبدتها تلك الدولة؟              

  )ذات الصلة
 أطراف هل احتفظت الدولة الخلف بالاعتراضات التي قدمتها الدولة السلف على التحفظات التي أبدتها  ٤-١-٤

  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص الاعتراضات(متعاقدة أخرى في معاهدات كانت سارية وقت خلافة الدول؟ 
  :هل تم الاحتفاظ بالاعتراضات التي قدمتها الدولة السلف  ١- ٤- ١- ٤

  بحكم الواقع، أي ببساطة نتيجة الخلافة في المعاهدة؟  -   
يرجى إرفـاق الـصك ذي   ( الإخطار بالخلافة؟ من خلال بيان رسمي بهذا المعنى تضمّنه        -   

  ))الصكوك ذات الصلة(الصلة 
يرجـى  (من خلال إبداء اعتراضات مطابقة للاعتراضات التي قدمتها الدولة الـسلف؟              -   

  )إرفاق الصكوك ذات الصلة
  :إذا لم تحتفظ الدولة الخلف إلا ببعض اعتراضات الدولة السلف فهل  ٢- ٤- ١- ٤

يرجى إرفاق الـصك ذي     (لاعتراضات التي قدمتها الدولة السلف      رفضت رسمياً جميع ا     -   
  )الصلة

أعربت بصفة رسمية عن نيتها التخلي عن بعض الاعتراضات التي أبدتها الدولة السلف؟               -   
  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(

 عند تقديم إخطار بالخلافة، هل أبدت الدولة الخلف اعتراضات جديدة على التحفظات الـتي               ٥- ١- ٤
أبدتها أطراف متعاقدة أخرى في المعاهدة أو المعاهدات التي أضحت خلفاً فيها، أو هل هي عدلت الاعتراضات 

  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(التي أبدتها الدولة السلف؟ 
 هل احتفظت الدولة الخلف بالإعلانات التفسيرية التي أبدتها الدولة السلف بشأن المعاهدات المنطبقة في           ٦- ١- ٤

  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص الإعلانات(تاريخ خلافة الدول؟ هل قامت بتعديل هذه الإعلانات؟ 
يرجـى  (إذا كان الرد بالإيجاب، ما هي الإجراءات التي تم اتباعها للاحتفاظ بها أو تعديلها؟                 ١- ٦- ١- ٤

  )إدراج الصكوك ذات الصلة
سلف على الإعلانات التفسيرية التي قدمتـها الأطـراف         هل احتفظت الدولة الخلف بردود الدولة ال        ٧-١-٤

  )يرجى إدراج المعاهدات وإرفاق نص الإعلانات(المتعاقدة الأخرى في المعاهدات المنطبقة في تاريخ خلافة الدول؟ 
يرجـى إرفـاق    (وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هي الإجراءات التي تم اتباعها للاحتفاظ بها ؟                ١- ٧- ١- ٤

  )لصلةالصكوك ذات ا
هل أثار احتفاظ الدولة الخلف بتحفظات الدولة السلف وبما أبدته مـن اعتراضـات علـى                  ٨- ١- ٤

التحفظات، وإعلانات تفسيرية وردود على الإعلانات التفسيرية، أو رفضها الاحتفاظ بها، صعوبات محددة؟ إذا 
  كان الأمر كذلك فما هي هذه الصعوبات؟

  :ه خاصهل كانت هذه الصعوبات، بوج  ١- ٨- ١- ٤
  )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن (؟مثارَ احتجاجات دبلوماسية  -   
يرجى إرفاق نص   (موضعَ نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق المعاهدة؟              -   

  )القرارات ذات الصلة
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ق يرجى إرفا(هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قرارات بشأن هذه الصعوبات؟     ٢- ٨- ١- ٤
  )نص القرارات ذات الصلة

  )٤(ممارسة الدولة كدولة سلف  ٢- ٤
هل أثرت خلافة الدول على التحفظات، أو الاعتراضات على التحفظـات، أو الإعلانـات                ١- ٢- ٤

  التفسيرية أو الردود على الإعلانات التفسيرية التي أبدتها الدولة السلف؟
بصفة خاصة، هل اضطرت الدولة الخلف، بحكم        إذا كان الرد بالإيجاب، فما هو أثر ذلك؟ و          ١- ١- ٢- ٤

خلافة الدول، أن تسحب أو تعدل التحفظات أو الاعتراضات أو الإعلانات التفـسيرية أو الـردود علـى                  
  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(الإعلانات التفسيرية؟ 

ظـات أو   هل أبلغت الدولة السلف الدولة الخلف بنص التحفظات أو الاعتراضات على التحف             ٢- ٢- ٤
يرجى (الإعلانات التفسيرية أو ردود الفعل إزاء الإعلانات التفسيرية التي كانت سارية وقت خلافة الدول؟               

  )إن أمكن) الصكوك ذات الصلة(إرفاق الصك ذي الصلة 
   )٥(ممارسة الدولة كدولة ثالثة فيما يتعلق بخلافة الدول  ٣- ٤
لى التحفظات أو الاعتراضات على التحفظات أو هل أثرت أية حالة من حالات خلافة الدول ع  ١- ٣- ٤

  الإعلانات التفسيرية أو الردود على الإعلانات التفسيرية التي أبدتها الدولة؟
إذا كان الرد بالإيجاب، فما هو الأثر الذي ترتب على ذلك؟ وبصفة خاصة، هـل اضـطرت             ١- ١- ٣- ٤

 الاعتراضات على التحفظات أو الإعلانات      الدولة، بحكم خلافة الدول، لأن تسحب أو تعدِّل التحفظات أو         
  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(التفسيرية أو الردود على الإعلانات التفسيرية 

إذا قامت الدولة الخلف، إثر خلافة للدول، بإبداء تحفظات جديدة أو إصدار إعلانات تفسيرية         ٢- ١- ٣- ٤
 هل قبلت هذه الأخيرة رسمياً هذه التحفظات؟ وهـل          جديدة تتعلق بمعاهدة تكون الدولة الثالثة طرفاً فيها،       

  )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(اعترضت عليها؟ وهل ردت على الإعلانات التفسيرية؟ 
إذا أبدت الدولة الخلف، إثر خلافة للدول، اعتراضات جديدة على واحـد أو أكثـر مـن                   ٣- ١- ٣- ٤

دة على الإعلانات التفسيرية التي قدمتها تلك الدولة، فما         التحفظات التي أبدتها الدولة الثالثة، أو ردوداً جدي       
هو الأثر الذي ترتّب على تلك الاعتراضات أو الردود؟ هل أثارت أية صعوبات محددة؟ إذا كان الرد بالإيجاب 

  )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(؟ فما هي هذه الصعوبات
 تفسيرية أبدتها الدولة السلف، هل أكـدت        إذا احتفظت الدولة الخلف بتحفظات أو إعلانات        ٤- ١- ٣- ٤

الدولة الثالثة على أية اعتراضات أو ردود ربّما أبدتها الدولة السلف بشأن التحفظات أو الإعلانات التفسيرية ؟ 
يرجـى  (ذلك؟ وهل أثار ذلك أية صعوبات محددة؟ ) ما هي أسباب(وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هو سبب  

  )ةإرفاق الوثائق ذات الصل
إذا احتفظت الدولة الخلف باعتراضات صدرت عن الدولة السلف على تحفظات أبدتها الدولة               ٥- ١- ٣- ٤

الثالثة أو بردود أبدتها الدولة السلف على الإعلانات التفسيرية، فهل أدى الاحتفاظ بها إلى إثارة أية صعوبات 
  )ق الوثائق ذات الصلةيرجى إرفا(محددة؟ إذا كان الرد بالإيجاب، فما هي هذه الصعوبات؟ 

                                                      
ينطبق هذا الفرع إلا على الدول التي حلت محلها دولة أخرى في تحمل المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم على إثر                    لا    )٤(

 .خلافة الدول
أما بالنسبة للدول الوديعـة للمعاهـدات،       . ينطبق هذا الفرع على جميع الدول التي توافق على الرد على هذا الاستبيان              )٥(

 .دناه أ٤-٥فانظر أيضاً السؤال 
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  )٦( ممارسة الدولة كجهة وديعة-  خامساًً
  )يرجى إدراج المعاهدات(هل الدولة هي دولة وديعة لمعاهدات متعددة الأطراف؟   ١- ٥
هل واجهت الدولة، بصفتها جهة وديعة، أية صعوبات محددة فيما يتعلق بالتحفظات أو الاعتراضات                ٢- ٥

سيرية أو الردود على الإعلانات التفسيرية؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما هي            على التحفظات أو الإعلانات التف    
  هذه الصعوبات؟

  :حين ظهرت هذه الصعوبات، هل الدولة  ١- ٢- ٥
  أحالت المشكلة إلى الأطراف المتعاقدة؟  -     
  )يرجى إدراج الوثائق ذات الصلة(اتخذت بنفسها موقفاً فيما يتعلق بالصعوبات؟   -     

، هل ظهرت مشاكل فيما يتعلق بدخول المعاهدة حيز النفاذ بسبب إبداء تحفظات وبصفة خاصة  ٣- ٥
  أو اعتراضات على التحفظات؟

  )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(وإذا كان الرد بالإيجاب، فكيف سوّيت هذه المشاكل؟   ١- ٣- ٥
  حفظـات هل واجهت الدولة بصفتها جهة وديعة للمعاهدة صـعوبات معينـة فيمـا يتعلـق بالت                 ٤- ٥

أو الاعتراضات أو الإعلانات التفسيرية أو الردود على الإعلانات التفسيرية نشأت نتيجة لحالة واحدة أو أكثر 
  )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(من حالات خلافة الدول؟ إذا كان الرد بالإيجاب فما هي هذه الصعوبات؟ 

   ملاحظات متفرقة- سادساً 
المشاكل التي تظهر فيما يتعلق بإبداء التحفظات على المعاهدات، التي ما هي في رأي الدولة أهم   ١- ٦

، ١٩٦٩لم تسوَّ أو لم تسوّ بشكل مرض، بموجب الأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
ل والمنظمات  ، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدو      ١٩٧٨واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام        

  ؟١٩٨٦الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 
يرجى إضافة أية معلومات ذات صلة بممارسة الدولة فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهـدات                ٢- ٦

  .تعذّر إدراجها في الردود على الأسئلة أعلاه

                                                      
 . ينطبق هذا الفرع إلا على الدول الوديعة لمعاهدات متعددة الأطرافلا  )٦(
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 الثالث رفقالم

  على المعاهداتنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظاتإلى الماستبيان موجه 

  ٤٨٩ بالفقرة وضوع التحفظات على المعاهدات عملاًالمعني بمأعده المقرر الخاص 
 دورتها السابعة والأربعينأعمال عن اللجنة من تقرير 

وضوع التحفظات المعني بم، المقرر الخاص يليهبعد انتهاء اللجنة من نظرها في التقرير الأولي للسيد ألان ب  - ١
بإعداد استبيان تفصيلي، فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات، "ذنت اللجنة للمقرر الخاص على المعاهدات، أ

قق من الممارسات التي اتبعتها والمشكلات التي صادفتها الدول والمنظمات الدولية، لا سيما تلك التي هي   حللت
  .)١("ستبيان إلى الجهات المعنيةوسوف تقوم الأمانة العامة بإرسال هذا الا. وديعة لاتفاقيات متعددة الأطراف

تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال     " المعنون   ٥٠/٤٥ من قرارها    ٥دعت الجمعية العامة، في الفقرة      و  - ٢
 لا سيما تلك التي هي وديعـة لاتفاقيـات متعـددة            ،، الدول والمنظمات الدولية   "دورتها السابعة والأربعين  

 .يان الذي أعده المقرر الخاصالأطراف، إلى الرد بسرعة على الاستب

الوديعة لمعاهدات متعددة الأطراف    الأخرى  لوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية     موجّه إلى ا  هذا الاستبيان   و  -٣
وقد أرسل المستشار القانوني للأمم المتحدة استبياناً منفصلاً إلى الدول الأعـضاء في              . بالأحكام المذكورة أعلاه   عملاً

 .الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةوكالة من أو في الأمم المتحدة 

 لقي عبئاً وقد أعد المقرر الخاص الاستبيان المرفق بأقصى ما يمكن من العناية، وهو يدرك أنه طويل ويُ                 - ٤
 بكـل  ذات صـلة عها يليست جمسيما وأن الأسئلة (إليها  من العمل على المنظمات الدولية التي وُجِّه      إضافياً

الذي على أنه يود أن يؤكد على أن الردود المفصلة والمعللة مفيدة للغاية لاستمرار عمل اللجنة،  ).هاواحدة من
التي تواجهها فيما يتعلق    الصعوبات  لشواغل الدول والمنظمات الدولية وحل      يراد من ورائه الاستجابة المثلى      

 .)٢( بطبيعة الحالالسكوتخير من لجزئية لك فالردود اومع ذ .بالتحفظات على المعاهدات

 تبين أن استيفاء الاستبيان بأكمله بسرعة أمر مستحيل أو صعب التحقيق، جاز إرسال الـردود إلى          وإذا  - ٥
لنظـام  افي تقريره الثالث تعريف التحفظات و     يتناول   المقرر الخاص ينوي أن      وبما أن  .اًالأمانة العامة جزءاً جزء   

 ١- ٢  من الردود على الأسئلة إلى الأمانة العامة للإعلانات التفسيرية، فسيكون من المفيد للغاية أن ترسلالقانوني
بد من الانتهاء مـن التقريـر بحلـول           بأسرع ما يمكن، إذ لا     ٢- ١٣- ٥ إلى   ١- ٥من   و ٤- ٣، و ١- ٢- ٢إلى  
أن تتسلمها الأمانة العامة قبل بد  ولكي تكون الردود على الأسئلة الأخرى ذات جدوى، لا. ١٩٩٧مارس /آذار
، التي لا يشترط أن     الدولية الدول أو المنظمات     بخلافة باستثناء الأسئلة المتعلقة     ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١
 .١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٣١إلى الأمانة العامة قبل الردود عليها ترد 

  .هذا الاستبيانتعبئة  عن امتنانهما للدول على وتنتهز اللجنة والمقرر الخاص هذه الفرصة ليعربا سلفاً - ٦

                                                      
 .٤٨٩، الفقرة ٢١٠ص ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٥ حولية  )١(
الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني للأمم المتحدة، أرسلت المنظمـات           وكيل   على طلب أولي وجهه      رداً  )٢(

 الأمم المتحـدة للأغذيـة    ومنظمة  مجلس أوروبا،    :لية التالية إلى المقرر الخاص معلومات أولية بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالتحفظات           الدو
 والاتحـاد الـدولي     ، والمنظمة البحرية الدوليـة    ، وصندوق النقد الدولي   ، ومنظمة العمل الدولية   ، ومنظمة الطيران المدني الدولي    ،والزراعة

 عـن خـالص    المقرر الخاص مجدداًويعرب . والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة البلدان الأمريكية السلكية واللاسلكية،  للاتصالات
يـود أن   هو  و) ١٢٧الحاشية  ،  ٢٢٥ص  ،  A/CN.4/470، الوثيقة   )الأولالجزء  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥ حوليةنظر تقريره الأول،    ا(امتنانه لها   

 . أية معلومات إضافية قد تقدمها استجابة لهذا الاستبيان علىيشكرها سلفاً
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 الاستبيان

 )٣(١٩ ..-  ١٩..: الفترة المشمولة بالردود من حيث المبدأ

 الصك المنشئ للمنظمةالمتعلقة ب التحفظات والإعلانات التفسيرية -  أولاً

يرجـى  ( هل ينص الصك المنشئ للمنظمة على إمكانية تقديم تحفظات أو إعلانات تفسيرية؟            ١- ١
  )إرفاق نص الأحكام ذات الصلة

 )يرجى إرفاق نص التحفظات(  بهذه الأحكام؟هل قدمِّت أية تحفظات أو إعلانات تفسيرية عملاً  ١- ١- ١

 أية اعتراضات أو ردود فعل؟ وما هو القرار الذي اتخـذ في             أثارتإذا كان الأمر كذلك، هل        ١- ١- ١- ١
 ) الصلة إن أمكن الوثائق ذاتوصيرجى إرفاق نص( نهاية المطاف؟

م أية تحفظات أو إعلانات تفسيرية بموجب هذه الأحكام، ما هي أسباب امتناع الدول إذا لم تقدَّ  ٢- ١- ١
 ؟ عن ذلكأو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة

 عن إمكانية تقديم تحفظات أو إعلانات تفسيرية، هل         إذا لم يذكر الصك المنشئ للمنظمة شيئاً        ٢- ١
 )يرجى إرفاق نسخ من وثائق الأعمال التحضيرية ذات الصلة(  عند صياغة الصك؟المسألةهذه بُحثت 

موضوع التحفظات أو الإعلانات التفسيرية على عن هل ينبغي تأويل سكوت الصك التأسيسي   ٣- ١
 ولماذا؟  أو يحظر جميع أو بعض التحفظات أو الإعلانات التفسيرية؟يزأنه يج

مت الدول أو غيرها من المنظمات الدولية ، هل قدّساكتاً عن الموضوعسي إذا كان الصك التأسي  ١- ٣- ١
 ) التحفظات والإعلانات التفسيريةوصيرجى تقديم نص( تحفظات أو إعلانات تفسيرية على الصك التأسيسي؟

 مت التحفظات أو الإعلانات التفسيرية؟متى قدِّ  ١- ١- ٣- ١

 ة؟ة طلبات العضويعند تقديم الدول أو المنظمات الدولية المعني –  
  عند التوقيع على الصك التأسيسي؟ – 
 عند الانضمام أو عند الإعراب عن قبول الالتزام بالمعاهدة؟ – 
 بعد الانضمام؟ – 

هل نظر في صحة التحفظات أو الإعلانات التفسيرية جهاز واحد أو أكثر من أجهزة المنظمة أم   ٢- ٣- ١
 ما هو الإجراء الذي اسـتندت إليـه؟       و ي هذه الهيئة أو الهيئات؟    ما ه  هيئة تنسيقية مشتركة بين الوكالات؟    

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(

 إذا كانت صحة التحفظات أو الإعلانات التفسيرية محل إعادة نظر، ما هو القرار النهائي الذي اتخذ؟  ١-٢-٣-١

أو الإعلانات التفـسيرية،  أو الأجهزة المعنية في صحة التحفظات     طعن الجهاز المعني    إذا    ١- ١- ٢- ٣- ١
 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( كيف كان رد فعل صاحبها؟ف

 الدول أو جانبهل كانت التحفظات أو الإعلانات التفسيرية محل اعتراضات أو ردود فعل من   ٣- ٣- ١
 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة؟من غيرها 

                                                      
قترح تقديم ما أمكن من الإجابات الأكثر شمولية عن         يُ و .الرد على هذا الاستبيان   لأغراض  يرجى تحديد الفترة المشمولة       )٣(

 .العشرين سنة الماضية على الأقل



  استبيان موجه إلى المنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات 

 

137 

 كان أثر هذه الاعتراضات أو ردود الفعل؟كيف   ١- ٣- ٣- ١

إذا كان الأمر كذلك،  هل أدى تنفيذ هذه التحفظات أو الإعلانات التفسيرية إلى أية صعوبات؟  ٤- ٣- ١
 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( فما هي هذه الصعوبات؟

 )٤(الصلةالوديع والمشاكل ذات دور المنظمة أو كبير الموظفين التنفيذيين بقيام  -  ثانياً

 )يرجى إرفاق قائمة بهذه المعاهدات(  دولية؟داتهل المنظمة أو كبير موظفيها التنفيذيين وديع لمعاه  ١- ٢

، أية مشاكل معينة فيما يتعلق      اًوديعاعتبارهما  هل تواجه المنظمة أو كبير موظفيها التنفيذيين، ب         ٢- ٢
فسيرية، أو ردود الفعـل علـى الإعلانـات    بالتحفظات، أو الاعتراضات على التحفظات، أو الإعلانات الت  

 إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ التفسيرية؟

 : إلىهذه الصعوبات، هل تعمد المنظمة أو كبير موظفيها التنفيذيينمثل عند مواجهة   ١- ٢- ٢

  المتعاقدة؟إحالة المشكلة إلى الأطراف – 
  موقف إزاء الأطراف المتعاقدة؟اتخاذ – 

اً أو الأجهزة التابعة لها التي اتخذت في الحالة الثانية، ما هو الجهاز التابع للمنظمة الذي اتخذ موقف  ١- ١- ٢- ٢
 على أي أساس؟وذلك الموقف 

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ، كيف حُلت هذه المشاكل؟ معاًوفي الحالتين  ٢- ١- ٢- ٢

لاعتراضات على التحفظـات قـدمت     وبصفة خاصة، هل أثيرت المشاكل لأن التحفظات أو ا          ٢- ٢- ٢
 بخصوص سريان مفعول المعاهدة؟

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( إذا كان الأمر كذلك، كيف حُلّت هذه المشاكل؟  ١- ٢- ٢- ٢

هل تثير الاتفاقيات المبرمة برعاية المنظمة أية مشاكل محددة في مجال التحفظات، أو الاعتراضات،   ٣- ٢
إذا كان الأمر كذلك، فما هـي هـذه           أو ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية؟      الإعلانات التفسيرية،  أو

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( المشاكل؟

، أية مشاكل معينة في مجال      اًوديعاعتبارهما  هل واجهت المنظمة أو كبير موظفيها التنفيذيين، ب         ٤- ٢
دود الفعل على الإعلانات التفسيرية التي تتنـاول        التحفظات، أو الاعتراضات، أو الإعلانات التفسيرية، أو ر       

يرجى إرفاق ( إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه المشاكل؟  الدول؟بخلافة أو أكثر من الجوانب المرتبطة اًجانب
 )الصلة الوثائق ذات

  فيهاالمنظمة طرفاًالتي تكون  التحفظات والإعلانات التفسيرية على المعاهدات -  ثالثاً

 )٥( وسحبهاالتحفظاتداء إب - ألف 

  فيها خلال الفترة قيد النظر؟كم عدد المعاهدات المتعددة الأطراف التي أصبحت المنظمة طرفاً  ١- ٣

يرجى تقديم قائمة بالمعاهدات (  قدمت المنظمة بشأنها تحفظات؟، كم معاهدةهذه المعاهداتمن   ٢- ٣
 )وإرفاق نصوص التحفظات

                                                      
 .يات متعددة الأطراف أو إذا أُبرمت اتفاقيات برعايتهاتفاقهي الوديعة لاينطبق هذا البند فقط إذا كانت المنظمة   )٤(
 . إذا قدمت المنظمة تحفظات على معاهدات هي طرف فيهافقط لفرع هذا اينطبق  )٥(
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 يرجى(  تتعلق بالتحفظات؟  تتضمن أحكاماً التي  بشأنها تحفظات و  أبديت  ما هي المعاهدات التي       ٣- ٣
 )نصوص الأحكام ذات الصلة إن أمكن تقديم قائمة بالمعاهدات وإرفاق

يرجى تقديم قائمة بالمعاهـدات وإرفـاق       ( هل قدمت المنظمة تحفظات على معاهدات ثنائية؟        ٤- ٣
 )نصوص التحفظات

 :٤- ٣ و٢- ٣ذكورة في الردود على السؤالين من التحفظات المتحفظ ما هي أسباب كل   ٥- ٣

 هل كانت لاعتبارات سياسية؟  `١`  
  في الحفاظ على تطبيق القواعد الداخلية للمنظمة؟هل كانت رغبةً  `٢`  
 اعي الشك في صلاحية الحكم الذي قُدّم التحفظ بشأنه؟وهل لد  `٣`  
 هل كان لأسباب أخرى؟  `٤` 

 لفترة زمنية محددة؟ التي أبديت ماضياً أو المبداة راهناً هي جميعهاهل بعض تحفظات المنظمة أو   ٦- ٣

 إذا كان الأمر كذلك، ما سبب أو أسباب تحديد تلك الفترة الزمنية؟  ١- ٦- ٣

ل           ٢- ٦- ٣ يرجـى إرفـاق    (  بعض التحفظات؟  توإذا لم يكن الأمر كذلك، هل سحبت المنظمة أو عدّ
 )نصوص وثائق الإخطار بسحب تلك التحفظات

 ذا كان الأمر كذلك،وإ  ١- ٢- ٦- ٣

كم كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين وقت إعراب المنظمة عن موافقتها على الالتـزام                `١`  
 بالمعاهدة ووقت سحب التحفظ؟

 ما سبب أو أسباب سحب أو تعديل التحفظات؟  `٢` 

 :قديم تحفظ بتالدولةتقوم ما هو الجهاز الذي يقرر أو الأجهزة التي تقرر، على المستوى الداخلي، أن 

 هل هو كبير الموظفين التنفيذيين؟ – 
  أم الجمعية العمومية؟ – 
 أو جهاز آخر؟ – 

تحفظ ما، فما هي المعايير التي تستند       اتخاذَ قرار تقديم     إذا لم يكن نفس الجهاز هو المخول دائماً         ١- ٧- ٣
 إليها هذه الصلاحية؟

 : هذا القرارإذا كان كبير الموظفين التنفيذيين هو الذي يتخذ  ٢- ٧- ٣

في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار يتم ذلك هل  بهذا القرار؟علماً هل تحاط الجمعية العمومية   –  
 ؟ذلكبعد ما أم 

 هل تدعى الجمعية العمومية لمناقشة نص التحفظ أو التحفظات المزمع تقديمها؟ – 

  رسمية للمنظمة؟وثيقةهل تصدر التحفظات في   ٨- ٣

 :، أيها قُدّم٤- ٣ و٢- ٣ورة في الردود على السؤالين من التحفظات المذك   ٩- ٣

 عند التوقيع على المعاهدة؟ – 
 عند الإعراب عن الموافقة النهائية على الالتزام بالمعاهدة؟ – 
  ؟تبعما هو الإجراء الذي اوفي هذه الحالة،  بعد بدء سريان مفعول المعاهدة بالنسبة للمنظمة؟ – 

إذا كان الأمر كذلك، فما   إلى اعتبارات معينة؟ التحفظات استناداًهل كان اختيار وقت تقديم    ١- ٩- ٣
 هي هذه الاعتبارات؟
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 عند إعـراب    إذا قدمت التحفظات عند التوقيع على المعاهدة، هل جرى التأكيد عليها رسمياً             ٢- ٩- ٣
 لتحفظات؟إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه ا موافقتها النهائية على الالتزام بالمعاهدة؟عن المنظمة 

  ؟وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل تعتبر المنظمة أن أساس هذه التحفظات كان صحيحاً  ١- ٢- ٩- ٣

  قبول التحفظات، والاعتراضات على التحفظات، وآثار التحفظات- باء 

  )٦(ها المنظمة والاعتراضات على هذه التحفظاتيدتبقبول التحفظات التي   ١- ٤

يرجـى  ( ؟٤- ٣ و ٢- ٣تحفظات المذكورة في الردود على السؤالين        من ال   أيٌّ بلت رسمياً هل قُ   ١- ١- ٤
 )تقديم قائمة بالتحفظات وإرفاق نصوص الإشعار بقبولها

 ؟٤- ٣ و٢- ٣هل قدِّمت اعتراضات على أيٍّ من التحفظات المذكورة في الردود على السؤالين   ٢- ١- ٤
 ) المبداةيرجى تقديم قائمة بالتحفظات وإرفاق نصوص الاعتراضات(

إذا كان الأمر كذلك، هل أعربت الدول أو المنظمات الدولية المعترضة عن رغبتها في أن يحول              ١- ٢- ١- ٤
 الاعتراض دون سريان مفعول المعاهدة بين صاحبة الاعتراض والمنظمة المتحفظة؟

 ٤- ٣ و٢- ٣ المذكورة في الردود على السؤالين  للتحفظاتإذا كانت هناك حالات قبول رسمي   ٣- ١- ٤
دبلوماسية أو  هذه أو تلتها مناقشاتٌ     حالات القبول أو الاعتراضات     سبقت  راضات رسمية عليها، هل     أو اعت 
يرجى إرفاق نـص  ( مذكرات بين الدولة أو المنظمة الدولية والمنظمة المتحفظة أو بين المنظمة والوديع؟   تبادل  

 )الوثائق ذات الصلة إن أمكن

 المعنية أن قررت، على إثـر هـذه المناقـشات أو تبـادل           هل سبق للدولة أو المنظمة الدولية       ١- ٣- ١- ٤
 ؟أصلاً المذكرات، عدم إثارة اعتراض كانت تعتزم تقديمه

 إلى أيـة    ٤- ٣ و ٢- ٣هل أدى تأويل أو تنفيذ التحفظات المذكورة في الردود على السؤالين              ٤- ١- ٤
 ات؟إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوب صعوبات معينة في تطبيق المعاهدة؟

 :وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات  ١- ٤- ١- ٤

 )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن( إلى احتجاجات دبلوماسية؟ – 
  يرجى إرفاق ( هيئة قضائية دولية أو هيئة رصد تطبيق المعاهدة؟فحصها من قبل إلى   – 

 )أو الآراء ذات الصلة/القرارات و نصوص  

، أو هيئة قضائية دولية أو وطنية، أو سـلطة          ينمالمحكّأحد  ، أو   هل أصدر جهاز تابع للمنظمة      ٢- ٤- ١- ٤
 )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة(  بشأن معنى التحفظات أو آثارها؟وطنية أخرى حكماً

 بخصوص الصك المنـشئ  ٢- ٣أيٌّ من التحفظات المذكورة في الإجابة على السؤال أبديت إذا    ٥- ١- ٤
يرجى ( مة بالعضوية فيها، هل قبل جهاز من أجهزة هذه المنظمة تلك التحفظات؟   لمنظمة دولية ما تتمتع المنظ    

 )إرفاق نصوص المداولات ذات الصلة

 صـعوبات إلى أية   ) ٢- ٦- ٣ؤال  سنظر الإجابة على ال   ا( المنظمة   أبدتههل أدى سحب تحفظ       ٦- ١- ٤
 إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ معينة؟

يرجى إرفاق نصوص ( ؟٢- ١- ٤التحفظات المذكورة في الرد على السؤال هل سحبت أيٌّ من    ٧- ١- ٤
 )وثائق الإخطار بسحب تلك التحفظات

                                                      
 . المنظمة تحفظات على معاهدات هي طرف فيهاقدمت فقط إذا لفرعينطبق هذا ا  )٦(
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 ما هي هذه الصعوبات؟و إذا كان الأمر كذلك، هل أدى سحب هذه التحفظات إلى أية صعوبات معينة؟  ١- ٧- ١- ٤

 نظمة على تلك التحفظاتواعتراض المأخرى دتها دولة أو منظمة دولية أبقبول المنظمة تحفظات   ٢- ٤

يرجى تقديم قائمـة    ( ؟ أخرى دتها دولة أو منظمة دولية    أب أية تحفظات    هل قبلت المنظمة رسمياً     ١- ٢- ٤
 )لتحفظات ونصوص هذه الإشعاراتلبالإشعارات بالقبول الرسمي 

 عنية؟في حالة عدم وجود قبول رسمي، فهل سكوت المنظمة يعني قبولها التحفظ أو التحفظات الم  ١- ١- ٢- ٤

يرجى ( ؟ أخرى هل قدّمت المنظمة اعتراضات على أي تحفظات قدمتها دولة أو منظمة دولية             ٢- ٢- ٤
 )تقديم قائمة بالاعتراضات ونصوص هذه الاعتراضات

 :ما هي أسباب كل واحد من هذه الاعتراضات  ١- ٢- ٢- ٤

 هل كانت لاعتبارات سياسية؟  `١`  
 ؟هل كانت لرغبة في ضمان سلامة المعاهدة  `٢`  
  مع غرض المعاهدة ومقصدها؟ التحفظلعدم توافقكانت هل   `٣`  
 هل كان لأسباب أخرى؟  `٤`  

 أو الأجهزة التي تقرر، على المستوى الداخلي، تقديم اعتراضات على     ،ما هو الجهاز الذي يقرر      ٢- ٢- ٢- ٤
 ؟التي تقدمها الأطراف المتعاقدة الأخرىتحفظات ال

 لتحفظات في وثيقة رسمية للمنظمة؟هل تصدر الاعتراضات على ا  ٣- ٢- ٢- ٤

تقديم الاعتراضـات المـذكورة في      وحتى   تاريخ الإخطار بالتحفظ     ذالوقت من من   انقضىكم    ٤- ٢- ٢- ٤
 ؟٢- ٢- ٤الإجابة على السؤال 

 رغبتها، عن   ٢-٢-٤هل أعربت المنظمة، لدى تقديم الاعتراضات المذكورة في الإجابة على السؤال              ٣- ٢- ٤
 ؟أخرىأو منظمة دولية المتحفظة  دون سريان مفعول المعاهدة بينها وبين الدولة  حائلاًفي أن يشكل الاعتراض

 إذا كان الأمر كذلك، ما هي أسباب هذا الموقف؟  ١- ٣- ٢- ٤

  هل كانت لاعتبارات سياسية؟ `١`  
 هل كانت لرغبة في ضمان سلامة المعاهدة؟  `٢`  
 مقصدها؟لعدم توافق التحفظ مع غرض المعاهدة وكانت هل  `٣`  
 هل كان لأسباب أخرى؟ `٤`  

وما هي الآثار التي ترتبت  إذا لم يكن الأمر كذلك، ما هي الأسباب التي استدعت هذا الموقف؟  ٢- ٣- ٢- ٤
 على الاعتراضات؟

 ١- ٢- ٤ حالات القبول أو الاعتراضات الرسمية المذكورة في الردود على السؤالين         سبقت  هل    ٤- ٢- ٤
أو مع أخرى أو منظمة دولية المتحفظة  مع الدولة   تبادل مذكرات   أو  بلوماسية  أو تلتها مناقشاتٌ د    ٢- ٢- ٤و

 )يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة إن أمكن( ؟الجهة الوديعة للمعاهدة 

 قدمته، أو   هل سبق للمنظمة، على إثر هذه المناقشات أو تبادل المذكرات، أن عدّلت اعتراضاً              ١- ٤- ٢- ٤
 ؟أصلاً  تعتزم تقديمهقررت عدم إثارة اعتراض كانت

 إلى أيـة    ٢- ٢- ٤هل أدى تأويل أو تنفيذ الاعتراضات المذكورة في الإجابة علـى الـسؤال                ٥- ٢- ٤
 إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ صعوبات معينة في تطبيق المعاهدة؟

 :وبوجه خاص، هل أدت هذه الاعتراضات  ١- ٥- ٢- ٤
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 )ص الاحتجاجات إن أمكنيرجى إرفاق ن( إثارة احتجاجات؟إلى   -   
رصد تطبيـق   لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة          فحصها من قبل    إلى    -  

 )أو الآراء ذات الصلة/يرجى إرفاق نصوص القرارات و( المعاهدة؟  

، أو هيئة قضائية دولية أو وطنية، أو سـلطة          ينمالمحكّأحد  هل أصدر جهاز تابع للمنظمة، أو         ٢- ٥- ٢- ٤
 )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة(  بشأن معنى الاعتراضات أو آثارها؟ية أخرى حكماًوطن

 ؟٢- ٢- ٤ من الاعتراضات المذكورة في الرد على السؤال ياًهل سحبت المنظمة أو عدّلت أ  ٦- ٢- ٤

  ولماذا؟،دّلحب أو عُها سُإذا كان الأمر كذلك، أيّ  ١- ٦- ٢- ٤

 )٧( الإعلانات التفسيرية- جيم 

هل أرفقت المنظمة أية إعلانات تفسيرية بتصريحها بالموافقة على الالتزام بالمعاهدات المتعـددة               ١- ٥
 )يرجى تقديم قائمة بالمعاهدات وإرفاق نصوص الإعلانات( الأطراف التي هي طرف فيها؟

ذه يرجى تقديم قائمة به   (  تتعلق بالإعلانات التفسيرية؟   تضمن أحكاماً ي المعاهدات   هذهأيّ من     ٢- ٥
 ) إن أمكننصوص الأحكام ذات الصلة المعاهدات وإرفاق

 هل أرفقت المنظمة أية إعلانات تفسيرية بتصريحها بالموافقة على الالتزام بالمعاهدات الثنائيـة؟              ٣- ٥
 )يرجى تقديم قائمة بالمعاهدات وإرفاق نصوص الإعلانات(

المذكورة في الـردود علـى      كل واحد من الإعلانات التفسيرية      ) أسباب(يرجى تقديم سبب      ٤- ٥
 .٣- ٥ و١- ٥السؤالين 

  مثل هذه الإعلانات التفسيرية؟قرار تقديم ما هو الجهاز الذي يتخذ أو الأجهزة التي تتخذ   ٥- ٥

 هل هو كبير الموظفين التنفيذيين؟ – 
 هل هي الجمعية العمومية؟ –  
 هل هي أجهزة أخرى؟ –  

 سمي؟هل تصدر الإعلانات التفسيرية في منشور ر  ٦- ٥

 :، أيها قُدّم٣- ٥ و١- ٥الإعلانات التفسيرية المذكورة في الردود على السؤالين بين من   ٧- ٥

 عند التوقيع على المعاهدة؟ –  
 عند الإعراب عن الموافقة النهائية على الالتزام بالمعاهدة؟ –  
 ؟المتبعء جراالحالة، ما هو الإ وفي هذه بعد بدء سريان مفعول المعاهدة بالنسبة للمنظمة؟ –  

  من الإعلانات؟هل عُدّل أو سُحب أيٌّ  ١- ٧- ٥

إذا كان الأمر     إلى اعتبارات معينة؟   ت تقديم الإعلانات التفسيرية استناداً    يوقتهل كان اختيار      ٢- ٧- ٥
 كذلك، فما هي هذه الاعتبارات؟

 مـن    رد  أيّ ٣- ٥ و ٢- ٥الإعلانات التفسيرية المذكورة في الردود على السؤالين        أثارت  هل    ٨- ٥
  أو من وديع المعاهدة؟ة متعاقدأطراف

                                                      
أو ردت على إعلانات قـدمها       )١٠-٥إلى   ١-٥الأسئلة  (  فقط إذا قدمت المنظمة إعلانات تفسيرية      لفرعينطبق هذا ا    )٧(

 .)٢-١٣-٥إلى  ١١-٥ الأسئلة  (هي الأخرى فيها اًالمنظمة طرفتكون طرف آخر في معاهدات 
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 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( إذا كان الأمر كذلك، ما هو الشكل الذي اتخذته الردود؟  ١- ٨- ٥

يرجى إرفاق الوثائق ذات ( ؟تبادل مذكرات دبلوماسية أو تلتها مناقشاتٌ  أو الردودَسبقت هل   ٢- ٨- ٥
 )الصلة إن أمكن

   تفـسيرياً  ة، على إثر هذه المناقشات أو تبادل المذكرات، أن عدّلت إعلانـاً           هل سبق للمنظم    ١- ٢- ٨- ٥
 تقديمه؟ ، أو قررت عدم أصلاً كانت تعتزم تقديمه

 ٣- ٥ و ١- ٥هل أدى تأويل أو نطاق الإعلانات التفسيرية المذكورة في الردود على السؤالين               ٩- ٥
  كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟إذا كان الأمر إلى أية صعوبات معينة في تطبيق المعاهدة؟

 :وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات  ١- ٩- ٥

 )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن( إلى احتجاجات دبلوماسية؟ –  
رصد تطبيـق   لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة          فحصها من قبل    إلى   – 

 )ذات الصلةأو المواقف /يرجى إرفاق نصوص القرارات و( المعاهدة؟

يرجـى  (  بشأن نطاق الإعلانات أو معناها؟     هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية حكماً         ٢- ٩- ٥
 )إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة

 يتعلق بالـصك    ١- ٥ من الإعلانات التفسيرية المذكورة في الإجابة على السؤال          إذا كان أيٌّ    ١٠- ٥
يرجى إرفاق نصوص المداولات (  للمنظمة في هذه الإعلانات؟المنشئ لمنظمة دولية أخرى، هل نظر جهاز تابع

 )ذات الصلة

  على أيٍّ من الإعلانات التفسيرية التي قدمتها دولة أو منظمـة دوليـة  هل ردت المنظمة رسمياً   ١١- ٥
 )ذات الصلةنصوص ال وإرفاق بهذه الردوديرجى تقديم قائمة ( ؟أخرى

 هذه الردود؟) أسباب(ما سبب   ١- ١١- ٥

 تاريخ الإخطار بالإعلانات التفسيرية المذكورة في الإجابـة علـى           ذالوقت من نقضى من   كم ا   ٢- ١١- ٥
 تقديم الردود؟وحتى  ١١- ٥السؤال 

 هذه الردود؟قرار تقديم ما هو الجهاز أو الأجهزة التابعة للمنظمة التي تتخذ   ٣- ١١- ٥

 هل تصدر الردود في وثيقة رسمية للمنظمة؟  ٤- ١١- ٥

أو تلتها مناقشات دبلوماسـية      أو   ١١- ٥دود المذكورة في الإجابة على السؤال       الرسبقت  هل    ١٢- ٥
 ؟الجهة الوديعة للمعاهدة التفسيري أو مع أخرى قدمت الإعلان منظمة دولية مع مع الدولة أو تبادل مذكرات 

 )يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة إن أمكن(

أو تبادل المذكرات، أن عدّلت رداً  كانت تعتـزم  هل سبق للمنظمة، على إثر هذه المناقشات       ١- ١٢- ٥
 ؟ه، أو قررت عدم تقديمأصلاً تقديمه

 إلى أية صعوبات معينة ١١- ٥هل أدى تأويل أو نطاق الردود المذكورة في الإجابة على السؤال   ١٣- ٥
 إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ في تطبيق المعاهدة؟

 :ه الصعوباتوبوجه خاص، هل أدت هذ  ١- ١٣- ٥

 )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن( إلى احتجاجات دبلوماسية؟ –  
يرجى إرفـاق   ( رصد تطبيق المعاهدة؟  لهيئة قضائية دولية أو هيئة      فحصها من قبل    إلى    –  

 )أو المواقف ذات الصلة/القرارات و نصوص
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 بشأن معنى الردود أو     ماًهل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أو جهاز تابع للمنظمة حك             ٢- ١٣- ٥
  )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( نطاقها؟

  خلافة الدول أو المنظمات الدولية–دال 

  )٨(ممارسة المنظمة باعتبارها المنظمة الخلف  ١- ٦
في المعاهدات المتعددة   خلفت المنظمة   ) أو الإجراءات التي بموجبها   (ما هو الإجراء الذي بموجبه        ١- ١- ٦

المتبع يكفي تقديم موجز مختصر عن الإجراء   فيها عند تاريخ الخلافة؟التي كانت المنظمة السلف طرفاًالأطراف 
 ) لطبيعة المعاهدات المعنية، وفقاً المتبعةأو الإجراءات

 على المعاهدات التي كانت مطبقة      السلفالمنظمة  أبدتها  التحفظات التي   على  المنظمة  أبقت  هل    ٢- ١- ٦
 )يرجى تقديم قائمة بالمعاهدات وإرفاق نصوص التحفظات( ؟عند تاريخ الخلافة

 :السلفتحفظات المنظمة تم الإبقاء على هل   ١- ٢- ١- ٦

  لمجرد أنها، بحكم الواقع، نتيجة الخلافة في المعاهدة؟ – 
 في الإشعار بالخلافة الموجه إلى الأطراف الأخـرى أو          اًرسميبواسطة الإشارة إلى ذلك       –  

 )ق الوثيقة أو الوثائق ذات الصلةيرجى إرفا( الوديع؟

 :بعض تحفظات المنظمة السلفإلا على المنظمة الخلف تُبق إذا لم   ٢- ٢- ١- ٦

  )يرجى إرفاق الوثيقة ذات الصلة( ن جميع تحفظات المنظمة السلف؟رسمياً م تنصلتهل  – 
اق يرجى إرف(  عن اعتزامها التخلي عن بعض تحفظات المنظمة السلف؟هل أعربت رسمياً –  

 )الوثائق ذات الصلة

تحفظات جديدة على المعاهدة أو المعاهدات التي بإبداء  المنظمة الخلف، وقت الخلافة، قامتهل   ٣- ١- ٦
 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ؟ هذه الأخيرةل تحفظاتيعدبتخلفت فيها المنظمة السلف أو 

لمنظمة السلف على التحفظات الـتي      الاعتراضات التي قدمتها ا   على  المنظمة الخلف   أبقت  هل    ٤- ١- ٦
يرجى تقديم قائمـة بالمعاهـدات      ( عند تاريخ الخلافة؟  سارية   على معاهدات    ىخرأ ةف متعاقد اطرأها  تقدم

 )الاعتراضات وإرفاق نصوص

 :اعتراضات المنظمة السلفتم الإبقاء على هل   ١- ٤- ١- ٦

  لمجرد أنها، بحكم الواقع، نتيجة الخلافة في المعاهدة؟ – 
 في الإشعار بالخلافة الموجه إلى الأطراف الأخـرى أو          رسمياًإلى ذلك   الإشارة  واسطة  ب – 

 )يرجى إرفاق الوثيقة أو الوثائق ذات الصلة( لوديع؟ا

 :عض اعتراضات المنظمة السلفإلا على بالمنظمة الخلف تبق إذا لم   ٢- ٤- ١- ٦

 )ثيقة ذات الصلةيرجى إرفاق الو( هل تنصلت من جميع اعتراضات المنظمة السلف؟ – 
يرجـى  (  عن اعتزامها التخلي عن بعض اعتراضات المنظمة السلف؟        هل أعربت رسمياً   – 

 )إرفاق الوثائق ذات الصلة

                                                      
الأمم /مثل عصبة الأمم  (منظمات دولية أخرى في معاهدات      " خلفت"دولية التي   النظمات  المفقط على   لفرع  ينطبق هذا ا    )٨(

 ). الأوروبيةوكالة الفضاء/لأوروبية للبحوث الفضائيةالمتحدة أو المنظمة ا
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أبدتها اعتراضات جديدة على التحفظات التي      بتقديم   المنظمة الخلف، وقت الخلافة،      قامتهل    ٥- ١- ٦
 اعتراضات هذه   بتعديللفت فيها المنظمة السلف أو       على المعاهدة أو المعاهدات التي خ      ىخرأ ةف متعاقد اطرأ

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( المنظمة السلف؟

الإعلانات التفسيرية التي قدمتها المنظمة السلف على المعاهدات        على  المنظمة الخلف   أبقت  هل    ٦- ١- ٦
قائمة بالمعاهدات وإرفـاق   يرجى تقديم   ( هل عدّلت هذه الإعلانات؟   و التي كانت مطبقة عند تاريخ الخلافة؟     

 )الإعلانات نصوص

يرجى ( ؟هاأو تعديل الإعلاناتلإبقاء على إذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي اتبعت ل  ١- ٦- ١- ٦
 )إرفاق الوثائق ذات الصلة

ف اطرأها تردود المنظمة السلف على الإعلانات التفسيرية التي قدمعلى المنظمة الخلف بقت أهل   ٧- ١- ٦
يرجى تقديم قائمة بالمعاهدات وإرفاق     ( عند تاريخ الخلافة؟  سارية   على المعاهدات التي كانت      ىخرأ ةاقدمتع

 )نصوص الإعلانات

يرجى إرفاق  ( هذه الردود؟ للإبقاء على   إذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي اتبعت            ١- ٧- ١- ٦
 )الوثائق ذات الصلة

تحفظات المنظمة السلف، واعتراضاتها علـى التحفظـات،        ى  علالمنظمة الخلف   أدى إبقاء   هل    ٨- ١- ٦
إذا  صعوبات معينة؟أية ، إلى الإبقاء عليهاوإعلاناتها التفسيرية، والردود على الإعلانات التفسيرية، أو رفضها        

 كان الأمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟

 :وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات  ١- ٨- ١- ٦

 )يرجى إرفاق نص الاحتجاجات إن أمكن( ة؟إلى احتجاجات دبلوماسي – 
 رصد تطبيق المعاهدة؟لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة فحصها من قبل إلى  – 

 بـشأن هـذه     لدولة متعاقدة حكمـاً   أخرى تابعة   هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية          ٢- ٨- ١- ٦
 )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( الصعوبات؟

 )٩( فيما يتعلق بخلافة الدول ثالثاًممارسة المنظمة باعتبارها طرفاً  ٢- ٦

لدول أثر على التحفظات، أو الاعتراضات علـى التحفظـات، أو       لهل ترتب على أية خلافة        ١- ٢- ٦
 الإعلانات التفسيرية، أو الردود على الإعلانات التفسيرية للمنظمة؟

وعلى وجه الخـصوص، هـل أدى ذلـك          ها؟لي المترتب ع  إذا كان الأمر كذلك، ما هو الأثر        ١- ١- ٢- ٦
خلافة الدول، إلى سحب أو تعديل تحفظات، أو اعتراضات على تحفظـات، أو إعلانـات               بحكم  بالمنظمة،  

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( تفسيرية، أو ردود على إعلانات تفسيرية؟

ات جديدة أو إعلانات تفسيرية جديدة تحفظبتقديم لدول، ل دولة خلف، عقب خلافة قامتإذا   ٢- ١- ٢- ٦
هل  هل اعترضت؟  ذه التحفظات؟ به  هذه المنظمة رسمياً   قبلت فيها، هل    المنظمة طرفاً تكون  بخصوص معاهدة   

 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ردت على الإعلانات التفسيرية؟

ى تحفظ أو أكثر مـن  اعتراضات جديدة علبتقديم لدول، ل دولة خلف، عقب خلافة  قامتإذا    ٣- ١- ٢- ٦
ما هـي   فالمنظمة، أو ردود جديدة على الإعلانات التفسيرية التي قدمتها تلك المنظمة،            أبدتها  التحفظات التي   

                                                      
وفيما يخص المنظمات الوديعة،     .على جميع المنظمات الدولية التي توافق على الرد على هذا الاستبيان          لفرع   ا هذانطبق  ي  )٩(

 . أعلاه٤-٢ السؤال نظر أيضاًا
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إذا كان الأمر كذلك، فما هي  هل أدت إلى صعوبات معينة؟ الآثار المترتبة على تلك الاعتراضات أو الردود؟
 )صلةيرجى إرفاق الوثائق ذات ال( هذه الصعوبات؟

لدولة السلف، هل أكدت المنظمة صادرة عن اتحفظات أو إعلانات تفسيرية على دولة خلف أبقت إذا   ٤-١-٢-٦
إذا كـان الأمـر      قد تكون قدمتها على التحفظات أو الإعلانات التفسيرية للدولة السلف؟         ردود  أية اعتراضات أو    
 )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( هل أدى ذلك إلى صعوبات معينة؟ ذلك؟) أسباب(كذلك، ما سبب 

اعتراضات قدمتها الدولة السلف على تحفظات المنظمة أو على ردود على دولة خلف   أبقت  إذ    ٥- ١- ٢- ٦
إذا كان الأمر كذلك، فما  إلى صعوبات معينة؟الإبقاء عليها الدولة السلف على إعلاناتها التفسيرية، هل أدى 

 ) ذات الصلةيرجى إرفاق الوثائق( هي هذه الصعوبات؟

 ملاحظات متنوعة -  رابعاً

التحفظات على المعاهدات التي فيما يتصل ب  ما هي المشاكل الكبرى التي تنشأ، في نظر المنظمة،            ١- ٧
 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام      من بصورة مرضية، بموجب الأحكام ذات الصلة        ، أو التي لم تسوّ    لم تسوّ 
، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الـدول        ١٩٧٨الدول في المعاهدات لعام     لخلافة  ، واتفاقية فيينا    ١٩٦٩

  ؟١٩٨٦المنظمات الدولية لعام  والمنظمات الدولية أو فيما بين
ممارسة المنظمة فيما يتعلـق     صلة بموضوع   أية معلومات ذات    أن تضاف في هذا الموضع      يرجى    ٢- ٧

  .ن إدراجه في الردود على الأسئلة أعلاهبالتحفظات على المعاهدات مما لم يكن بالإمكا
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  الطبيعيين والاعتباريين جنسية الأشخاصأثرها على خلافة الدول و

  ] من جدول الأعمال٦البند [
  ∗A/CN.4/474 الوثيقة

  ،الطبيعيين والاعتباريين جنسية الأشخاصأثرها على  عن خلافة الدول والثانيالتقرير 
  قرر الخاصالسيد فاكلاف ميكولكا، المأعده 

  ]بالفرنسية/بالإنكليزية/بالإسبانية: الأصل[  
  ]١٩٩٦أبريل / نيسان١٧[  
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  ١٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراجع المشار إليها في هذا التقرير

  ١٥٠  ١٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ١٥٠  ٥- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدراسة السابقة للموضوع  - ألف
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  ١٥١  ٦  . . . . . . . . . . . . . افل أخرىالنظر في مشاكل الجنسية الناجمة عن خلافة الدول في مح  - باء
  ١٥٢  ١١- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بشأن الموضوع الدراسة الأولية المتبقي لاستكمال العمل  - جيم
  ١٥٣  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستقبلاًالمسائل الفنية الرئيسية التي ستدرسها اللجنة   - دال

  الفصل
  ١٥٣  ١٣٩- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنسية الأشخاص الطبيعيين  - الأول

  ١٥٣  ٣٣- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا عامة  - ألف
  ١٥٣  ٢٦- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية حقوق الإنسان  - ١

  ١٥٤  ٢٣- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الجنسية  )أ(  
  ١٥٥  ٢٦- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتزام بتفادي حالة انعدام الجنسية  )ب(  

  ١٥٥  ٣٣- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ الجنسية الفعلية  - ٢
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  الصكوك المتعددة الأطراف المشار إليها في هذا التقرير

  المصدر  
معاهدة (معاهدة السلام بين القوى الحليفة والشريكة وألمانيا        

  )١٩١٩يونيه / حزيران٢٨فرساي، ( )فرساي
British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII 

(London, H.M. Stationery Office, 1922), p. 1.  
معاهدة (معاهدة السلام بين القوى الحليفة والشريكة والنمسا      

 -  جرمان-  سان( )لاي للسلام  -  آن -  جرمان -  سان
  )١٩١٩سبتمبر / أيلول١٠لاي،  -  آن

Ibid., p. 317. 

معاهدة السلام بين القـوى الحليفـة والـشريكة وبلغاريـا           
 سـين،   -  سور   -  نويي( ) سين -  سور   - نوييمعاهدة  (

  )١٩١٩ نوفمبر/الثاني تشرين ٢٧

Ibid., p. 781. 

) بما فيها الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بها(معاهدة السلام 
) معاهدة تارتو ( ]بين فنلندا وحكومة روسيا السوفياتية    [
  )١٩٢٠أكتوبر / تشرين الأول١٤دوربات، (

League of Nations, Treaty Series, vol. III, p. 5. 

 الإمبراطورية البريطانية، وفرنسا، وإيطاليا، بين[لسلام معاهدة ا
 الكرواتية -  ، والدولة الصربيةورومانياواليابان، واليونان، 

 ٢٤لـوزان،    ()معاهدة لـوزان  (] االسلوفينية، وتركي  - 
  )١٩٢٣يوليه /تموز

Ibid., vol. XXVIII, p. 11. 

بروتوكول اتفاق الهدنة بين اتحاد الجمهوريات الاشـتراكية        
تية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا       السوفيا

 ٨موسـكو،   (الشمالية من جهة وفنلندا من جهة أخرى        
  )١٩٤٤أكتوبر /تشرين الأول

United Nations, Treaty Series, vol. 45, p. 311. 

 .Ibid., vol. 48, p. 203  )١٩٤٧فبراير / شباط١٠باريس، ( معاهدة السلام مع فنلندا

 .Ibid., vol. 49, p. 3 )١٩٤٧فبراير / شباط١٠باريس، ( م مع إيطاليامعاهدة السلا
  .جامعة الدول العربية، وثيقة الدورة العادية السادسة عشرة )١٩٥٢سبتمبر / أيلول٢٣القاهرة، (الاتفاقية المتعلقة بالجنسية 
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  ــــــــ

  مقدمة

   الدراسة السابقة للموضوع- ألف 
قررت لجنة القانون الـدولي، في دورتهـا الخامـسة           - ١

خلافة "ضوع المعنون   ، إدراج المو  ١٩٩٣والأربعين، في عام    
جنــسية الأشــخاص الطبيعــيين أثرهــا علــى الــدول و
 ووافقت الجمعية العامة    . في جدول أعمالها   )١("والاعتباريين

                                                      
  ،)الجـزء الثـاني    (، المجلد الثـاني   ١٩٩٣حولية    )١(

  .٤٤٠، الفقرة ٢٠٢ص 

، ثم شجعت ٤٨/٣١ من قرارها ٧على هذا القرار في الفقرة 
، ٤٩/٥١ من قرارهـا     ٦لجنة بعد ذلك بسنة، في الفقرة       ال

لى أن يكـون    على الشروع في العمل بشأن هذا الموضوع ع       
 أن الشكل النهائي لنتائج العمل المتعلق بهذا الموضوع    مفهوماً

  الجمعية ودعت. سيقرر بعد عرض دراسة أولية على الجمعية      
 تقديم وثائق تشمل بـصفة      إلىفي الوقت نفسه الحكومات     

خاصة القوانين الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية والمراسلات       
  .لة بالموضوع ذات الصالدبلوماسية والرسمية
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  دورةال النظر في الموضوع خلال  - ١
   للجنةالسابعة والأربعين

 للمقرر الخـاص    )٢(نظرت اللجنة في التقرير الأول      - ٢
المناقشة ويرد ملخص هذه    . ثناء دورتها السابعة والأربعين   أ

في الفصل الثالث من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال          
  .)٣(دورتها السابعة والأربعين

، قررت اللجنة إنشاء فريق      هذه المناقشة  وفي أعقاب   - ٣
بخلافة الدول وأثرها على جنسية الأشـخاص        يعنىعامل  

للقيام بدراسة أعمق للمسائل الـتي      الطبيعيين والاعتباريين   
وكان تقرير الفريق . أثيرت في التقرير الأول للمقرر الخاص     

حيث ،  )٥(موضوع مناقشة داخل اللجنة    أيضاً   هو )٤(العامل
مـن  الانعقاد   إلى في أعقابها دعوة الفريق العامل       )٦(قررت

 لاستكمال مهمتـه، ألا     دورتها الثامنة والأربعين  جديد في   
تحديد القضايا التي يثيرها الموضوع، وتقسيم تلـك        "وهي  

 فئات، وتقديم   إلى  وثيقاً القضايا المرتبطة بالموضوع ارتباطاً   
ايا التي تكـون     اللجنة بخصوص تحديد القض    إلىتوجيهات  

الاهتمامات المعاصرة،  لى  إمتابعة بحثها أكثر جدوى بالنظر      
وهذا مـا سـيمكن     . )٧(" اللجنة إلىوتقديم جدول أعمال    

 من قـرار  ٦اللجنة من الاستجابة للطلب الوارد في الفقرة   
  .٤٩/٥١الجمعية العامة 

  الآراء التـي أعربت عنها الدول في - ٢
  ية العامةالتابعة للجمع اللجنة السادسة

   الخمسينتهاأثناء دور
في إطار نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القانون           - ٤

  وفدا٢٦ً أبدى  ،العامةالخمسين للجمعية   دورة  الالدولي في   
تعليقات على الفصل الثالث من التقرير المتعلق بمسألة خلافة 
الدول وأثرهـا علـى جنـسية الأشـخاص الطبيعـيين           

                                                      
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢(

A/CN.4/467. 
، ٧٦-٧١، ص   )الجزء الثاني (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٣(
 .١٩٣-١٦٥الفقرات 

 .المرجع نفسه، المرفق  )٤(
، ٢٢٨-١٩٤، الفقـرات    ٨١-٧٦المرجع نفسه، ص      )٥(

 .٢٤١٣ و٢٤١١ الجلستان والمجلد الأول،
، ٨١، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٦(

 .٢٢٩الفقرة 
حولية ؛ انظر أيضاً    ٤٧، الفقرة   ٦٦المرجع نفسه، ص      )٧(
 .٦٨ و٦٧، الفقرتان ١٥٧، ص )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦

 بالتقدم الذي   عموماًبت هذه الوفود    رح و .)٨(والاعتباريين
على كون وتم التشديد . أحرزته اللجنة بشأن هذا الموضوع  

عمل لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع يتعلق في آن          
وأبديت . )٩(واحد بتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي

تعليقات على مواضيع محددة سيشار إليها في الفروع ذات         
  .دة أدناهالصلة الوار

  ٥٠/٤٥ قرار الجمعية العامة  - ٣
 المعنون  ٥٠/٤٥لاحظت الجمعية العامة، في قرارها        - ٥
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا الـسابعة          "

بدء العمـل بـشأن     ضمن جملة أمور أخرى،     ،  "والأربعين
موضوع خلافة الدول وأثرها على جنـسية الأشـخاص         

مواصلة عملـها   لى  إ اللجنةت  الطبيعيين والاعتباريين ودع  
 .)٤الفقـرة    ( في التقرير  إليهبشأن هذا الموضوع وفقاً لما أشير       

 الأمين العام أن يدعو الحكومات مرة إلىكما طلبت الجمعية 
 أن تقدم، في أقرب وقت ممكـن، المـواد ذات           إلىأخرى  

 ،الصلة، بما في ذلك المعاهـدات، والتـشريعات الوطنيـة         
طنية، والمراسلات الدبلوماسية والرسمية    وقرارات المحاكم الو  

وبهذا القرار، تلقت   . )٦الفقرة (ذات الصلة بهذا الموضوع   
 دراستها الأولية   إتمام إلىاللجنة تعليمات واضحة تدعوها     

  .بشأن هذا الموضوع خلال دورتها الثامنة والأربعين

  عن خلافة النظر في مشاكل الجنسية الناجمة - باء 
  رىالدول في محافل أخ

 أعمـال   إلىأشار المقرر الخاص، في تقريره الأول،         - ٦
 بمسائل الجنسية مـن حيـث       عدة هيئات دولية تعنى حالياً    
والتقدم الذي أحرزتـه    . )١٠(علاقتها بمسألة خلافة الدول   

هذه الهيئات والمنظمات جدير بالملاحظة ويمكن أن يكون         
وهكذا، تقوم لجنـة الخـبراء      . مصدر إلهام وتشجيع للجنة   

لمعنية بالجنسية التابعة لمجلس أوروبا بصياغة اتفاقية أوروبية    ا
بشأن الجنسية، تتضمن مبادئ أساسية، بما فيها الحـق في          
الجنسية، وواجب تفادي انعدام الجنسية، وعـدم جـواز         

                                                      
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون،      انظر    )٨(

، )(A/C.6/50/SR.13, 15-16, 18 and 20-24للجنـــة الـــسادسة ا
، والموجز المواضيعي الذي أعدته الأمانة A/C.6/50/SR.1-46/Corrigendumو

للمناقشة بشأن تقرير لجنة القانون الدولي التي دارت في اللجنة الـسادسة            
، A/CN.4/472/Add.1)(التابعة للجمعية العامة أثنـاء دورتهـا الخمـسين          

 .٢٩-١قرات الف
)٩(  A/CN.4/472/Add.1 ٣ و١، الفقرتان. 
 ). أعلاه٢انظر الحاشية ( من التقرير ٣١الفقرة   )١٠(
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التجريد التعسفي من الجنسية، وعدم التمييز، فضلاً عـن         
 ـ   الات أحكام محددة تتعلق بفقدان الجنسية واكتسابها في ح

 جهاز آخر من أجهزة مجلـس       ويقوم حالياً . خلافة الدول 
من خلال  أوروبا، وهو اللجنة الأوروبية لإقرار الديمقراطية       

مبـادئ توجيهيـة    مجموعـة   ، بإعداد مـشروع     القانون
لممارسات الدول فيما يتعلق بآثار خلافة الـدول علـى          

لك في ذ انعدام الجنسية، بما     ةأما فيما يتعلق بمشكل   . الجنسية
انعدام الجنسية الناجم عن خلافة الدول، فيبدو أنه يحظـى          

لشؤون السامية  باهتمام متزايد لدى مفوضية الأمم المتحدة       
  .)١١(اللاجئين

   الدراسة الأوليةالمتبقي لاستكمال العمل - جيم 
  بشأن الموضوع

لئن كان بعض أعضاء اللجنة يرون أن التقرير الأول   - ٧
ات اللجنة بشأنه قد استجابا     للمقرر الخاص وموجز مناقش   

 ، فإن أعضاء آخرين ارتأوا    )١٢("دراسة أولية "لطلب إجراء   
مـن   عـدداً    العامة أنه ينبغي للجنة أن تقدم إلى الجمعية      

واتسمت مناقـشة تقريـر     . )١٣(الخيارات والحلول الممكنة  
فبينمـا اعتـبرت    . الفريق العامل باختلاف مماثل في الآراء     

 أكثر إيجابية مما كان متوقعاً    المحرزة  ج  أغلبية الأعضاء النتائ  
إحرازه في مرحلة مبكرة من دراسة مجال لم يستكشف بعد          

عن رأي مفاده أن الفريـق     أيضاً   عربعلى نطاق واسع، أُ   
العامل لم يضطلع بعد بمهمته وأن تقريره لا يتضمن الخطوط 
التوجيهية المحددة التي تحتاج إليها اللجنة للقيام بمهمة عملية، 

أعربت كما . )١٤(الخروج في نهاية المطاف من مجال النظريةو
                                                      

ر أنشطة مفوضية الأمم استعراض آخِللاطلاع على   )١١(
  ، انظــرلــشؤون اللاجــئين في هــذا المجــالالــسامية المتحـدة  

Batchelor, "UNHCR and issues related to nationality" .أيضاً انظر 
الوثائق (مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين    تقرير  الإضافة ل 

  ألـف ١٢الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحـق رقـم      
(A/50/12/Add.1)   وتقرير اللجنة الفرعية الجامعة المعنية     ،  )٢٠، الفقرة
 ؛ وكذلك قرار  ٢٧ -  ٢١، الفقرات   )A/AC.96/858(بالحماية الدولية   
 ١٩٩٥ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٥٠/١٥٢الجمعية العامة   

 ".لشؤون اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة"والمعنون 
، بيـان   ٢٣٨٩، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٩٥حولية    )١٢(

 .٢٨، الفقرة ١٥٠السيد بيليه، ص 
، بيان السيد توموشات،    ٢٣٨٧المرجع نفسه، الجلسة      )١٣(

 .١٦، الفقرة ١٢٨ص 
، بيان السيد يـانكوف،     ٢٤١١المرجع نفسه، الجلسة      )١٤(

 .٤٠ و٣٩، الفقرتان ٤٣٦ و٤٣٥ص 

بتقديم جـدول   الفريق العامل    قيام   ماللجنة عن أسفها لعد   
  .)١٥(زمني للأعمال المقبلة للجنة بشأن هذا الموضوع

 رأي آخر، فإن تقرير الفريق العامـل،        إلى واستناداً  - ٨
  توصياتوضع في ثمويشرع من أن يحصي المسائل بدلاً من 

التي " الالتزامات"من   عدداً معيناً    ، أورد عن كيفية معالجتها  
وخُشي أن  . كان الأولى أن يفصح عن مصادرها وطابعها      

 ينشأ لبس عن الحديث عن التزامات في هذه المرحلة المبكرة       
  .)١٦(قبل أن تتكون فكرة واضحة عن ممارسات الدول

 إلىإن تقرير الفريق العامل ذو طابع أولي، كما أشار   - ٩
والواقع أن الفريق ينوي إتمام ولايتـه       . ذلك المقرر الخاص  

خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة واقتراح جدول زمني        
وكانـت  . )١٧(للأعمال بعد دراسة جميع المسائل المطروحة     

القصيرة في ميدان المشاكل الفنية مفيدة لتـسليط        " الجولة"
بالغ التعقيـد    مزيد من الأضواء على موضوع يعتبر عموماً      

والحساسية وللتقييم الواقعي لإمكانات شتى النهج في تناول        
ولم تكن الاجتماعات الخمـسة للفريـق       . مشاكل محددة 

العامل التي أسفرت عن تقرير من ثماني صـفحات بمثابـة           
أحد للموضوع، على نحو ما ذهب إليه " دراسة فنية مفصلة"

امل، بـصياغته   فالفريق الع . )١٨(الوفود في اللجنة السادسة   
 المزيد مـن  إلىليست سوى فرضيات عمل تحتاج  " لمبادئ"

، قد حدد ونظم المسائل الفنية الرئيسية الـتي         )١٩(الدراسة
وفي هـذا الـصدد،     . مـستقبلاً يتعين أن تدرسها اللجنة     

ولايتها الذي يتعلق بجنسية بذلك الجزء من اضطلعت اللجنة 
  .الأشخاص الطبيعيين

 العامل في الجزء الثاني من الموضوع، ألا        ولم ينظر الفريق    -١٠
وهو جنسية الأشخاص الاعتباريين، مما جعل بعـض أعـضاء          

انعدام : وأسباب ذلك واضحة  . )٢٠(اللجنة يبدون أسفهم لذلك   
                                                      

، ٧٨، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )١٥(
 .٢٠٥الفقرة 

 .٢٠٤، الفقرة ٧٨ و٧٧المرجع نفسه، ص   )١٦(
 .٢٢٠، الفقرة ٨٠المرجع نفسه، ص   )١٧(
ن اللجنة، بإنشائها   أعرب أحد الممثلين عن رأي مفاده أ        )١٨(

النظر عن تقديم   صرفت  في الموضوع، تبدو وكأنها     يُعنى بالنظر     عاملاً فريقاً
متعمقة  في إعداد دراسة  شرعتالدراسة الأولية التي طلبتها الجمعية العامة و      

مفصلة، على الرغم من أن التقرير الأول الذي أعده المقرر الخاص يتضمن         و
 قصيرة من الـزمن       الدراسة المطلوبة في مدة    جميع العناصر الضرورية لإنجاز   

)A/CN.4/472/Add.1( ٤، الفقرة.( 
، ٨١، ص  )الجـز الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٩(

 .٢٢٦الفقرة 
، بيانا السيد   ٢٤١١المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٠(

 .٤٣٤-٤٣٢بيليه والسيد فارغاس كارينيو، ص 
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مساهمة محددة من التقرير الأول والقيود الزمنية التي كان يعمل          
العامل وينبغي بالتالي أن يخصص الفريق      . في ظلها الفريق العامل   

مماثلة " جولة"ل  الثامنة والأربعين للجنة،دورة البعض الوقت، في 
في ميدان المسائل الفنية المتعلقة بمشاكل جنـسية الأشـخاص          

  .الاعتباريين الناشئة في سياق خلافة الدول
دورة الثامنة  الولا ينبغي أن تتمثل مهمة الفريق العامل في           -١١

المذكورة أعلاه، بـل    " المبادئ"في إعادة صياغة    للجنة  والأربعين  
ينبغي أن تنحصر في النظر في أنسب شكل يمكن أن يتخذه العمل            
بشأن هذا الموضوع وكذلك أساليب العمل والجـدول الـزمني          
اللازم اتباعهما لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في وضع إطار قانوني          
 متوازن لحل مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول حلاً عادلاً         

ينبغي أن  والرأي السائد في اللجنة هو أن الفريق العامل         . ومنصفاً
  .مهمته خلال الدورة الثامنة والأربعينينجز 

   المسائل الفنية الرئيسية التي ستدرسها- دال 
  مستقبلاًاللجنة 

ثمة عدد من المسائل الفنية المحددة التي تبلورت خلال   - ١٢
واء في الفريق العامل أو المناقشات المتعلقة بالتقرير الأول، س

وقد حددت معظمها فعلاً في التقريـر   . في اللجنة السادسة  
الأول، غير أن النقاش أفضى إلى تحديد أدق لهذه المـسائل           
وإلى البت في درجة الاستعجال التي تتسم بها، فضلاً عـن           
إدراك المشاكل التي قد تواجهها لجنة القانون الـدولي في          

ن حيث تدوين القـانون وتطـويره      تناولها لهذا الموضوع م   
ويمكن تقسيم هذه المـسائل الفنيـة إلى فئـتين        . التدريجي

زدواجي للموضـوع، وهمـا     لإرئيسيتين تطابقان الطابع ا   
المشاكل المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعـيين والمـشاكل        

م هذا التقرير ظّوقد نُ. بجنسية الأشخاص الاعتباريين المتعلقة
  .)٢١(على هذا الأساس

                                                      
، ٨١، ص   )الجـزء الثـاني   (د الثاني   المرجع نفسه، المجل    )٢١(

 ـ هـذا الموضـوع في   النظر في في ختام   و .٢٢٨الفقرة   دورة الـسابعة  ال
لجنة القانون الدولي، أشار المقرر الخاص إلى أنه ينوي أن يقسم            ل والأربعين

 الفريـق   نظر فيها تقريره الثاني إلى ثلاثة فروع، يتعلق أولها بالمشاكل التي          
 بمـسألة   وثانيهمـا جنسية الأشخاص الطبيعيين؛    العامل، ولا سيما منها     

 بالعمل المستقبلي، بما فيه الشكل الـذي        وثالثهما ؛الأشخاص الاعتباريين 
 .بشأن هذا الموضوعالعمل يمكن أن تتخذه حصيلة 

  الفصل الأول

جنسية الأشخاص الطبيعيين

  قضايا عامة -  ألف

ذهب إليـه   ما  لجنة القانون الدولي إلى حد بعيد       أيدت    -١٣
أن الجنسية، رغم كونها تخضع أساساً للقانون       من  المقرر الخاص   

 معينة علـى حريـة      الداخلي، فإن القانون الدولي يفرض قيوداً     
 أن هـذا الـدور   علىوكان ثمة اتفاق عام   . )٢٢(تصرف الدول 

 هـو  السياق المحدد لخلافـة الـدول  المحدود للقانون الدولي في   
  .)٢٣( بالذات ما ينبغي أن تركز عليه أعمال اللجنة

   حماية حقوق الإنسان - ١
أكد بعض أعضاء اللجنة أن تطوير القانون المتعلق بحقـوق       -١٤

  جديدة على السلطة   الإنسان هو الذي يفرض، بصفة خاصة، قيوداً      

                                                      
، التقرير الأول   )الجزء الأول (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٢(

يضاً المجلد الثـاني    انظر أ . ٨٩-٨٥و ،٦٦-٥٧للمقرر الخاص، الفقرات    
 .١٦٠-١٥٧، الفقرات ٦٩ و٦٨، ص )الجزء الثاني(

، ٧٤، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٣(
 .١٨٣الفقرة 

وكما لاحظ المقرر الخاص،    . )٢٤(التقديرية للدول في مجال الجنسية    
 أن تطبق تلقائياً على حالات التغـيير        مع ذلك، فإنه لا يمكن دائماً     

الجماعي للجنسية جميع المبادئ الواردة في الصكوك المتعلقة بحقوق         
ولوحظ مـن جهـة     . )٢٥(الإنسان والخاصة بتسوية حالات فردية    

ي تضخيم الدور الذي يضطلع به القانون الدولي،        أخرى أنه لا ينبغ   
دامت المؤلفات القانونيـة  بما فيه القانون المتعلق بحقوق الإنسان، ما     

لاختصاص الدولة في مجـال     الحصري  الفقه كلاهما يقران بالطابع     و
  .)٢٦(تقرير من هم الأفراد الذين تعتبرهم رعاياها
                                                      

بيانات السيد كروفـورد    . المرجع نفسه، المجلد الأول     )٢٤(
  ،٤٨-٣٦، الفقـرات    ١٤١-١٣٩، ص   ٢٣٨٨الجلـسة   (والسيد فومبا   

، ٢٣٨٩الجلسة  (والسيد البحارنة   ،  ٦٠-٥٢، الفقرات   ١٤٣-١٤٢وص  
، والسيد كاباتسي، والسيد يامادا،     )٣٤-٢٩، الفقرات   ١٥٢-١٥٠ص  

، ٦-١، الفقرات   ١٥٤-١٥٣، ص   ٢٣٩٠الجلسة  (والسيد كوسوما أتمادجا    
ــرات ١٦١-١٥٩وص  ــرات١٦٣-١٦٢، وص ٣٧-٢٧، الفق   ، الفق
 ). على التوالي٤٦-٣٨

 ـ(المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٥( ، ٧٦، ص   )زء الثـاني  الج
 .١٩٣الفقرة 

 .١٨٤، الفقرة ٧٤المرجع نفسه، ص   )٢٦(
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 قـر لسادسة، أُ في اللجنة ا  التي دارت    المناقشة   وأثناء  - ١٥
 أساسـاً   بصفة عامة بأنه إذا كانت الجنسية تخـضع       أيضاً  

على حريـة   المفروضة  للقانون الداخلي، فإن بعض القيود      
تصرف الدول تنبثق من القانون الدولي الذي يقوم بالتالي         

جانب حقوق  إبراز  في هذا الصدد    وتم  . بدور في هذا المجال   
أن أعمـال   على  بقوة   دالموضوع والتأكي الإنسان من هذا    

لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع يجب أن تتـوخى          
حماية الأفراد من أي آثار ضارة في مجال الجنسية تنجم عن           

  .)٢٧(خلافة الدول، ولا سيما منها انعدام الجنسية
ويتبين من النقاش سواء داخل لجنة القانون الدولي أو   - ١٦

 لعدم جواز تمسك     عاماً داخل اللجنة السادسة أن ثمة قبولاً     
سية ن القائلة بأن الج   ةالخلف بالحج الدولة السلف أو الدولة     

مسألة من مسائل القانون الداخلي بالدرجة الأولى لتبريـر         
. عدم امتثالها للالتزامات ذات الصلة بموجب القانون لدولي       

وقد تتوخى اللجنة، في أعمالها المقبلة، صياغة مبدأ عام بهذا 
  .الشأن

   في الجنسيةالحق   )أ(
أثارت ملاحظات المقرر الخاص الواردة في تقريـره          - ١٧

  داخـل   نقاشاً )٢٨(الأول بشأن حق الفرد في التمتع بجنسية      
 عنـصراً  واعتبر أعضاء عديدون الحق في الجنـسية     . اللجنة

 مـن   ١٥وأكدت بصفة خاصة المادة     . في الأعمال محورياً  
في الوقت ذاته   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الإشارة       

العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       يتصف به   إلى ما   
. )٢٩(والسياسية من تحفظ في الاعتراف بهذا الحق بصفة عامة

وفيما يتعلق بالاستنتاجات التي يتعين أن تستخلصها اللجنة        
من وجود حق في الجنسية في سياق خلافة الدول، لوحظ           

 التزامـاً   ضـمناً على وجه الخصوص أن هذا الحق يستتبع        
 يفرض على الدول أن تتفاوض حتى يتأتى للأشخاص ملازماً

المتضررين الحصول على الجنسية، وهو التزام يتعين علـى         
  .)٣٠(اللجنة أن تبرزه

بأنه في ظـل  القائل وانطلق الفريق العامل من المبدأ    - ١٨
الأوضاع الناجمة عن خلافة الدول، يصبح لكل شخص قد         

                                                      
)٢٧(  A/CN.4/472/Add.1 ٦ و٥، الفقرتان. 
 ).. أعلاه٢انظر الحاشية ( من التقرير ٨٧الفقرة   )٢٨(
، ٢٣٨٩ و ٢٣٨٧، المجلد الأول، الجلستان     ١٩٩٥حولية    )٢٩(

، ١٢٨-١٢٧ص  بيانا السيد توموشات والسيد البحارنة علـى التـوالي،          
 .٣٤-٢٩ ، الفقرات١٥٢-١٥٠، وص ١٧-١١الفقرات 

  ، بيان الـسيد بويـت،     ٢٣٨٧المرجع نفسه، الجلسة      )٣٠(
 .١٠-٤ ، الفقرات١٢٧ و١٢٦ص 

 التغيير في المركز الدولي للإقليم الحق في        تتأثر جنسيته بهذا  
التمتع بجنسية وأن الدول ملزمة بالحيلولـة دون حـدوث          

ولذلك أشير في اللجنة إلى أن      . )٣١(حالات انعدام الجنسية  
مبدأ حق الفرد في التمتع بالجنسية سيدرج بالتأكيد في نهاية 

  .)٣٢(من التشريعات الوطنيةالكثير المطاف في 
 الجنسية عنصر محوري في النهج المفاهيمي       والحق في   - ١٩

هذا الموضوع الذي ينبغي أن يتوخى حماية الفرد        إزاء  المتبع  
، على نحو ما    )٣٣(من أي آثار ضارة تنشأ عن خلافة الدول       

 بمفهوم الحـق في     ولئن أقر عموماً  . أكدته اللجنة السادسة  
ليس من الحكمة فالجنسية وجدواه في حالات خلافة الدول، 

شيء استخلاص أي استنتاجات موضوعية مـن ذلك،       في  
مرحلة  هي في  المناقشـة بشـأن هذه المسألـة   نظراً لأن   
 افتراض وجود بل لعل من غير المستصوب بتاتاً. أولية للغاية

هـذا  اندراج أو عدم اندراج     توافق في الآراء بشأن مسألة      
غير . )٣٤(المفهوم أو بعض عناصره في نطاق القانون الموجود

أنه يصعب الاعتراض على الرأي القائل بأن حق التمتـع          
 من الإعلان العالمي لحقـوق      ١٥الوارد في المادة    بالجنسية  
 يجب أن يفهم على أنه يوفر على الأقل توجيهـاً         "الإنسان  
للتشريع بشأن الجنسية عندما تنشأ دول جديدة أو        " معنوياً

  .)٣٥(تستعيد دول قديمة سيادتها
لمقرر الخاص أن يجعل اللجنة، في هذه       وليس في نية ا     - ٢٠

فلا شك  . ةالمرحلة، تنخرط في دراسة متعمقة لهذا المشكل      
في أن المهمة الأولى للجنة، كما هو الأمر في أي جانب آخر 
من جوانب مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين، هي تحديد        

تطبيق مفهوم الحق في الجنسية في سياق خلافة         ما إذا كان  
غير أنه عندما تبدأ اللجنة     . صوصيات معينة بخيتسم  الدول  

 في المرحلة التالية من عملها      - في تحليل هذه الخصوصيات     
مما إذا   فإنه سيتعين عليها أن تتأكد       - بشأن هذا الموضوع    

ذلك أن اللجنة لن تتمكن من . ثمة حق عام في الجنسية كان
تمهيد السبيل للتطوير التـدريجي للقـانون بمـا يتماشـى      

                                                      
 .٤، المرفق، الفقرة )الجزء الثاني(المرجع نفسه، المجلد الثاني   )٣١(
، بيان السيد   ٢٤١١المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٣٢(
 .٥٢، الفقرة ٤٣٩ و٤٣٨، ص لوكاشوك
)٣٣(  .A/CN.4/472/Add.1 ٦، الفقرة. 
خلال مناقشات اللجنة المتعلقة بهذه المسألة، لـوحظ،          )٣٤(

 من العهد الـدولي الخـاص       ٢٤ من المادة    ٣علاوة على ذلك، أن الفقرة      
اكتساب جنسية، مما   في  ق  الح لكل طفل    تضمنبالحقوق المدنية والسياسية    

تمييز بين حقـوق البـالغين وحقـوق       ما إذا كان هناك      يثير مسألة معرفة  
، بيان  ٢٣٨٧، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٩٥حولية   (الأطفال في هذا المجال   
 ).١٤، الفقرة ١٢٨السيد توموشات، ص 

)٣٥( Eide, "Citizenship and international law: the challenge 

of ethno-nationalism", p. 9.  
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عات الواقعية، إلا بعد أن توضح القواعد القانونيـة         والتوق
القائمة وتشير إلى الحالات التي يكون فيها ذلك القانون غير 

عنه في اللجنة   المعرب  الرأي   فعلاً    وقد استُحسن  .)٣٦(ملائم
السادسة والداعي إلى ضرورة أن تميز لجنة القانون الدولي          

  .)٣٧(بين القانون الموجود والقانون المنشود
وفي إطار خلافة الدول، تتـسم مـسألة الحـق في             - ٢١

محدد بوضوح من حيـث     و،  "طيع" و الجنسية بنطاق محدود  
 أيـضاً   ، كما هو الأمـر    )٣٨(الأشخاص ومن حيث الزمان   

  .بالنسبة للالتزام بعدم خلق حالة انعدام الجنسية
فهم والحق في الجنسية، كحق من حقوق الإنسان، يُ         - ٢٢

دولة معينة ينبثق، في ظروف معينة،      على أنه حق فرد إزاء      
وحسب الأحوال، يكون هو الحـق في  . من القانون الدولي  

منح جنسية الدولة الخلف أو عدم الحرمان مـن جنـسية           
غير أن التزام الدولة بعدم خلق حالة انعدام      . الدولة السلف 

تجاه الكافة، يفهم على أنـه      بين الدول   الجنسية هو التزام    
 في الجنسية السالف الذكر أو على أنه        نتيجة ملازمة للحق  

التزام مستقل لا يقوم إلا في نطاق العلاقات بـين الـدول     
وليس له أي أثر قانوني مباشر على العلاقة بـين الـدول            

 فإنه إذا كان القطع، مـن جهـة،         ،وبناء على ذلك  . والأفراد
بوجود قاعدة وضعية تنص على الحق في الجنسية في حالة خلافة         

 وجود قاعدة وضعية تحرم، علـى نفـس         تبع ضمناً الدول يست 
النطاق على الأقل، خلق حالة انعدام الجنسية، فإن القطع، مـن   
جهة أخرى، بوجود قاعدة وضعية تحرم، في ظـروف خاصـة      

 وجود  بخلافة الدول، خلق حالة انعدام الجنسية لا يستتبع حتماً        
  .حق في الجنسية كحق للفرد قِبل الدولة المعنية

بدراسـة فنيـة     فعـلاً     أن هذه المسائل تتعلق    غير  - ٢٣
 وينبغي بالتالي تركها إلى مرحلة لاحقة من مراحل ةللمشكل

  .أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع

  الالتزام بتفادي حالة انعدام الجنسية   )ب(

 انعدام الجنسية   ة بخطورة مشكل  أقرت اللجنة عموماً    - ٢٤
  أن تولى لحـل    ويجب بالتالي . )٣٩(في حالات خلافة الدول   

                                                      
عنه في اللجنة أثناء مناقشة تقريـر       عرب  المانظر الرأي     )٣٦(

، ٧٨ و ٧٧، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  ،  الفريق العامل 
 .٢٠٤الفقرة 

)٣٧(  A/CN.4/472/Add.1 ٣، الفقرة. 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثـاني     ١٩٩٥حولية    )٣٨(

A/CN.4/467 ، ١١١ة الفقر، ٢٧٧ص ، و١٠٢-٩٧الفقرات ، ٢٧٦-٢٧٥ص. 
  ،٧٥، ص   )الجـز الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٣٩(

 .١٨٩الفقرة 

 أولوية على النظر في المشاكل الأخرى المتعلقة        هذه المشكلة 
قَبِل الفريق العامـل بالتـالي      قد  و. )٤٠(بتنازع الجنسيات 

الالتزام القاضي بتفادي حالة انعدام الجنسية وكذا الحق في         
الجنسية كمبدأين أساسيين لصياغة المبادئ التوجيهية الـتي        

 إلىلمعنية في أثناء مفاوضاتها الرامية يتعين أن تراعيها الدول ا
  .)٤١(تسوية مسائل الجنسية بالاتفاق المتبادل

لجنة في تقريـر    العلن أثناء نظر    وفي هذا الصدد، أُ     - ٢٥
الفريق العامل أنه إذا كان المبدأ الأساسي الذي بمقتـضاه          
تلتزم الدول، بما فيها الدول الجديدة، بتفادي حالة انعدام         

الـة خلافة الدول لا يشكل في الوقت       الجنسيـة فـي ح  
الراهن قاعدة من قواعد القانون الدولي، فإن من المتعين على 
اللجنة أن تضع نصب عينيها جعل هذا المبدأ قاعدة مـن           

  .)٤٢(قواعد القانون الدولي
بأن انعدام سلمت عامة الوفود وفي اللجنة السادسة،   - ٢٦

نـة القـانون     لج خطيرة تستحق أن توليها    ةالجنسية مشكل 
أو  في حين اعتبرت أهمية تفـادي        )٤٣(الدولي عناية قصوى  

. )٤٤( بدرجة أقل  حقيقية مشكلةازدواجية الجنسية   خفض  
ولم يطعن أي وفد في فرضية الفريق العامل المتعلقة بالالتزام 

  .بعدم خلق حالة انعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول

   مبدأ الجنسية الفعلية - ٢
الوظيفة الرئيسية لقواعد القانون الدولي     لئن كانت     - ٢٧

المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق خلافة الدول هي         
منع الآثار الضارة لقيام الدولة السلف بسحب جنسيتها من 
فئات معينة من الأشخاص بدون مبرر، أو رفض الدولـة          
الخلف بدون مبرر جنسيتها لأفراد معينين، فإن وظيفة مبدأ         

علية هي الحد من الممارسة التعـسفية للـسلطة         الجنسية الف 
                                                      

برز المقرر الخاص في تقريره الأول مـشاكل التنـازع    أ  )٤٠(
 والتنازع الـسلبي    )تعدد الجنسية  وأ الجنسية،   ازدواج(الإيجابي للجنسيات   

المجلد المرجع نفسه،   ( عن خلافة الدول     ة الناشئ )انعدام الجنسية (للجنسيات  
انظر أيضاً المجلد   ). ١٠٦، الفقرة   A/CN.4/467، الوثيقة   )الجزء الأول (الثاني  
 .٢٠٦، الفقرة ٧٨، ص )الجزء الثاني(الثاني 

 .٤، المرفق، الفقرة )الجز الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٥حولية   )٤١(
، بيان السيد   ٢٤١٣المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٤٢(

 .٤٥٨كروفورد، ص 
)٤٣(  A/CN.4/472/Add.1 ٦، الفقرة. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون،      انظر    )٤٤(

، البيانات التي أدلى بها كـل مـن        ٢٤ إلى   ٢٠ الجلسات   اللجنة السادسة، 
، A/C.6/50/SR.21(، والبرازيـل    )٦٣ ، الفقرة A/C.6/50/SR.20(المغرب  

ــرة  ــصين )٧٩الفق ــرة  الA/C.6/50/SR.22(، وال ــسا )٢٨فق ، والنم
A/C.6/50/SR.23) ٣٢، الفقرة( وغينيا ،A/C.6/50/SR.24) ٧٩، الفقرة.( 
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التقديرية للدولة في منح جنسيتها بتجريد تلك الجنسية من         
  .)٤٥(آثارها تجاه الدول الثالثة

عنه خلال مناقشة اللجنة    أُعرب   رأي   إلى واستناداً  - ٢٨
لهذه المسألة، يفقد مبدأ الجنسية الفعلية صلته بالموضـوع         

وأشـير في   . )٤٦( الدبلوماسية خارج نطاق الحماية  ومدلوله  
 القـرار التحكيمـي الصـادر في قـضية       إلىهذا الصدد   
وإلى حكم محكمـة العـدل للجماعـات        ،  )٤٧(فليجنهايمر

ومع ذلك، أبـرز عـدة      . )٤٨(مشيليتيالأوروبية في قضية    
أعضاء آخرين أهمية مبدأ الجنسية الفعلية، ولا سيما فكرة         

اللجنـة، في نظـرهم، أن      الرابطة الحقيقية التي يتعين على      
 بطريقة أفضل مما فعلته محكمـة العـدل       إبرازها إلىتسعى  

واقترحوا دراسـة المعـايير     . )٤٩(نوتيبوم الدولية في قضية  
 كل فئة من فئات     إلىالمتعلقة بإقامة رابطة حقيقية بالنسبة      

ومن هذا المنظور تشكل الروابط العاطفية بين . ة الدولفخلا
  .)٥٠(لا ينبغي إهمالهاً  عنصرشخص ودولة معينة

 سهب في إبراز ضرورة تحديد وفي اللجنة السادسة، أُ     - ٢٩
بخصوصيات يتسم  تطبيق مفهوم الرابطة الحقيقية ما إذا كان

  .)٥١(معينة في سياق خلافة الدول
وراء القلق الذي    أيضاً   ويبدو أن هذا المفهوم يكمن      - ٣٠

ف لقوانين  أعرب عنه أحد الممثلين بشأن اعتماد الدول الخل       
جنسية تمنح الجنسية بموجبها بصورة مصطنعة لمواطنين من        
دولة مستقلة أخرى ويحتمل أن يساء استعمالها لأغـراض         

                                                      
، انظر  مبدأ الجنسية الفعلية  بشأن  ناقشة  للاطلاع على الم    )٤٥(

 .٨٤-٧٦ الفقرات ) أعلاه٢الحاشية  ( الأول للمقرر الخاصالتقرير
، ٧٥، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٤٦(

 .١٨٧فقرة ال
)٤٧(  Decision of 20 September 1958 (UNRIAA, vol. XIV 

(Sales No. 65.V.4), pp. 327 et seq.  
)٤٨(  Reports of Cases before the Court of Justice and the 

Court of First Instance of the European Communities, 1992–7, case C–

369/90, judgment of 7 July 1992, Mario Vicente Micheletti and Others. 

v. Delegación del Gobierno en Cantabria.  
)٤٩(  Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, pp. 4 

et seq., at p. 23.  
، ٧٤، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٥٠(

 .١٨٦الفقرة 
)٥١(  A/CN.4/472/Add.1   بعض الكتـاب    ذهب. ٨، الفقرة 

الدولة الخلف التي يقطن فرد من الأفراد في إقليمها بصفة اعتيادية           "أن   إلى
أو بصورة دائمة، حسب التصنيف المعتمد، يفترض أن تلاقي قدراً أقل من            

 Pejic, “Citizenshipانظـر  ". الصعوبات في اجتياز اختبار الرابطة الحقيقة

and statelessness in the former Yugoslavia: the legal framework”.  

الاستيعاب الجزئـي أو الكلـي لـسكان تلـك الدولـة           
 ةالمـشكل   أن إلىغير أن أحد الكتاب أشار      . )٥٢(الأخرى
ليست  اليوم عن انحلال يوغوسلافيا السابقة ة الناجمةالرئيسي

تنافس الدول الخلف على منح جنسيتها لأفراد يقيمون        هي  
في سعي  على العكس من ذلك،تكمن،  بل ،خارج حدودها

 ـ أن تـستبعد     إلىبشتى الوسائل القانونية    "دول منها    ن م
لا   مقيمين في أقاليمهـا لفتـرة زمنيـة        جنسيتها أشخاصاً 

 عويبدو أن هذه الملاحظة تنطبق في الواق      . )٥٣("يستهان بها 
خلافة الدول غير حالة يوغوسلافيا     من  على حالات   أيضاً  
  .السابقة

 إلىفي اللجنة السادسة عن رأي يدعو        أيضاً   عربوأُ  - ٣١
أن تدرس لجنة القانون الدولي العلاقة بين شرط الرابطـة          

  .)٥٤(الحقيقية ومبدأ عدم التمييز
 رأي آخر إلى أيضاً استناداً  ينبغي،وعلاوة على ذلك  - ٣٢
عنه في اللجنة السادسة أن يراعى مفهوم الرابطـة         عرب  أُ

الحقيقية في تطبيق حق الاختيار بين جنسيات مختلف الدول         
  .)٥٥(الخلف في حالة انحلال الدولة السلف

وتفضي المناقشة سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة         -٣٣
 استنتاج أنه حتى في الحالة التي يكون فيهـا قـانون            إلىالسادسة  

الحماية الدبلوماسية هو الإطار الأولي لتطبيق مبدأ الجنسية الفعلية،         
 فإن للفكرة التي يستند إليها المتمثلة في فكرة الرابطة الحقيقية دوراً          
ما أيضاً في تحديد المبادئ المطبقة على سحب الجنسية أو منحهـا         

فالأمر لا ينحصر في أن الاعتراف بالحق . في حالات خلافة الدول
لجنسية لا يزيل الوجود المسبق والضروري لرابطة حقيقية بين         في ا 

، بل إن الأهم من هذا أن بالإمكـان  )٥٦(جنسيتهالشخص ودولة  
الإحاطة على نحو أفضل بمفهوم حق الفرد في الجنسية في إطـار            

  .خلافة الدول بفضل دراسة أثر تطبيق معيار الرابطة الحقيقية

  قضايا محددة - باء 

الواردة في ذلك التقرير، كما ذكـر       " ئالمباد"إن    - ٣٤
، اللجنـة لى إالفريق العامل تقريرَ المقرر الخاص عند تقديمه    

ليست في الحقيقة سوى فرضيات عمل تستلزم التحقق منها 
 على ضوء تحليل للممارسة     مستقبلاًأو تدقيقها أو تعديلها     
واختيرت هذه  .  استنتاجات نهائية  إلىوالفقه، بدل الخلوص    

 خطوة أولى، باستخلاص نبذة عامة جـداً      ك للقيام،   التقنية
                                                      

)٥٢(  A/CN.4/472/Add.1 ١٠، الفقرة. 
)٥٣(  Pejic ٢، المرجع المذكور، ص. 
)٥٤(  A/CN.4/472/Add.1 ٨، الفقرة. 
 .٢٣الفقرة المرجع نفسه،   )٥٥(
 . أعلاه٥٠انظر الحاشية  )٥٦(
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عن النهج المفاهيمي الذي يبدو أنه حظـي باستحـسان          
اعتبر أعضاء الفريق العامل    قد  و .)٥٧(الأغلبية داخل اللجنة  

هذه النبذة مفيدة في المناقشة اللاحقة بشأن حصيلة العمل         
  .بشأن أساليب العمل والجدول الزمنيوكذلك الممكنة 

  لتزام بالتفـاوض بغية حل مشاكلالا  - ١
  الجنسية الناجمة عن خلافة الدول

  عن طريق الاتفاق
كان أول استنتاج وضعه الفريق العامل في تقريـره           - ٣٥

الأولي هو ضرورة أن تلتزم الدول المعنية بالتـشاور بغيـة         
غـير  نتائج    الدول تترتب على خلافة   ما إذا كانت  تحديد  

 وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ؛بالنسبة للجنسيةمرغوب فيها 
ينبغي أن تلتزم بالتفاوض بغيـة حـل هـذه المـشاكل            

هـو مـن بـين    " الالتزام"ويفترض أن هذا    . )٥٨(بالاتفاق
 بعض الأعـضاء،    إلى استناداً   الالتزامات التي كان ينبغي،   

توضيح المصادر التي ترتكز عليها بغية فهم هـذا الالتـزام    
ير بأن هذا الالتزام اعتبر ولذلك وجب التذك. بطريقة واقعية

 أو نتيجة   )٥٩(نتيجة منطقية لحق كل فرد في التمتع بجنسية       
منطقية لالتزام الدول المعنية بالحيلولة دون حدوث حالات        

أن  إلىوعلاوة على ذلك، ذهب البعض . )٦٠(انعدام الجنسية
هذا الالتزام يمكن أن يرتكز على المبـدأ العــام لقانون         

قاضي بتسوية مسائل معينة تتعلق بالخلافة عن       خلافـة الدول ال  
لخلافة طريق الاتفاق بين الدول المعنية، والوارد في اتفاقية فيينا          

  .)٦١(١٩٧٨ لعام الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها
عـرب عـن    وخلال المناقشة في اللجنة السادسة، أُ       - ٣٦

 أن  إلى الارتياح بصفة خاصة لموقف الفريق العامل الداعي      
تستهدف المفاوضات، على وجه الخصوص، منع حـالات        

  .)٦٢(انعدام الجنسية

                                                      
على الـرغم مـن أن      أنه   إلىالمنتقدين الذين ذهبوا    إن    )٥٧(

نقطة انطلاق جيدة لمواصلة العمل بـشأن هـذا         يُعدّ  ل  تقرير الفريق العام  
الموضوع، فإنه كان ينبغي للفريق أن يدرس أولاً قواعد القـانون الـدولي       
الوضعي السارية وما يتصل بالموضوع من ممارسات الدول قبل مباشـرة           

 لم يفهمـوا بالتـالي      ،)٤، الفقرة   A/CN.4/472/Add.1 (صياغة التوصيات 
 .لفريق العامل باستخدام هذه التقنيةالهدف الذي ينشده ا

، المرفـق،   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٥٨(
 .٧ - ٥الفقرات 

 .٢٠٤، الفقرة ٧٨ و٧٧المرجع نفسه، ص   )٥٩(
 ١٩٣، و ١٩٠، الفقرات   ٧٦ و ٧٥المرجع نفسه، ص      )٦٠(

 .١٩٤و
 .١٩٣المرجع نفسه، الفقرة   )٦١(
)٦٢(  A/CN.4/472/Add.1١٦ ، الفقرة. 

غير أنه ثارت ثمة شكوك بـشأن الالتـزام المجـرد             - ٣٧
لضمان حل المـشاكل     فعلاً   وما إذا كان كافياً   بالتفاوض  
ولوحظ في هذا الصدد أن الالتزام بالتفاوض لا . ذات الصلة

اتفـاق أو مواصـلة      إلىيستتبع بالضرورة واجب التوصل     
  .)٦٣(العملية لمدة طويلة إذا تبين أنها لن تؤتي أكلها

في مصدر   تكمن ة الرئيسي ةغير أنه يبدو أن المشكل      - ٣٨
وهكذا أعربت بعض . ذلك الالتزام المذكور وطابعه القانوني

اً       كان مدى استصواب هـذا      الوفود عن رأي مفاده أنه أيّ
يقع على عاتق الدول المعنية الالتزام، فإنه لا يبدو أنه التزام      

وقيل على  . بموجب القواعد العامة للقانون الدولي الوضعي     
وجه الخصوص إن هذا الالتزام لا يمكـن اسـتنباطه مـن            

  .)٦٤(الواجب العام بالتفاوض لحل المنازعات
 الاستنتاج القائل بأن الحق     إلىوإذا خلصت اللجنة      - ٣٩

تندرج في نطاق   في الجنسية، أو بعض عناصره على الأقل،        
 أن  لهاالقانون الموجود، في حالات خلافة الدول، فإنه ينبغي

مسألة الالتزام  ما إذا كان من الممكن بالفعل اعتبار         تدرس
ما إذا نتيجة منطقية لذلك الحق و وبالتفاوض المذكور أعلاه

استنباطه من المبادئ العامة السارية علـى        كان بالإمكان 
ذا تبين للجنة أن ذلك الالتـزام لا      ، إ وأخيراً. خلافة الدول 

وجود له بعد كمسألة من مسائل القانون الوضعي، فـإن          
بإمكانها أن تنظر في الوسائل الملائمة لإقامة هذا الالتـزام          

 الدول المعنية، أو لمواصلة تطوير هذا المبـدأ في          إلىبالنسبة  
  .إطار القواعد العامة للقانون الدولي

مل بتوضيح التزام الدول المعنية ولم يكتف الفريق العا  - ٤٠
من المبادئ الواجب    أيضاً عدداً معيناً     بالتفاوض، بل وضع  
مبادئ توجيهية للمفاوضات بين الدول     اعتمادها باعتبارها   

، وتتعلق هذه المبادئ بمسائل سحب الجنسية ومنحها، المعنية
وبحق الاختيار والمعايير المطبقة على سحب الجنسية وعلـى   

تى أصناف خلافة الدول، ويجـب ألا تفـسر         منحها في ش  
وعلى الرغم من أن هذه . خارج السياق المحدد لخلافة الدول

المبادئ لا تندرج كلها بالضرورة في نطاق القانون الموجود، 
ينبغي اعتبارها كلها مبادئ ذات طابع تكميلي صرف        فلا  

  .)٦٥(يجوز للدول المعنية أن تخرج عليها باتفاق متبادل

                                                      
 .المرجع نفسه  )٦٣(
 .المرجع نفسه  )٦٤(
، ٨١، ص   )الجزء الثـاني  ( المجلد الثاني    ،١٩٩٥حولية    )٦٥(

 انعـدام   بمنعوعلى سبيل المثال، أورد المقرر الخاص الالتزام        . ٢٢١الفقرة  
 بأن من غير المقبول فـرض       الجنسية، وأعرب عن رأي الفريق العامل معلناً      

وضات والسماح لها بترك ملايين الأشخاص      التزام على الدول بإجراء مفا    
 . المفاوضاتنتيجة لهذهعديمي الجنسية 
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 لا يخلو من أهمية ملاحظة أن اللجنة الأوروبية         ومما  - ٤١
التابعة لمجلس أوروبا قد من خلال القانون لإقرار الديمقراطية 

وضع مبادئ توجيهيـة صـيغت هـي         أيضاً   اختارت هي 
 للمبادئ التوجيهية التي توخاهـا الفريـق      الأخرى، خلافاً 

العامل، لتتبعها مباشرة جميع الدول المعنيـة عنـد سـنها           
  .ت في مجال الجنسيةلتشريعا

اقتراح الفريـق   اللجنة  أعضاء  عامة  وحظي بموافقة     - ٤٢
 توسيع نطاق المفاوضات التي يـتعين أن        إلىالعامل الداعي   

تضطلع بها الدول المعنية بشأن مسائل من قبيـل الجنـسية        
الأسر، والتزامات الخدمة العـسكرية،     وانفصال  المزدوجة،  

تحقات الـضمان   والمعاشات التقاعدية وغيرها مـن مـس      
وقدمت علاوة على ذلك أمثلة     . الاجتماعي، وحق الإقامة  

ملموسة لترتيبات تتعلق بحل مشاكل من هـذا القبيـل في        
 أيضاً  ويمكن. )٦٦(حالات سابقة من حالات خلافة الدول     

الوقوف على اتفاقات ذات صلـة بالموضوع في الممارسة        
يس للمسائل   رأي آخر، ل   إلى استناداً   أنهغير  . )٦٧(المعاصرة

السالفة الذكر أي تأثير مباشر على الأحكـام القانونيـة          
المتعلقة بالجنسية ويتعين لذلك ألا تكون من بين المسائل التي 

  .)٦٨(يفترض أن تتفاوض الدول بشأنها

   منح جنسية الدولة الخلف - ٢
 من الإعلان العـالمي     ١٥ لأمور منها المادة     اعتباراً  - ٤٣

الاتفاقية بشأن خفض    من   ٩ و ٨ان  لحقوق الإنسان والمادت  
، اقترح المقرر الخـاص     ١٩٦١ لعام   حالات انعدام الجنسية  

                                                      
، بيان السيد   ٢٤١١المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٦٦(
 .٥١ - ٤٥، الفقرات ٤٣٨ و٤٣٧ أتمادجا، ص -كوسوما 

وهكذا أبرمت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، مثلاً،        )٦٧(
ل، ومنها معاهدة تخويل الأشخاص الطبيعيين      عدة اتفاقات لحل هذه المسائ    

 حق ممارسة الأنشطة المدرة للربح في إقليم الجمهوريـة          والاعتباريين مؤقتاً 
الأخرى، ومعاهدة التوظيف المتبادل لمواطني البلدين، ومعاهدة نقل الحقوق         
والالتزامات المترتبة على عقود عمل الأشخاص المـستخدمين في هيئـات        

ية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، ومعاهـدة نقـل        ومؤسسات الجمهور 
حقوق والتزامات رجال الشرطة العاملين في الشرطة الاتحاديـة وأفـراد           
القوات المسلحة لوزارة الداخلية، ومعاهدة الضمان الاجتماعي والترتيبات        
الإدارية المتصلة بهذه المعاهدة، ومعاهدة الخدمات الصحية العامة، ومعاهدة         

 وتـسجيل الـسيارات،     القيادة الشخصية ووثائق السفر ورخص      الوثائق
ومعاهدة الاعتراف بالوثائق المثبتة للشهادات التعليمية والأكاديمية، واتفاق        
حماية الاستثمار، وعدد من الاتفاقات الأخرى المتعلقة بالمـسائل الماليـة           

 .ائل الإداريةوالمسائل الضريبية والمساعدة القضائية المتبادلة والتعاون في المس
، ٧٨، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٦٨(

 .٢٠٨الفقرة 

 أن يستنبط من المبـادئ      إمكانيةأن تبحث في    اللجنة  على  
الواردة في الصكوك ذات الصلة التزام يلزم الدولة الخلـف        
بمنح جنسيتها لـسكان الأقـاليم الـتي فقـدتها الدولـة            

  .)٦٩(السلف
يق العامل إلى عدة نتائج أولية بـشأن        وخلص الفر   - ٤٤

هذه النقطة، تتباين حسب صنف خلافة الدول موضـوع         
وهكذا ارتأى الفريق العامل، في حالة انفـصال        . الدراسة

جزء من الإقليم والتنازل عنه، وجوب أن يكـون التـزام           
الدولة الخلف بمنح جنسيتها لفئات معينة من الأشـخاص         

 سحب جنسيتها من هـؤلاء       لحق الدولة السلف في    مماثلاً
وفي حالة التوحيد، بما في ذلك الدمج، التي        . )٧٠(الأشخاص

يكون فيها فقدان جنسية الدولة السلف نتيجـة حتميـة          
لاختفاء هذه الدولة، استنتج الفريق العامل بصورة أولية أن 
من المتعين على الدولة الخلف أن تمنح جنـسيتها لمـواطني           

قيمين في الدولة الخلف، وكـذا      الدولة السلف السابقين الم   
 للمواطنين المقيمين في دولة ثالثة، ما لم يكن هؤلاء يحملون         

وفي حالة الانحلال التي يكون     . )٧١(جنسية دولة ثالثة  أيضاً  
نتيجة تلقائيـة    أيضاً   فيها فقدان جنسية الدولة السلف هو     

 إلىلزوال هذه الدولة، تفاوتت النتائج الأولية للفريق العامل 
فقد حددت فئات الأشخاص الذين يتعين على       : كبيرحد  

الدولة الخلف أن تمنحهم جنسيتها بمراعاة عدة عناصر، منها 
  .)٧٢(مسألة تحديد الاختصاصات بين الدول الخلف

 إليهـا وتختلف الأسس القانونية الـتي اسـتندت          - ٤٥
استنتاجات الفريق العامل لا من حيث كل حالة من حالات 

من حيث الفئات المختلفة     أيضاً    بل خلافة الدول فحسب،  
 موازنة إلىوعلاوة على ذلك، ثمة حاجة . للأشخاص المعنيين

تقرير وجود التزام للدول الخلف بمنح جنسيتها لفئات معينة 
. من الأشخاص مع شرط تحديد اختصاصها في القيام بذلك        

 لأن تحدث حالات من انعدام      ومن الواضح أن ثمة احتمالاً    
ولئن كان مـن    .  أو حتى تعددها   - دواجيتها  الجنسية أو از  

المفترض أن الأسس القانونية لالتزام الدولة الخلـف بمـنح       
جنسيتها تجد مصدرها في القواعد المتعلقة بحماية حقـوق         
الإنسان، فإن القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاصات بـين        

.  حد ما في صـنف آخـر  إلىمختلف الدول الخلف تندرج     
 في  اللجنة كشف بعد وينبغي أن تدرسه    وهذا مجال لم يست   

  .أعمالها المقبلة بشأن هذا الموضوع

                                                      
 .١٦٠، الفقرة ٦٩المرجع نفسه، ص   )٦٩(
 .١٣المرجع نفسه، المرفق، الفقرة   )٧٠(
 .١٧المرجع نفسه، الفقرة   )٧١(
 .٢٠ و١٩المرجع نفسه، الفقرتان   )٧٢(
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وقد أيد بعض الممثلين في اللجنة السادسة، سواء صراحة   -٤٦
، الافتراض الأساسي القائل بأن الدولة الخلف يقع على         أو ضمناً 

. )٧٣(عاتقها التزام بمنح جنسيتها لمجموعة أساسية من سـكانها        
ام نتيجة منطقية نابعة من أن كل كيان يدعي         واعتبر هذا الالتز  

  .)٧٤(لنفسه كيان الدولة يجب أن يكون لديه سكان
ولم يكن من السهل على المقرر الخاص أن يستخلص   - ٤٧

 من التعليقات الأولية للممثلين في اللجنة       نتائج أكثر تحديداً  
ويبدو أن الملاحظة القائلـة     . السادسة بشأن هذا الموضوع   

 تلقائيـاً   الدولة الخلف يستتبع تغييراً   لى  إيادة  بأن نقل الس  
 في جنسية الأشخاص المقيمين في إقليمها والحاملين        وجماعياً

 تتناول مسألة التقنية التـشريعية      )٧٥(لجنسية الدولة السلف  
وتتماشى مع أطروحة المقرر    . التي تستخدمها الدولة المعنية   

 القـانوني   الخاص المتعلقة بالطابع الداخلي الخالص للأساس     
للجنسية الملاحظة القائلة بأن هذا التغيير التلقائي في الجنسية 

. )٧٦(لا يمكن أن يحدث في غياب تشريع داخلي ذي صـلة          
غير أن تعليقات الوفود لم تحسم مسألة وجود التزام دولي          
  .يلزم الدولة الخلف بمنح جنسيتها في أعقاب خلافة الدول

منعاً لحالـة   ستصوب  من الم  الممثلين أنّ    ديرى أح و  - ٤٨
 تمـنح الدولـة     نالدول أ انعدام الجنسية في حالات خلافة      

 للدولة الخلف جنسيتها للمقيمين الدائمين فيما أصبح إقليماً
الخلف، الذين كانوا أو أصبحوا عديمي الجنسية في تـاريخ          
الخلافة، وأن تمنحها حتى للأشخاص المولـودين في ذلـك          

لإقليم، والـذين كـانوا أو      الإقليم والمقيمين خارج ذلك ا    
 ثلاًغير أن مم. أصبحوا عديمي الجنسية في تاريخ خلافة الدولة

آخر تساءل عن موجب اكتساب الشخص، الذي كـان         
عديم الجنسية في نظام الدولة السلف ويقيم في إقليم الدولة          

نتيجة لخلافة  إلا ك الخلف، لجنسية الدولة الخلف لا لشيء       
  .)٧٧(الدول
د أن للدولة الخلف سلطة تقديرية في منح ومن المؤك   - ٤٩

 ةغير أن المشكل  .  الجنسية عديميجنسيتها لهؤلاء الأشخاص    
 على أن هذه الدولة ملزمـة       صّ لو نُ   نوعياً ستكون مختلفة 
  .بالقيام بذلك

                                                      
)٧٣(  A/CN.4/472/Add.1 ١٧، الفقرة. 
لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الخمـسون،        ا  )٧٤(

 ).٣١، الفقرة (A/C.6/50/SR.23 ٢٣، الجلسة اللجنة السادسة
انظر البيان الذي أدلت به اليونان، المرجـع نفـسه،            )٧٥(

 ).٦١ و٦٠، الفقرتان (A/C.6/50/SR.22 ٢٢الجلسة 
، (A/C.6/50/SR.23انظر البيان الذي أدلت به النمـسا          )٧٦(

، )٦٤، الفقرة (A/C.6/50/SR.24، والبيان الذي أدلت به فنلندا      )٣١قرة  الف
 . على التوالي٢٤ و٢٣المرجع نفسه، الجلستان 

)٧٧(  A/CN.4/472/Add.1 ١٨، الفقرة. 

ويقف المرء، في ممارسات الدول، على عدد من أمثلة   - ٥٠
بغي أن ، سواء في الماضي أو الحاضر، وين"التجنيس الجماعي"

  .تحللها اللجنة في أعمالها المقبلة بشأن هذا الموضوع
 المادة الثامنة من معاهدة السلم والـصداقة         تنص وهكذا  -٥١

والحدود والتسوية النهائية، المبرمة بين المكـسيك والولايـات         
المتحدة الأمريكية، على حق الاختيار للمواطنين المكـسيكيين        

 للمكسيك وتنازلت   تابعة سابقاً المقيمين في الأقاليم التي كانت      
 إلىعنها للولايات المتحدة، فضلاً عـن حقهـم في الانتقـال            

  : المادة المذكورة على ما يليتنصومع ذلك، . المكسيك
 وأولئك الذين يبقون في الأقاليم المذكورة بعد انصرام تلـك           ]...[

السنة، دون أن يعلنوا عن نيتهم الاحتفاظ بطـابعهم المكـسيكي،           
  .)٧٨(ن أنهم اختاروا أن يصبحوا مواطنين للولايات المتحدةيعتبرو

وورد تفسير لاكتساب الجنسية الإيطالية في أعقاب         - ٥٢
تخلي النمسا عن إقليمي البندقية ومانتوا لمملكة إيطاليا، في         

القناصـل  إلى   موجـه    وزير خارجية النمـسا   تعميم من   
  :الإيطاليين في الخارج، بالعبارات التالية

رعوية النمساوية بقوة القانون عن مواطني الإقليمين اللـذين تخلـت           تسقط ال 
 ويـصبحون   ]١٨٦٦[أكتوبر  / تشرين الأول  ٣عنهما النمسا بموجب معاهدة     

وتقع بالتالي على عاتق قناصل المملكة مسؤولية تزويـدهم         . مواطنين إيطاليين 
  .)٧٩( [...]بالوثائق القانونية التي تثبت جنسيتهم الجديدة

                                                      
)٧٨(  Treaties and Conventions concluded between the 

United States of America and Other Powers, rev. ed. (Washington, D. 

C., United States Government Printing Office, 1873), p. 562 . ًانظر أيضا
The Consolidated Treaty Series (Dobbs Ferry, N.Y., Oceana 

Publications, 1969), vol. 102, p. 29.  
)٧٩( United Nations, Materials on Succession of States in 

Respect of Matters Other than Treaties (ST/LEG/SER.B/17) (Sales No. 

E/F.77.V.9), pp. 7–8. المادة الرابعـة  ما إذا كانت  وعندما أثيرت مسألة
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣عشرة من معاهدة السلام مع النمسا، المؤرخة        

، التي تحكم جنسية سكان الإقليمين المتنازل عنـهما لإيطاليـا لا            ١٨٦٦
 على  -شخاص المنحدرين من هذين الإقليمين فحسب       تنطبق على حالة الأ   

 بل تنطبق أيضاً في الحالات التي تنحدر فيها         - النحو المنصوص عليه تحديداً   
الأسرة بصفتها تلك من هذين الإقليمين، ذكر وزير الخارجية، في رسـالة            

 القنصل العام الإيطالي في تريستا، أنه لا يعتبر الرأي التقييـدي            إلىموجهة  
  :اتخذته النمسا غير ذي أساس وعلق على النحو التاليالذي 

عندما يكون ثمة تنازل عن إقليم بين دولتين، فإن القاعدة          "  
هي ألا تتخلى إحدى الدولتين للأخرى إلا عما هو موجود بمحـض            
الصدفة في ذلك الإقليم الذي تنازلت عنه؛ ولا يحق للمالك الجديد أن            

  .قليم نفسهيطالب بما هو موجود خارج ذلك الإ
ويلزم من ذلك بالتالي أن مجـرد مـنح الأشـخاص           "  

المنحدرين من الإقليم المتنازل عنه، والقاطنين خارج الإقليم، حق         
 ".الاحتفاظ بجنسية بلدهم الأصلي يشكل في حد ذاته تنازلاً فعلياً
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ص المادة الخامسة من معاهدة تعيين الحدود بين        وتن  - ٥٣
لمـواطني  "المكسيك وغواتيمالا على حق مماثل في الاختيار        

، أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقيمون من الآن فـصاعداً        
، "بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، في أقاليم الطرف الآخـر        

  :في الوقت ذاته على ما يلي تنصحيث 
لطرف المتعاقد الآخر الأشخاص الذين يبقون في عتبر مواطنين لي] ...[

الأقاليم المذكورة بعد مرور السنة دون أن يعلنوا عن نيتهم الاحتفاظ 
  .)٨٠(بجنسيتهم السابقة

وعندما أصبحت قبرص مستعمرة بريطانية في عـام          - ٥٤
 ، لأمر الضم الصادر عن المجلس الخاص للملكوفقاً، ١٩١٤

ين المقيمين بصفة اعتيادية في     أصبح جميع المواطنين العثماني   
وبمقتضى أوامر  . قبرص في ذلك التاريخ مواطنين بريطانيين     

الرعايـا   أيضاً   أخرى للحاكم، اكتسب الجنسية البريطانية    
العثمانيون المنحدرون من أصل قبرصي الذين كـانوا، في         

  .)٨١( عن قبرصتاريخ الضم، غائبين مؤقتاً
ى الحليفة والـشريكة    وتتضمن معاهدة السلام بين القو      -٥٥

 سلسلة كاملـة    ١٩١٩ المبرمة في عام  ) معاهدة فرساي (وألمانيا  
وما ينجم  من الأحكام المتعلقة باكتساب جنسية الدولة الخلف        

من فقدان للجنسية الألمانية في إطار تنازل ألمانيا للدول     عن ذلك   
 من المعاهـدة،  ٣٦وهكذا نصت المادة . المجاورة عن عدة أقاليم   

تعلق بتخلي ألمانيا عن حقوقها وسلطتها علـى مـوريني          فيما ي 
  :وأوبين ومالميدي لبلجيكا، على ما يلي

، عندما يصبح نقل السيادة على الأقاليم المشار إليها أعـلاه نهائيـاً           
 الألمان المقيمون بصفة اعتيادية في الأقاليم الجنسية       المواطنونيكتسب  

  .انية، ويفقدون جنسيتهم الألمالبلجيكية تلقائياً

 ١يصبحون مقيمين في الأقاليم بعـد        غير أن المواطنين الألمان الذين    
تـرخيص   لن يكتسبوا الجنسية البلجيكية دون ١٩١٤أغسطس  /آب

  .من الحكومة البلجيكية

 اللـورين إلى    -  وبخصوص إعادة منطقة الألـزاس      - ٥٦
 مـن   ٥٤ من المرفق المتعلق بالمادة      ١فرنسا، نصت الفقرة    

  :لى ما يليمعاهدة فرساي ع
، يستعيد الجنسية ١٩١٨نوفمبر / تشرين الثاني ١١ابتداء من     

  :الفرنسية تلقائياً
 الأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية تطبيقـاً        )١(  

 ولم  ١٨٧١مـايو   / أيـار  ١٠للمعاهدة الفرنسية الألمانية المؤرخـة      
  يكتسبوا منذ ذلك التاريخ أي جنسية أخرى غير الجنسية الألمانية؛

                                                      
)٨٠(  British and Foreign State Papers, 1881–1882, vol. 

LXXIII, p. 273. 
)٨١(  Ibid., 1914 (Part II), vol. CVIII (London, H. M. 

Stationery Office, 1918), pp. 165–166. 

الفروع الشرعية أو الطبيعية للأشخاص المشار إليهم   )٢(  
ذه الفقرة، باستثناء أولئك الذين يكون      في الفقرة السابقة مباشرة له    

 اللـورين   - من بين أصولهم من جهة الأب ألماني هاجر إلى الألزاس           
  ؛١٨٧٠يوليه / تموز١٥بعد 

 اللـورين   - جميع الأشخاص المولودين في الألزاس        )٣(  
  .)٨٢(الجنسيةمجهولي هولين، أو الأشخاص لأبوين مج

ــة    -٥٧ ــتقلال الدول ــالاعتراف باس ــق ب ــا يتعل وفيم
 مـن معاهـدة     ٨٤التشيكوسلوفاكية وبحدودها، نصت المادة     

  :فرساي على ما يلي
يكتسب الجنسية التشيكوسلوفاكية تلقائياً ويفقد الجنـسية         

 أي إقليم من    الألمانية المواطنون الألمان المقيمون بصفـة اعتيادية في      
  .الأقاليم المعترف بأنها تشكل جزءاً من الدولة التشيكوسلوفاكية

وفيما يتعلق بالاعتراف باستقلال بولندا وتخلي ألمانيا   - ٥٨
 مـن معاهـدة     ٩١عن أقاليم معينة لبولندا، نصت المادة       
  :فرساي على حكم مماثل نصه كالتالي

نسية الألمانيـة   يكتسب الجنسية البولندية تلقائياً ويفقد الج       
الرعايا الألمان المقيمون بصفة اعتيادية في أي إقليم مـن الأقـاليم            

  .المعترف بأنها تشكل جزءاً من بولندا
 الذين أصبحوا مقـيمين     فروعهمغير أن المواطنين الألمان أو        

، لـن يكتـسبوا     ١٩٠٨يناير  / كانون الثاني  ١في هذه الأقاليم بعد     
  .خاص من الدولة البولنديةالجنسية البولندية دون ترخيص 

 مـن   ١١٢على هذا المنوال المـادة       أيضاً   وصيغت  - ٥٩
معاهدة فرساي، المتعلقة بمسائل الجنسية الناشئة عن إعادة        

  .)٨٣(شليسفيغ إلى الدانمرك
                                                      

 من المرفق فئات الأشخاص الآخرين      ٢أوردت الفقرة     )٨٢(
الذين يجوز لهم أن يطالبوا بالجنسية الفرنسية استناداً إلى إجـراء حددتـه             

فض الطلـب في    الحكومة الفرنسية التي احتفظت لنفسها، مع ذلك، بحق ر        
حالات فردية، ما عدا في حالات طلبات يقدمها زوج شـخص اسـتعاد          

أمـا جميـع    . جنسيته الفرنسية بموجب الأحكام ذات الصلة من المعاهدة       
 اللورين فلم يكتـسبوا الجنـسية       -الألمان المولدين أو المقيمين في الألزاس     

م ربما كـانوا     اللورين إلى فرنسا، رغم أنه     -الفرنسية بحكم إعادة الألزاس     
 من المرفق،   ٣ إلى الفقرة    واستناداً. يتمتعون بمركز المواطنة في ذلك الإقليم     

لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يكتسبوا الجنسية الفرنسية إلا بالتجنيس، شـريطة      
أغسطس / آب ٣ اللورين من تاريخ سابق ليوم       -أن يكونوا مقيمين في الألزاس      

تهم بصورة غير متقطعة في الإقليم المستعاد        وأن يقدموا الدليل على إقام     ١٩١٤
 .١٩١٨نوفمبر / تشرين الثاني١١لفترة ثلاث سنوات ابتداء من 

 :وفيما يلي نص هذه المادة  )٨٣(
 الجنسية الدانمركية تلقائياً ويفقـد الجنـسية        يكتسب"

  .الألمانية جميع سكان الإقليم الذي أعيد إلى الدانمرك
ا مقـيمين بـصفـة     غيـر أن الأشخاص الذين أصبحو    "

 لا يمكنهم   ١٩١٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١اعتيادية في هذا الإقليم بعد      
 ."أن يكتسبوا الجنسية الدانمركية دون ترخيص من الحكومة الدانمركية
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، فيما يتعلق بجعل مدينة دانزيغ مدينة حرة،        وأخيراً  - ٦٠
 من معاوضة الأقاليم من نوع خـاص        حيث شكلت صنفاً  

عن عمليات التنازل عن الأقاليم السالفة الـذكر،        يختلف  
  : من معاهدة فرساي على ما يلي١٠٥نصت المادة 

بدخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، يفقد المواطنون الألمان المقيمـون          
،  جنسيتهم الألمانية تلقائيا١٠٠ًعادة في الإقليم الوارد ذكره في المادة 
  .ليصبحوا مواطني مدينة دانزيغ الحرة

ونُظمت آثار تفكك المملكة النمساوية المجرية على         - ٦١
الجنسية بطريقة موحدة نسبياً بموجب أحكام معاهدة السلام 

 -  معاهـدة سـان   (الحليفة والشريكة والنمسا    القوى  بين  
 من هـذه    ٧٠وتنص المادة   ). لاي للسلام  -  آن -  جرمان

  :المعاهدة على أن
 كان جزءاً مـن     إقليمفي  ) pertinenza(كل شخص متمتع بحقوق المواطنة      

أقاليم المملكة النمساوية المجرية يحصل تلقائياً على جنسية الدولة التي تمارس           
  .)٨٤(السيادة على ذلك الإقليم، باستثناء الجنسية النمساوية

الحليفـة  القـوى   وتتضمن معاهدة الـسلام بـين         - ٦٢
 أيضاً هي)  سين-  سور - نوييمعاهدة ( والشريكة وبلغاريا

عن اكتساب جنسية الدولة الخلف، تتعلق بتخلي       اماً  أحك
بلغاريا عن الحقوق والسلطة على أقاليم معينـة لمـصلحة          

                                                      
غير أن الحالة اختلفت في مثال الإقليم المتنـازل عنـه             )٨٤(

تمتعين بحقوق لإيطاليا، حيث لم ينطبق السيناريو التلقائي تجاه الأشخاص الم      
المواطنة في ذلك الإقليم غير المولودين هناك والأشخاص الذين اكتـسبوا           

 أو الـذين لم     ١٩١٥مـايو   / أيار ٢٤حقوق المواطنة في ذلك الإقليم بعد       
فهؤلاء الأشخاص، إلى   . )٧١المادة  (يكتسبوها إلا بحكم منصبهم الرسمي      

طنة في الأقاليم المتنازل  بحقوق المواجانب أولئك الذين كانوا يتمتعون سابقاً
عنها لإيطاليا أو الأشخاص الذين كان يتمتع آباؤهم، أو أمهاتهم في الحالة            
التي يكونون فيها مجهولي الأب، بحقوق المواطنـة في تلـك الأقـاليم، أو              
الأشخاص الذين عملوا في الجيش الإيطالي خلال الحرب وفروعهم، يجوز          

هنا باستيفاء الشروط المطلوبة للتمتع بحق      لهم أن يطلبوا الجنسية الإيطالية ر     
لت السلطات الإيطالية حق رفض تلك الطلبات  وّوخُ. )٧٢المادة  (الاختيار  

وفي تلك الحالة، أو في الحالة التي لا يقـدم          . )٧٣المادة  (في حالات فردية    
فيها أي طلب، يحصل الأشخاص المعنيون تلقائياً على جنسية الدولة الـتي            

 على الإقليم الذي كانوا يمارسون فيه حقوق المواطنة قبـل           تمارس السيادة 
 وعلاوة  ).٧٤المادة  (اكتسابهم تلك الحقوق في الإقليم المتنازل عنه لإيطاليا         

، لا يجوز للأشخاص الذين اكتسبوا حقـوق        ٧٦على ذلك، ووفقاً للمادة     
واتيـة   في الأقاليم المتنازل عنها للدولة الصربية الكر       (pertinenza)المواطنة  

السلوفينية أو للدولة التشيكوسلوفاكية أن يكتسبوا جنسية هاتين الدولتين         
وإذا رفضت الرخصة، أو لم تُطلب، فإن هؤلاء الأشـخاص          . دون رخصة 

يحصلون تلقائياً على جنسية الدولة التي تمارس السيادة على الإقليم الـذي            
 . حقوق المواطنةكانوا يمارسون فيه سابقاً

ونصت . واليونان )٨٥(الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية   
  : من الباب الأول على ما يلي٣٩المادة 

 يكتسب المواطنون البلغار المقيمون بصفة اعتيادية في الأقاليم المتنازل 
عنها للدولة الصربية الكرواتية السلوفينية الجنسية الصربية الكرواتية        

غير أن المواطنيـن ، السلوفينية تلقائياً ويفقدون جنسيتهم البلغاريـة
 / كانون الثاني١البلغـار الذين أصبحوا مقيمين في هذه الأقاليم بعد 

ة دون   لن يكتسبوا الجنسية الصربية الكرواتية السلوفيني      ١٩١٣يناير  
  .رخصة من الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية

 مـن   ٤٤الوقوف على حكم مماثل في المادة       ويمكن    - ٦٣
  .)٨٦( عنها لليونانالمتنازلالباب الثاني، المتعلق بالأقاليم 

معاهدة السلام بـين فنلنـدا       من   ٩ونصت المادة     - ٦٤
، )معاهدة تارتو  (١٩٢٠وحكومة روسيا السوفياتية لعام     

 تنازلت روسيا بموجبها لفنلندا عن منطقـة بيتـسامو          التي
 يصبح المواطنون الروس المقيمون     ": على ما يلي   )ابيتشينغ(

".  مواطنين فنلنديين دون شكليات أخرى     افي إقليم بيتشينغ  
 استناداً  ل سكان هذه المنطقة حق الاختيار،     وّومع ذلك، خُ  

  . إلى المادة نفسها، على النحو المبين أدناه
 ، البريطانيةالإمبراطوريةوتتضمن معاهدة السلام بين   - ٦٥

 والدولـة   ، ورومانيا ، واليونان ، واليابان ، وإيطاليا ،وفرنسا
) معاهدة لوزان ( وتركيا،السلوفينية -  الكرواتية -  الصربية

.  من الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسيةنوعين ١٩٢٣ لعام
  :٢١ إلى المادة فاستناداً
 الأتراك المقيمون في جزيـرة قـبرص في         يكتسب المواطنون   

 الجنسية البريطانية بالـشروط     ١٩١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥تاريخ  
  .التي يحددها القانون المحلي، ويفقدون بذلك الجنسية التركية

ومن المسلم به أنه يجوز لحكومة قبرص رفض منح الجنـسية             
ة التركية،  البريطانية للأشخاص الذين اكتسبوا، دون موافقة الحكوم      

  .جنسية أخرى غير الجنسية التركية

بخصوص الأقاليم الأخرى التي فصلت عن تركيا بمقتضى        أما    
  :على ما يلي ٣٠فتنص المادة المعاهدة المذكورة، 

  

                                                      
د الحرب العالمية الأولى من صربيا والجبـل        تشكلت بع   )٨٥(

الأسود وبعض أقاليم المملكة النمساوية المجرية السابقة؛ وسميت يوغوسلافيا       
 .١٩٢٩في عام 

 :وتنص هذه المادة على ما يلي  )٨٦(
يكتسب المواطنون البلغار المقيمون في الأقاليم المتخلى       "

  .ون جنسيتهم البلغاريةعنها لليونان الجنسية اليونانية تلقائياً ويفقد
غير أن المواطنين البلغار الذين أصبحوا مقيمين في هذه         "

 لن يكتسبوا الجنـسية     ١٩١٣يناير  / كانون الثاني  ١الأقاليم بعد   
 ".اليونانية دون رخصة من اليونان
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يصبح المواطنون الأتراك المقيمون في الأقاليم المفصولة عـن           
 الإقليم،  تركيا بمقتضى هذه المعاهدة مواطنين للدولة المتنازل لها عن        
  .وذلك بحكم القانون وبالشروط التي يحددها التشريع المحلي

وفيما يتعلق بحالات خلافة الدول بعد الحرب العالمية   - ٦٦
 ١٩٤٧  لعـام  إيطاليـا مع   الثانية، تتضمن معاهدة السلام   

 بشأن اكتساب الجنسية في إطار تخلي إيطاليا عـن          أحكاماً
 ١ للفقرة وفقاًو. يونانأقاليم معينة لفرنسا ويوغوسلافيا وال

  : من المعاهدة١٩من المادة 
يونيه / حزيران ١٠يصبح المواطنون الإيطاليون المقيمون في        
 في الإقليم التي تتنازل عنه إيطاليا لدولة أخرى بموجب هذه           ١٩٤٠

المعاهدة، وأطفالهم المولودون بعد هذا التاريـخ، مواطنيـن، ما عدا 
 ،  )٨٧(]المتعلقة بحق الاختيـار   [الفقرة التالية   في الحالة المنصوص عليها في      

ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الكاملة للدولة المتنازل لها عن         
الإقليم، وفقاً للتشريع الذي ستسنه تلك الدولة في هذا الـصدد في            
غضون ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، ويفقـدون           

  .يصبحوا مواطنين لتلك الدولةجنسيتهم الإيطالية بمجرد أن 

ويمكن الوقوف على أمثلة أخرى للأحكام المتعلقـة     - ٦٧
باكتساب الجنسية في معاهدتين متعلقتين بالتنازل للهند عن      

فالمادة الثانية من معاهدة    . أقاليم ومنشآت فرنسية في الهند    
التنازل عن إقليم بلدة شـاندرناغور الحـرة بـين الهنـد            

  : ما يليتنص على )٨٨(وفرنسا
يصبح الرعايـا والمواطنـون الفرنسيـون للاتحـاد الفرنسـي        

المقيمـون في إقليـم بلـدة شاندرناغور الحرة، في اليوم الذي تدخل فيه           
المتعلقـة  [هذه المعاهدة حيز النفاذ، رعايا ومواطنين للهند، رهنا بالأحكام         

  .]بحق أولئك الأشخاص في اختيار الاحتفاظ بجنسيته

ن معاهدة التنازل عن المؤسـسات الفرنـسية في         وتتضمـ
بونديشيري وكاريكال وماهي ويانام، المبرمة بـين الهنـد         

  :٤ إلى المادة فاستناداً. مماثلةً أحكاماً ،وفرنسا
يصبح المواطنون الفرنسيون المولودون في إقليم المؤسـسات          

 والمقيمون فيه في تاريخ دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ مـواطنين         
  . أدناه٥ الواردة في المادة الاستثناءاتورعايا للاتحاد الهندي، عدا 

  :على ما يلي أيضاً ٦ونصت المادة 
يصبح المواطنون الفرنسيون المولودون في إقليم المؤسـسات          

والمقيمون في إقليم الاتحاد الهندي في تاريخ دخول معاهدة التنـازل           
  .)٨٩(حيز النفاذ مواطنين ورعايا للاتحاد الهندي

                                                      
 . أدناه١٨٠انظر الحاشية   )٨٧(
)٨٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 203, p. 155.  
)٨٩(  United Nations, Materials on Succession of States… 

الثاني من المادة   الجزء   و ٥تنص المادة   و. ٨٧، ص   ) أعلاه ٧٩انظر الحاشية   (
 . على الحق في الاختيار، أي اختيار الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية٦

 من الدستور المؤقـت للجمهوريـة       ٢وتنص المادة     - ٦٨
  : على ما يلي١٩٥٨مارس / آذار٥العربية المتحدة المؤرخ 

ويتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كل مـن يحمـل            
الجنسية السورية أو المصرية؛ أو يستحق أية منهما بموجب القوانين          

  .)٩٠(مل بهذا الدستوروالأحكام السارية في سوريا ومصر عند الع

وتتسم ممارسات الدول إبان فترة إنهاء الاسـتعمار          - ٦٩
 ينص على   )٩١(فدستور بربادوس . بخصائص مشتركة كثيرة  

نوعين من أنواع اكتساب الجنـسية فيمـا يتعلـق بنيـل       
 يصبحونالذين  فئات الأشخاص ٢عدد المادة تُو. الاستقلال

 ٣٠لها بتـاريخ    من مواطني بربادوس غداة اسـتقلا     تلقائياً  
  :وتنص المادة على ما يلي. ١٩٦٦نوفمبر /تشرين الثاني

 ٢٩يصبح كل شخص ولد في بربادوس وكـان في      )١(  
 من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها ١٩٦٦نوفمبر /تشرين الثاني

  .١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠من مواطني بربادوس في 

كان في  صبح كل شخص ولد خارج بربادوس، و      ي  )٢(  
 من مـواطني المملكـة المتحـدة        ١٩٦٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩

ومستعمراتها، إذا أصبح والده من مواطني بربادوس أو كـان مـن            
، )١(الممكن أن يصبح كذلك لولا وفاته، وفق أحكام المادة الفرعية       

  .١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠من مواطني بربادوس في 

نـوفمبر  /ن الثـاني   تشري ٢٩أي شخص يكون في       )٣(  
   من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها١٩٦٦

وأصبح مواطناً بهذه الصفة بموجـب قـانون          )أ(
 بعد حـصوله    ١٩٤٨الجنسية البريطانية لعام    

على الجنسية في بربادوس كواحد من الرعايـا        
  البريطانيين قبل دخول ذلك القانون حيز النفاذ؛

لى الجنسية أو   أو أصبح مواطناً بحكم حصوله ع       )ب(
  تسجيله في بربادوس بموجب ذلك القانون،

  .١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠يصبح من مواطني بربادوس في 

 فئات الأشخاص الذين يحـق لهـم        ٣عدد المادة   وتُ  
  .)٩٢(ًالتسجيل كمواطنين عندما يقدمون طلبا

                                                      
:  لهذه المادة منقول من المقال التـالي       الإنكليزيالنص    )٩٠(

Cotran, “Some legal aspects of the formation of the United Arab 

Republic and the United Arab States”, p. 374; see also page 372. 
)٩١(  United Nations, Materials on Succession of States… 

 .١٢٤، ص ) أعلاه٧٩انظر الحاشية (
 علـى   ٣وتنص المادة   . ١٢٥-١٢٤المرجع نفسه، ص      )٩٢(

 :ما يلي
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ تتزوج في    امرأةأي    )١"(  
   أو كانت متزوجة من شخص؛١٩٦٦
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 أحكـام مماثلـة في دساتيـر     الاطلاع على ويمكـن    -٧٠
خرى التي نالت استقلالهـا بعـد الحرب      عدد مـن الدول الأ   

، )٩٤(وترينيـداد وتوباغـو  ،)٩٣(وانـاسوتمثل ب العالمية الثانية،   
                                                                                     

  ؛٢أصبح من مواطني بربادوس بموجب المادة   )أ("  
، ١٩٦٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠أو مات قبل      )ب("  

كان يمكن أن يصبح لولا وفاته من مواطني بربادوس بفضل تلك           و
  مـشمولاً  ت شخـصاً  المادة، يحق لها، عند تقديم طلب، إذا كان       

بحماية بريطانية أو كانت أجنبية، التـسجيل كأحـد مـواطني           
  .بربادوس، عندما تحلف يمين الولاء

 منولثويحق لأي شخص يكون من مواطني الك    )٢("  
  : وكان)لسبب آخر غير كونه من مواطني بربادوس(

وبـشكل   بصفة اعتيادية في بربـادوس       مقيماً  )أ("  
 تـشرين  ٣٠ أكثر في أي وقت قبل  لمدة سبع سنوات أو   متواصل  

  ؛١٩٦٦نوفمبر /الثاني
ولم يكن، منذ فترة الإقامة تلك في بربـادوس           )ب("  

 بصفة اعتيادية خارج بربادوس بشكل      وقبل ذلك التاريخ، مقيماً   
  متواصل لمدة سبع سنوات أو أكثر، 

  .كواحد من مواطني بربادوسأن يسجل  ،عند تقديم طلب التسجيل
[...]  

 تــشرين ٢٩ تكــون، في امــرأة لأي يحــق  )٣("  
 أصـبح   شخص متزوجة أو قد تزوجت من       ١٩٦٦نوفمبر  /الثاني
 من مواطني بربادوس بواسطة التسجيل بموجـب المـادة          لاحقاً

 بحماية   مشمولاً ، لدى تقديم طلب، وكانت شخصاً     )٢(الفرعية  
بريطانية، أو كانت أجنبية، التسجيل كأحد مواطني بربـادوس         

  . الولاءعندما تحلف يمين
) ٣(و) ٢(إلا أن حق التسجيل كمواطن وفقاً لأحكام المادتين الفـرعيتين           

قد تفرض خدمة لمصالح الأمن القومي      " لاستثناءات وشروط    كان خاضعاً 
 ."أو السياسة العامة

 من  ٢٠تتضمن المادة   . ١٣٩-١٣٧المرجع نفسه، ص      )٩٣(
لواردة في المادة   دستور بوتسوانا أحكاماً تشبه في جوهرها تلك الأحكام ا        

وتتضمن . من دستور بربادوس بشأن اكتساب الجنسية تلقائياً      ) ٢(و) ١(٢
 أحكاماً بشأن اكتساب جنسية بوتسوانا من قبل بعض فئـات           ٢٣المادة  

الأشخاص الذين يحق لهم، عند تقديم طلب، التسجيل كمواطنين بحكـم           
منولث و الك  على اكتساب مواطني   ٢٥وتنص المادة   . ارتباطهم ببتشوانالند 

ومواطني بعض البلدان الأفريقية الأخرى المقـيمين بـصفة اعتياديـة في            
بوتسوانا لجنسية بوتسوانا لدى تقديم طلب، بما في ذلك محمية بتشوانالند           

 .لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تقديمهم الطلب، السابقة
 من  ٢١تتضمن المادة   . ٢٠٤-٢٠٣المرجع نفسه، ص      )٩٤(

 من دستور )٢(و) ١(٢أحكام المادة  في جوهرها   حكام تشبه   دستور غيانا أ  
) ١(٢٢وتـنص المـادة     . بربادوس بشأن اكتساب الجنسية بصورة تلقائية     

 على حق الأشخاص التالين في التسجيل كمواطنين عند تقديم          )٣(و) ٢(و
 من مواطني غيانا     متزوجة من شخص أصبح واحداً     امرأةأي  : طلب لذلك 

مواطنـو  أو  ن يمكن أن يصبح مواطناً لولا وفاتـه؛         بصورة تلقائية أو كا   
المملكة المتحدة ومستعمراتها الذين أصبحوا مواطنين عن طريق التجنس أو          
التسجيل في مستعمرة غيانا البريطانية السابقة؛ أو أي مواطنين آخرين من           

منولث كانوا يقيمون بصفة اعتيادية في غيانـا لمـدة خمـس       ومواطني الك 

، )٩٨(، وغيانـا  )٩٧(وسيراليـون،  )٩٦(وزامبيـا،  )٩٥(وجامايكا
  .)١٠١(وموريشيوس، )١٠٠(وليسوتو، )٩٩(وكينيا

                                                                                     
في جوهرها المادة   ) ٣(٢٢وتشبه المادة   . ل قبل الاستقلال  سنوات على الأق  

 .من دستور بربادوس )٣(٣
 ٤ و ٣تشبه أحكام المـادتين     . ٢٤٦المرجع نفسه، ص      )٩٥(

) ٢(و) ١(٢ الأحكام الواردة في المـادتين  في جوهرهامن دستور جامايكا  
 .من دستور بربادوس) ٣(و) ١)(٣(و

 من  ١أحكام المادة   تشبه  . ٢٥٥-٢٥٤المرجع نفسه، ص      )٩٦(
. ن دسـتور بربـادوس    م) ٢(و) ١(٢ أحكام المادة    في جوهرها دستور كينيا   

 من دستور كينيا على حق الأشخاص الـذين  ٢وعلاوة على ذلك، تنص المادة    
كانوا يقيمون في كينيا، بصفتهم من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها أو من            

ة وقانونية في تـاريخ الاسـتقلال، في        يرلندا، بصفة اعتيادي  آمواطني جمهورية   
 .التسجيل كمواطنين بعد تقديم طلب خلال عامين

 مـن   ٢٣شبه أحكام المادة    ت .٢٨٢المرجع نفسه، ص      )٩٧(
 . من دستور بربادوس٢حكام المادة أ في جوهرهادستور ليسوتو 

) ١(٢٠تشبه أحكام المـادة     . ٣٥٣المرجع نفسه، ص      )٩٨(
) ١(٢ أحكـام المــادة     في جوهرها وس   من دستور موريشي   )٣(و) ٢(و
 على  ٢١وعلاوة على ذلك، تنص المادة      . من دستور بربادوس  ) ٣(و) ٢(و

 من مواطني موريـشيوس      متزوجة من شخص أصبح واحداً     امرأةحق أي   
بصورة تلقائية، أو كان يمكن أن يصبح مواطناً عند نيل الاستقلال لـولا             

 .في هذا الشأنديم طلب وفاته، في اكتساب جنسية موريشيوس عند تق
 من  ١تشبه أحكام المادة    . ٣٩٠-٣٨٩المرجع نفسه، ص      )٩٩(

 أحكـام  في جوهرهـا دستور سيراليون بشأن اكتساب الجنسية بصورة تلقائية     
 أحكام بشأن حق المرأة الـتي       ٢إذ تتضمن المادة    .  من دستور بربادوس   ٢المادة  

المتحـدة ومـستعمراتها أو   تكون بتاريخ الاستقلال واحدة من مواطني المملكة      
 مـن    بحماية بريطانية، ومتزوجة من شخص أصبح واحـداً         مشمولاً شخصاً

مواطني سيراليون بصورة تلقائية أو كان يمكن أن يصبح مواطناً لولا وفاتـه، في           
 .اكتساب الجنسية إذا تقدمت بطلب خلال عامين من تاريخ الاستقلال

 مـن   ٩لمـادة   تشبه أحكام ا  . ٤٢٩المرجع نفسه، ص      )١٠٠(
.  من دستور بربادوس   ٢ أحكام المادة    في جوهرها دستور ترينيداد وتوباغو    

 على حق أي مواطن من مـواطني المملكـة المتحـدة            ١٠إذ تنص المادة    
ومستعمراتها أو أي شخص مشمول بحماية بريطانية ويقيم بصفة اعتيادية          

 امـرأة  وأي   ))١(١المادة الفرعية   (في ترينيداد وتوباغو بتاريخ الاستقلال      
المادة (متزوجة من شخص كهذا انتهى زواجها منه بحكم الوفاة أو الفسخ            

، في اكتساب جنسية ترينيداد وتوباغو عند تقـديم طلـب           ))٤(الفرعية  
 في جوهرهمـا   ١٠من المـادة    ) ٣(و) ٢(لذلك؛ وتشبه المادتان الفرعيتان     

 .دوس من دستور بربا٣ من المادة )٣(و) ١(المادتين الفرعيتين 
 مـن دسـتور     ٣تشبه المادة   . ٤٧٢المرجع نفسه، ص      )١٠١(

من دستور بربادوس مع اختلاف وحيد هـو أن         ) ٢(و) ١(٢زامبيا المادة   
 مـن أحـد     بدلاً" الشخص المشمول بحماية بريطانية   "الأول ينطبق على    

. ، كما يرد في دسـتور بربـادوس       "مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها   "
 على حق أي مـواطني مـن مـواطني          ٨ تنص المادة    وعلاوة على ذلك،  

يرلندا أو مواطن أي بلد في أفريقيا       آمنولث أو أي مواطن من جمهورية       والك
بما في ذلك محمية روديسيا الـشمالية       ،  كان يقيم بصفة اعتيادية في زامبيا     

 لفترة أربع سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب في اكتساب جنـسية            ،السابقة
 .طلب في هذا الشأن زامبيا عند تقديم
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 من دستور ملاوي على اكتساب الجنسية ١وتنص المادة   -٧١
  :لقائية عقب نيل الاستقلال على النحو التاليبصورة ت
يوليـه  / تموز ٥كل من ولد في محمية نياسلاند السابقة، وكان في            
  مـشمولاً   من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها أو شخـصاً        ١٩٦٤

  ؛١٩٦٤يوليه /  تموز٦بالحماية البريطانية، يصبح من مواطني ملاوي في 

ي بموجب هذه المادة الفرعية      الشخص من مواطني ملاو    يصبحلا    
  .)١٠٢( في محمية نياسلاند السابقةإن لم يكن أحد أبويه مولوداً

 والمـادتين   ٢وينص الدستور كـذلك في المـادة          
 على حق أي شخص، كان من مواطني )٢(و) ١(الفرعيتين 

 كــانون ٣١اتحــاد روديــسيا ونياســلاند الــسابق في 
 بمـلاوي، في     وكان له ارتباط كبير    ١٩٦٣ديسمبر  /الأول

 يوليـه / تمـوز  ٦ قبـل    اكتساب جنسيتها إذا ما قدم طلباً     
ويتضمن الدستور كذلك أحكاماً مفصلة عن . )١٠٣(١٩٦٥

 زوجة أو أرملة شخص من مواطني       امرأةحق اكتساب أي    
المادتان ( ملاوي أو كان يمكن أن يصبح كذلك لولا وفاته        

،  في هذا الشأن، جنسية ملاوي عند تقديم طلب)٣و) ٤(٢
وأي شخص كان بتاريخ استقلال ملاوي مـن مـواطني          
المملكة المتحدة ومستعمراتها بحكم التجنس أو التسجيل في        
محمية نياسلاند السابقة بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 

  .))٥(٣المادة ( ١٩٤٨
 مـن معاهـدة   من المرفق دال   ٢ إلى المادة    واستناداً  - ٧٢

  :١٩٦٠أغسطس / آب١٦إنشاء جمهورية قبرص المؤرخة 
كل مواطن من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها   - ١  

 من  ٢ددة في الفقرة    المحؤهلات  من الم يمتلك بتاريخ هذه المعاهدة أي      
 من مواطني جمهورية قبرص إن كان       في هذا التاريخ  هذه المادة يصبح    

                                                      
 .٣٠٧المرجع نفسه، ص   )١٠٢(
إلى المـادة   اسـتناداً   . ٣٠٨ -٣٠٧المرجع نفسه، ص      )١٠٣(

، يكون للشخص صلة قوية بملاوي إن كان هو أو أبـوه مـن              ٢الفرعية  
 ولد ذلك   عند ولادة مواليد محمية نياسلاند السابقة؛ أو كان هو أو أبوه،          

 المتحدة ومستعمراتها بحكم التسجيل     الشخص، مواطناً من مواطني المملكة    
أو التجنس في المحمية السابقة بموجب قانون الجنـسية البريطانيـة لعـام             

؛ أو كانا مسجلين أو متجنسين كمواطنين مـن مـواطني اتحـاد             ١٩٤٨
روديسيا ونياسلاند السابق وأقاما بصفة اعتيادية في المحمية السابقة؛ أو قام           

لهما، بصفتهما قاصرين، كمـواطنين مـن       أحد الأبوين المسؤولين بتسجي   
مواطني الاتحاد السابق؛ أو كان يتبناهما أحد مواطني الاتحاد السابق الـذي            
كان يقيم في المحمية السابقة؛ أو كانا مسجلين كمواطنين مـن مـواطني             
الاتحاد السابق بحكم امتلاكهما لارتباطات بالمحمية السابقة بموجب مواطنية      

 ١٩٥٧قانون الجنـسية البريطانيـة لعـام        بموجب  وروديسيا ونياسلاند   
؛ أو كانا مسجلين في قائمة الناخبين العمـوميين المـسجلين في            ١٩٥٩و

 .١٩٥٨المحمية السابقة بموجب قانون الانتخابات لعام 

يقيم بصفة اعتيادية في جزيرة قبرص في أي وقت خلال فترة الخمس            
  .ات التي تسبق مباشرة تاريخ هذه المعاهدةسنو

 من هذه ١المقصود بالمؤهلات المشار إليها في الفقرة   - ٢  
  :المادة هي أن يكون الشخص المعني

قد أصبح من الرعايا البريطانيين بموجـب         )أ(
) الـضم (أحكام الأوامر المجلسية لقـبرص      

  ؛١٩٤٣ إلى ١٩١٤للأعوام من 

 تشرين  ٥اريخ  أو ولد في جزيرة قبرص بت       )ب(
   أو بعد ذلك التاريخ؛١٩١٤نوفمبر /الثاني

أو انحدر من صلب شخص ذكر كالمشار إليه          )ج(
  .من هذه الفقرة )ب(و) أ(في الفقرة الفرعية 

كل مواطن من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها   - ٣  
فبرايـر  / شباط ١٦[ولد في الفترة الواقعة بين تاريخ هذه المعاهدة و        

بح مواطناً من مواطني جمهورية قبرص في تاريخ ميلاده          يص ]١٩٦١
إن كان أبوه قد أصبح من مواطنيها بموجب هذه المادة أو كان يمكن    

  .)١٠٤(أن يصبح كذلك لولا وفاته

بين فرنسا وفييت   الموقعة   من الاتفاقية    ٣وبمقتضى المادة     -٧٣
  :١٩٥٥أغسطس / آب١٦نام بشأن الجنسية، في سايغون في 

نسية الفييتنامية الرعايـا الفرنـسيون الـسابقون        يحمل الج   
 وأقـاليم هـانوي     )ناكوشانشي(المنحدرون من فييت نام الجنوبية      

وهايفونغ وتوران المشمولة بنظام الامتيـاز الـسابـق، أينمــا          
  .)١٠٥(١٩٤٩مارس / آذار٨وجـدوا يـوم 

                                                      
)١٠٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 382, p. 119 .

لجنسية القبرصية، يـنص    إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاكتساب التلقائي ل      
المرفق دال على حق الأشخاص الذين كانوا قبل تاريخ المعاهدة من مواطني            

 من المؤهلات المحـددة في      يمتلكون أي المملكة المتحدة ومستعمراتها وكانوا     
، ولكنهم لم يكونوا مقيمين بصفة اعتيادية في جزيرة         ٢ من المادة    ٢الفقرة  

ديم طلب؛ والأشخاص مـن أصـل       قبرص، في اكتساب الجنسية عند تق     
قبرصي الذين لم يكونوا من مواطني المملكة المتحدة ومستعمراتها؛ والنساء          
اللواتي كن متزوجات من أشخاص يحق لهم، بموجب أحكام مختلفة، تقديم           
طلب للحصول على جنسية جمهورية قبرص؛ والأشخاص المولـودين في          

 المتفـق   ١٩٦١فبراير  / شباط ١٦الفترة الواقعة بين تاريخ المعاهدة وتاريخ       
نص المرفق دال كذلك على حق مواطني المملكة المتحدة         يو. )٤المادة  (عليه  

ومستعمراتها الذين كانوا يقيمون بصفة اعتيادية في الجزيرة في أي وقـت            
خلال فترة الخمس سنوات التي كانت تسبق مباشرة تاريخ المعاهدة وكانوا        

 المملكة المتحدة ومستعمراتها من قبل      إما متجنسين أو مسجلين من مواطني     
حاكم قبرص، أو كانوا ينحدرون من صلب هؤلاء الأشخاص الـذكور           

، في اكتساب الجنسية القبرصية عند تقديم طلب؛ والنساء اللواتي          )٥المادة  (
كن من مواطنات المملكة المتحدة ومستعمراتها وأصبح أزواجهن أو كـان         

 ).٦المادة (ية قبرص يمكن أن يصبحوا من مواطني جمهور
)١٠٥(  Ibid., Materials on Succession of States... )  انظـر

 .٤٤٧، ص ) أعلاه٧٩الحاشية 
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 في إطار من التغيرات     وتحل مشاكل الجنسية أحياناً     - ٧٤
، على نحو مـا جـرى في حالـة          كثر تعقيداً المتلاحقة الأ 

سنغافورة التي حصلت على الاستقلال باندماج عابر مـع         
وهكذا أنشئ  .  فعلاً اتحاد مالايا الذي كان آنذاك مستقلاً     

 من ، وكان مكونا١٩٦٣ًسبتمبر / أيلول١٦اتحاد ماليزيا في 
دول الاتحاد السابق ودولتي بورنيو، وهما صباح وساراواك        

وكان ثمة تقسيم للسلطة التشريعية بـين       . افورةودولة سنغ 
وبموجب الدستور الماليزي،   . الاتحاد والوحدات المكونة له   

احتفظت كل وحدة بجنسيتها المستقلة واستحدثت، زيادة       
وكانت ثمة في الدستور الماليزي     . على ذلك، جنسية اتحادية   

أحكام مستقلة تحكم اكتساب أشخاص دول مالايا الذين        
وأشخاص دولتي بورنيـو     )١٠٦(اطنين سنغافوريين ليسوا مو 

ومواطني سنغافورة   )١٠٧(الذين ليسوا مواطنين سنغافوريين   
وكـان مـواطن    . )١٠٨(أو المقيمين فيها للجنسية الاتحادية    

سنغافورة يكتسب جنسية الاتحاد كمركز إضافي بمقتـضى        
القانون، ولم تكن الجنسية الاتحادية تفصل عـن الجنـسية          

وكل شخص حامل للجنسيتين الـسنغافورية      . ةالسنغافوري
 ويفقد إحـداهما، فإنـه يفقـد الأخـرى          والاتحادية معاً 

وعندما انفصلت سنغافورة عن اتحاد ماليزيا في       . )١٠٩(اًأيض
 لتصبح دولة مـستقلة، لم يعـد        ١٩٦٥أغسطس  / آب ٩

المواطنون السنغافوريون مواطنين لاتحاد ماليزيا، وأصبحت      
.  هي الجنسية الوحيدة التي يعتد بهـا       الجنسية السنغافورية 

ويحكم اكتسابها وفقدانها دستور سنغافورة وأحكام الدستور 
الماليزي التي ظلت تسري على سنغافورة بمقتضى قـانون         

  .)١١٠(١٩٦٥ استقلال جمهورية سنغافورة لعام
وفي حالات حديثة من حالات خلافة الدول في أوروبا           -٧٥

صـت قوانيـن الجنسية للدول    الشرقية وأوروبا الوسطـى، ن   
 همـا   -الخلـف الناشئـة عن انحلال دولتيـن اتحاديتيــن        

أن الأفـراد الـذين       علــى  -يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا   
 يحملون في تاريخ خلافة الدول، وفقاً لقوانين الدولة الـسلف،         

للوحدة الإقليمية التي استقلت يكتـسبون      " الجنسية الثانوية "
 من قانون ٣٩وهكذا نصت المادة . ذه الوحدةتلقائياً جنسية ه

كل من كان يحمل     :لييعلى ما   في جمهورية سلوفينيا    الجنسية  
جنسية جمهورية سلوفينيا وجمهورية يوغوسلافيا الاشـتراكية       

                                                      
)١٠٦(  Constitutions of Asian Countries (Bombay, N. M. 

Tripathi Private Ltd., 1968), p. 622. ١٩، و١٦، و١٥ انظر أيضاً المواد ،
 .٦٣٣-٦٢٨ص 

 . ألف١٦، المادة ٦٣٠ص المرجع نفسه،   )١٠٧(
 .١٩، المادة ٦٣٢-٦٣١المرجع نفسه، ص   )١٠٨(
  ).٣(١٤، المادة ٦٢٨المرجع نفسه، ص   )١٠٩(
)١١٠(  Goh Phai Cheng, Citizenship Laws of Singapore, 

 pp. 7–9.  

الاتحادية وفقاً للأنظمة القائمة السارية يعتبر مواطناً لجمهورية        
ئي للجنـسية،    الاكتساب التلقا  إلىوبالإضافة  . )١١١(سلوفينيا

نُص على طرق أخرى لاكتساب فئات معينة من الأشـخاص      
  .)١١٢(للجنسية السلوفينية

علـى   أيـضاً    ويرتكز قانون الجنسية الكرواتية هو      - ٧٦
مفهوم استمرارية الجنسيـة الكرواتيـة التـي ظلــت       
موجـودة، خلال حقبة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة        

أما . ية يوغوسلافيا الاتحاديةالاشتراكية، بصورة موازية لجنس
فيما يتعلق بمواطني الاتحاد السابق الذين لا يحملون في الوقت 

 مـن   ٣٠ من المادة    ٢نفسه الجنسية الكرواتية، فإن الفقرة      
 كل من   كرواتياً مواطناً   يعتبر": القانون تنص على ما يلي    

 الشعب الكرواتي ولا يحمل الجنسية الكرواتية يوم إلىينتمي 
 هذا القانـون حيز النفاذ ويستطيع مع ذلك أن         دخـول

يثبت في هذا اليـوم إقامتـه الشرعيـة لفتـرة لا تقل عن 
 يعلن  خطياًعشر سنوات في جمهورية كرواتيا بأن يقدم بياناً

  .)١١٣(كرواتياً مواطناً فيه أنه يعتبر نفسه

                                                      
)١١١(  Citizenship Act of Slovenia of 5 June 1991, Uradni 

list Republike Slovenije (Official Gazette of the Republic of Slovenia), 

No. 1/1991 (English translation in Central and Eastern European 

Legal Materials, V. Pechota, ed. (Ardsley-on-Hudson, N.Y., 

Transnational Juris, 1997), binder 5A(.  
ية  من قانون الجنس٤٠المادة وهكذا تنص   . المرجع نفسه   )١١٢(

 :سلوفينيا على ما يليجمهورية في 
مـن  [يجوز لمواطن من مـواطني جمهوريـة أخـرى          "

 إقامـة دائمـة في      ، كان مقيماً  ]جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي  
جمهورية سلوفينيا يوم الاستفتاء على استقلال جمهورية سلوفينيا        

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٣ في   الذي جـرى  وحكمها الذاتي   
، أن يكتسب جنسية جمهورية سلوفينيا،      حالياً، ويقطن ثمة    ١٩٩٠

 للجهاز الإداري المخـتص     شريطة أن يقدم ذلك الشخص طلباً     
  ."بالشؤون الداخلية للمنطقة التي يقيم فيها

على أنه يجوز للأشخاص الـذين      نفسه   من القانون    ٤١وتنص المادة   
  من جنسية جمهوريـة سـلوفينيا الـشعبية وجمهوريـة          كانوا محرومين سابقاً  

يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وكذلك لضباط الجيش اليوغوسلافي الـسابق   
 وطنهم الأصلي، والمهـاجرين الـذين فقـدوا         إلىالذين لا يرغبون في العودة      

جنسيتهم بسبب إقامتهم في الخارج وبعض الفئات الأخرى من الأشخاص أن           
 .ة واحدةيكتسبوا جنسية سلوفينيا بناء على طلب يقدمونه في غضون سن

يونيه / حزيران ٢٦الكرواتية الصادر في    نسية  الجقانون    )١١٣(
 Narodneانظـر  ( الذي سُنّ بالتزامن مع إعلان استقلال كرواتيا ١٩٩١

Novine: Sluzbeni list Republike Hrvatske (People’s News: Official 

Gazette of the Republic of Croatia), No. 53/1991 (8 October 1991) p. 

 Central and Eastern European …(footnote 111انظـر أيـضاً   ). 1466

above), binder 5-5A. 
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 من القانون التشيكي المتعلق ١ من المادة ١وتنص الفقرة   -٧٧
  :وفقدانها على ما يليجنسية الجمهورية التشيكية اب باكتس

يصبح الأشخاص الطبيعيون، مواطنو الجمهورية التـشيكية         
الجمهوريـة   ومواطنو   ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣١اعتباراً من   

الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في الوقت ذاته، مواطنين للجمهورية        
  .)١١٤(١٩٩٣ناير ي/ كانون الثاني١التشيكية ابتداء من 

 الأحكام المتعلقة بالاكتساب التلقائي للجنـسية،       إلىوبالإضافة  
. يتضمن القانون أحكاماً تتعلق باكتساب الجنسية بناء على بيان        

 كـانون   ٣١وأتيحت هذه الإمكانية للأفراد الذين كانوا، في        
 لتشيكوسلوفاكيا غير أنهم لم     ، مواطنين ١٩٩٢ديسمبر  /الأول

 للجمهورية التشيكية أو السلوفاكية، كما      يكونوا مواطنين 
 معينة، للأفراد الذين اكتـسبوا جنـسية        طأتيحت بشرو 

جمهورية سلوفاكيا بعد انحلال تشيكوسلوفاكيا، شريطة أن       
يكونوا قد أقاموا إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية لفترة         
لا تقل عن سنتين أو يكونوا من المقيمين الدائمين في بلـد            

 أن آخر إقامـة دائمـة لهـم قبـل مغـادرتهم             ثالث غير 
  .)١١٥(لتشيكوسلوفاكيا كانت في إقليم الجمهورية التشيكية

جمهوريـة  في  نسية  الج من قانون    ٢وتتضمن المادة     - ٧٨
 ،١٩٩٣ينـاير   / كانون الثـاني   ١٩الصادر في   سلوفاكيا  
بشأن الاكتساب التلقائي للجنسية مماثلة لأحكام      أحكاماً  

  :التشيكية ذي الصلة، وتنص على ما يليالجمهورية قانون 
ديـسمبر  / كانون الأول٣١عد الأشخاص الذين كانوا في      ي

 للقانون رقـم    وفقاً مواطنين لجمهورية سلوفاكيا     ١٩٩٢
 للمجلس الوطني السلوفاكي بشأن اكتساب      ٢٠٦/١٩٦٨

جنسيـة جمهوريـة سلوفاكيا الاشتراكية وفقدانها بموجب      

                                                      
 ٤٠/١٩٩٣رقـم    قانون اكتساب الجنسية وفقـدانها      )١١٤(

 Report of the experts of the ١٩٩٢ديـسمبر  / كانون الأول٢٩المؤرخ 

Council of Europe on the citizenship laws of the Czech Republic and 

Slovakia and their implementation (Council of Europe (Strasbourg, 2 

April 1996), document DIR/JUR (96) 4), appendix IV. . ٢وتنص الفقرة 
 : على ما يلي١من المادة 

بت فيما إذا كان الشخص الطبيعي مواطناً للجمهورية        يُ"
تحادية التشيكية الـسلوفاكية    التشيكية أو مواطناً للجمهورية الا    

 على أساس التشريع    ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ابتداء من   
الساري في الوقت الذي يفترض فيه اكتساب ذلـك الـشخص           

 ."للجنسية أو فقدانه لها
 وللاطـلاع علـى     .١٨ و ٦المادتـان   المرجع نفسه،     )١١٥(

 انظر  يكية،الشروط الأخرى المتعلقة بالاكتساب الاختياري للجنسية التش      
 . أدناه١٢٣الفقرة 

، مـواطنين   وعة القوانين  من مجم  ٨٨/١٩٩٠القانون رقم   
  .)١١٦( لهذا القانونوفقاًلجمهورية سلوفاكيا 

ويــنص القــانون كــذلك علــى اكتــساب مــواطني 
 للجنـسية الـسلوفاكية     تشيكوسلوفاكيا السابقة اختيارياً  

  .)١١٧(بصرف النظر عن مكان إقامتهم الدائمة
وعندما أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة، بعد تفكك       - ٧٩

ت الاشتراكية السوفياتية، نظـم قـانون       اتحاد الجمهوريا 
 ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول ٨أوكرانيا المؤرخ   في  نسية  الج

اكتساب الأشخاص الذين تأثروا بخلافة الدول للجنـسية        
  :على ما يليمنه  ٢ المادة الأوكرانية، ونصت

  :مواطنو أوكرانيا هم  

الأشخاص الذين يقيمون في أوكرانيا عند سن هذا          )١(  
، بصرف النظر عن أصلهم ومركزهم الاجتمـاعي ومركـز     القانون

ممتلكاتهم وانتمائهم العرقي والقومي وجنسهم وثقافتـهم ولغتـهم         
وآرائهم السياسية وملتهم ونوع وطبيعة أنشطتهم، إن لم يكونـوا          

  مواطنين لدول أخرى ولم يرفضوا اكتساب جنسية أوكرانيا؛

الخدمـة  ، أو المجنـدون في      موظفو الخدمة المدنيـة     )٢(  
 إلى، أو الذين غادروا البلد      في الخارج العسكرية، أو الذين يدرسون     

الخارج بطريقة شرعية وأقاموا إقامة دائمة في بلد آخر شـريطة أن            
يكونوا من مواليد أوكرانيا أو يثبتوا أنهم أقاموا في أوكرانيا إقامـة            

لدول  الخارج، أو الذين ليسوا مواطنين  إلىدائمة قبل مغادرتهم إياها     
أخرى وأعربوا عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين لأوكرانيا قبـل           

  .)١١٨(]...[مرور خمس سنوات على سن هذا القانون 

 إسـتونيا   جمهوريات البلطيق الثلاث، أي   حالة  وفي    - ٨٠
، ١٩٩١ولاتفيا وليتوانيا، التي استعادت استقلالها في عام        
واردة في  حلت مسألة الجنسية على أساس تطبيق المبادئ ال       

وهكذا .  بأثر رجعي١٩٤٠قوانين الجنسية السارية قبل عام 
 وقانون جنسية ١٩٣٨لعام  إستونيا أعيد سن قانون جنسية

واطني هـاتين   العدد الإجمالي لم   ، لتحديد ١٩١٩لاتفيا لعام   
 من قـانون    ١٨ و ١٧كما أن المادتين    . )١١٩(الجمهوريتين

                                                      
)١١٦(  Sbierka zákonov Slovenskej republiky (Collection of 

laws of the Slovak Republic), law No. 40/1993 . ًانظر أيضاReport of the 

experts of the Council of Europe …(footnote 114 above), appendix V. 
)١١٧(  Sbierka zákonov … (footnote 116 above), sect. 3 .

 . أدناه١٢٢ انظر الفقرة ،من التفاصيلللاطلاع على المزيد و
 .Pravda Ukrainy, 14 November 1991نُشر في   )١١٨(
 ٢٦ قرار المجلس الأعلى لجمهورية إستونيا المؤرخ        انظر  )١١٩(

، الذي أعاد العمل بأثر رجعي بقانون الجنسية لعـام          ١٩٩٢فبراير  /شباط
تجديد حقوق مواطني جمهورية لاتفيا والمبـادئ       المتعلق ب قرار  ال و ؛١٩٣٨

 Central ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١٥  الصادر فيالأساسية للتجنيس

and Eastern European...(footnote 111 above), binder 6.  
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 تنصان  ١٩٩١مبر  ديس/ كانون الأول  ٥جنسية ليتوانيا المؤرخ    
 إلىعلى الاحتفاظ بالحق في جنسية ليتوانيا أو استعادته بالاستناد 

ويجوز  .)١٢٠(١٩٤٠ يونيـه/ حزيران ١٥القانون الساري قبل    
للأشخـاص الآخريـن المقيميـن إقامـة دائمـة في هـذه         
الجمهوريات اكتساب الجنسية بناء على طلبهم، باسـتيفائهم        

  .)١٢١( القانونلشروط أخرى منصوص عليها في

                                                      
)١٢٠(  Ibid., binder 6A.  
 :لي إستونيا على ما ي فينسيةالج من قانون ٦تنص المادة   )١٢١(
 أن  الإستونيةيتعين على الأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية        "

  :يستوفوا الشروط التالية
 سنة، أو يحصلوا على موافقـة       ١٨أن يبلغوا من العمر       )١"(

  ؛الإستونيةالوالدين أو الأوصياء على اكتسابهم للجنسية 
أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في إستونيا لمدة           )٢"(

ى الأقل قبل تاريخ تقديم طلب الحـصول علـى          سنتين عل 
   أو لمدة سنة واحدة بعده؛ الإستونيةالجنسية

  ".الإستونيةأن يلموا باللغة   )٣"(
بشأن تطبيق قانون    من قرار المجلس الأعلى      ٥ الفقرة   إلي واستناداً

 احتسبت مـدة الإقامـة      ،١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٦الصادر في    ،الجنسية
 ٣٠ أعلاه، ابتداء مـن      ٦ من المادة    ٢ا في الفقرة    الدائمة، المنصوص عليه  

  .١٩٩٠مارس /آذار
 حقـوق مـواطني     المتعلق بتجديد قرار  ال من   ٤-٣وينص الفرع   

على جواز منح جنسية لاتفيا      جمهورية لاتفيا والمبادئ الأساسية للتجنيس    
  : اتخاذ هذا القرار إذاحينللأشخاص المقيمين إقامة دائمة في لاتفيا 

  ؛]...[ في تعلمهم للغة الليتوانية درجة التخاطب بلغوا  )١("
 يتخلون فيه عن جنسيتهم السابقة وحصلوا       قدموا طلباً   )٢("

على ترخيص بانتقالهم من ذلك البلد، إذا كان قانون ذلك البلد           
  يشترط ذلك؛

مقـيمين  وكانوا وقت سريان هذا القـرار قـاطنين           )٣("
   سنة؛١٦تقل عن ومسجلين بصورة دائمة في لاتفيا لفترة لا 

  كانوا ملمين بالمبادئ الأساسية لدستور جمهورية لاتفيا؛  )٤("
  ".أدوا يمين ولاء المواطن لجمهورية لاتفيا  )٥("

  فئات الأشخاص الذين لن تمنح لهم الجنـسية        ٥-٣ويورد الفرع   
(Ibid., binder 6A).  

 ٥جمهورية ليتوانيا المؤرخ    في  نسية  الج من قانون    ١٢وتحدد المادة   
  :على النحو التالي شروط منح الجنسية ١٩٩١ديسمبر /كانون الأول

يجوز منح جنسية جمهورية ليتوانيا لشخص بناء علـى      "  
طلبه شريطة أن يوافق على أداء يمين الـولاء للجمهوريـة وأن            

  :يستوفي شروط الجنسية التالية
أن يكون  (أن يجتاز امتحان اللغة الليتوانية        )١"(  

  ؛) والقراءة باللغة الليتوانية على التحدثقادراً
أن يكون مكان إقامته الدائمة في إقليم جمهورية    )٢"(  

  العشر سنوات الأخيرة؛طوال ليتوانيا 
أن يكون له مكان عمل دائم أو مـصدر           )٣"(  

  قانوني دائم للعيش في إقليم جمهورية ليتوانيا؛

 ٢١/١٩٩٢ونظم إعلان الجنسية الإريتريـة رقـم          - ٨١
أبريل / نيسان٢٧جنسية إريتريا، بوصفها دولة مستقلة منذ 

 الأحكام المتعلقة باكتـساب الجنـسية    وتميز. )١٢٢(١٩٩٣
الإريترية في تاريخ الاستقلال بين الأشخاص المنحدرين من        

 ـ      انون بحكـم   أصل إريتري، والأشخاص المجنسين بقوة الق
، ١٩٥١ و ١٩٣٤إقامتهم في إريتريا في الفترة بين عـامي         

والأشخاص المجنسين بناء على طلبهم، والأشخاص المولودين 
 ٢ من المادة    ٢الفقرة  لى  إ واستناداً. لهذه الفئات من الأفراد   

كل شخص أقـام في     ' ذا أصل إريتري  'يعد  " :من الإعلان 
 على  ٣من المادة    ١الفقرة  وتنص   ".١٩٣٣إريتريا في عام    

  :التجنيس بقوة القانون
تمنح الجنسية الإريترية بموجب هذا لكل شخص من أصل غـير             

 إريتريا وأقام فيها في الفترة الفاصلة بين بدايـة          إلىإريتري يكون قد دخل     
 ، شريطة ألا يكون قد ارتكـب أعمـالاً        ١٩٥١ ونهاية عام    ١٩٣٤عام  

  ".]...[ب الإريتري مناهضة للشعب خلال الكفاح التحرري للشع

 على اكتساب الجنسية الإريترية ٤ من المادة ١الفقرة وتنص 
يقدم كل شخص غير منحدر من أصـل        " :بناء على طلب  
 أو بعده   ١٩٥٢ إريتريا وأقام بها في عام       إلىإريتري دخل   

 وزيـر الداخليـة للحـصول علـى الجنـسية           إلى طلباً
 نسية الإريتريـة  الإعلان الج يمنح  ،  وأخيراً .)١٢٣("الإريترية

                                                                                     
أن يجتاز امتحان الأحكام الأساسية لدسـتور         )٤"(  
  توانيا؛جمهورية لي
أن يكون عديم الجنسية، أو مواطناً لدولـة         )٥"(  

جنسية يفقد جنسيتها بموجب قوانين تلك الدولة باكتسابه        
 يقرر فيه  كتابياً قدم الشخص إشعاراًإذاجمهورية ليتوانيا، أو 

رفض جنسية دولة أخرى بمجرد منحه جنـسية جمهوريـة          
  .ليتوانيا

ص الـذين   تمنح جنسية جمهورية ليتوانيا للأشخا    "  
يستوفون الشروط المحددة في هذه المادة مع مراعاة مـصالح          

  ".جمهورية ليتوانيا
  الأسباب المانعة لمنح جنسية جمهوريـة ليتوانيـا  ١٣وتورد المادة  

(Ibid., binder 6A). 
)١٢٢(  The United Nations and the Independence of Eritrea 

 .١٥٨- ١٥٦، ص )E.96.I.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
 : نفسهامن المادة ٢الفقرة  استناداً إلى. المرجع نفسه  )١٢٣(
يمنح وزير الداخلية الجنسية بالتجنيس للشخص المذكور في المادة         "

  : من هذه المادة شريطة١الفرعية 
أن يكون ذلك الشخص قد دخل إريتريا بصورة شرعية       -أ"

 أو  ١٩٧٤م  قبل عـا    سنوات ١٠ لمدة   إريترياوأقام في   
 سنة مع قيامه بزيـارات دوريـة        ٢٠أقام بإريتريا لمدة    

  للخارج؛
  جريمة؛بأية  أن يتصف باستقامة عالية وألا يكون مداناً  -ب"
  أن يفهم ويتكلم إحدى لغات إريتريا؛  -ج"
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شخص مولود لأب أو لأم من أصل إريتري في         لأي  تلقائياً  
إريتريا أو في الخارج ولأي شخص مولود لشخص مجـنس          

شـخص  لأي  الجنسية الإريتريـة    يمنح  كما  . بقوة القانون 
مولود لمواطن إريتري مجنس بناء على طلب تجنـيس بعـد         

  .)٦ من المادة ٤الفقرة  (حصوله على الجنسية

  حب جنسية الدولة السلف أو فقدانها س - ٣
فيما يتعلق بالدراسة العامة للقيود التي تـرد علـى        - ٨٢

حرية الدول في مجال الجنسية، ولا سيما منها تلك القيـود         
الناجمة عن التزامات معينة في مجال حقوق الإنسان، اقترح         
المقرر الخاص على اللجنـة دراســة القيـود المحـددة          

الدولة السلف في تجريد سكان الأقاليم المفروضة على سلطة 
 في حالات خلافة الدول التي      )١٢٤(التي فقدتها من جنسيتها   

تظل فيها الدولة الخلف موجودة بعد حـدوث تغـيير في           
. الإقليم، من قبيل انفصال جزء من الإقليم والتنازل عنـه         

المعني بخلافة الدول وأثرها على وهكذا خلص الفريق العامل 
لى إبصورة أولية،   اص الطبيعيين والاعتباريين    جنسية الأشخ 

القول بأن جنسية عدد معين من فئات الأشخاص المحددة في 
تقريره يجب ألا تتأثر بخلافة الدول، وأن من المتعين علـى           

ألا تسحب جنسيتها مـن هـؤلاء        مبدئياً   الدولة السلف، 
  .)١٢٥(الأشخاص

دسة هذا  بعض الممثلين في اللجنة السا     أيضاً   وقد أيد   - ٨٣
  .)١٢٦(الاستنتاج الأولي للفريق العامل

وفي هذه المرحلة الأولية، لم تحلل لجنة القانون الـدولي            -٨٤
بعد شروط تطبيق هذا التحريم ومصادر القانون الـدولي الـتي           

ما إذا كان كما لا يزال من المتعين تحديد     . يمكن أن يستمد منها   

                                                                                     
 من كل معوق عقلي أو بـدني مـن          أن يكون خالياً    -د"

يتريا، المعوقات المذكورة في القانون المدني الانتقالي لإر      
  على المجتمع الإريتري وأن يكون قادراً      وألا يصبح عبئاً  

  على توفير احتياجاته واحتياجات أسرته؛
  أن يتخلى عن جنسية بلد آخر، عملاً بتشريع ذلك البلد؛  - ه"
أن يقرر الإقامة الدائمة في إريتريا لمجرد منحـه جنـسيته             -و"

  الإريترية؛
عال المناهضة للـشعب    ألا يكون قد ارتكب فعلاً من الأف        -ز"

 ".خلال الكفاح التحرري للشعب الإريتري
، الوثيقـة   )الجزء الأول (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية  انظر    )١٢٤(

A/CN.4/467  ،  ٦٩، ص   )الجزء الثاني (، والمجلد الثاني    ١٠٦الفقرة  ،  ٢٧٦ص، 
 .١٦٠لفقرة ا

  ، المرفـق،  )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثـاني        )١٢٥(
 .١١قرة الف

)١٢٦(  A/CN.4/472/Add.1 ٢١، الفقرة. 

  حالة انعدام الجنسية،هذا التحريم مجرد مقابل للالتزام بعدم خلق     
 من حيث تحريم التجريد     - مجال تطبيق أوسع     أو ما إذا كان له    

ولن تتمكن اللجنة أيضاً . التعسفي من الجنسية، على سبيل المثال
من تناول مسألة أنسب السبل لتكريس هذا الالتزام وتطويره إلا        

  .عندما تنكب على الدراسة الفنية للموضوع
دد الفريق العامل بصورة أولية وعلاوة على ذلك، ح  - ٨٥

فئات الأشخاص الذين يحق للدولة الـسلف أن تـسحب          
 انعدام  إلىجنسيتها منهم، شريطة ألا يفضي هذا السحب        

الخصوص بالحالات  وجه  ويتعلق الأمر على     .)١٢٧(الجنسية
 .التي تختفي فيها الرابطة الفعلية بين الفرد والدولة السلف        

 بين نتائج تطبيق مبدأ الجنسية      متهإقاغير أن التوازن اللازم     
الفعلية، أي حق الدولة السلف في سحب جنـسيتها مـن       
أشخاص فقدوا الرابطة الفعلية مع هذه الدولة في أعقـاب          
خلافة للدول، والمقتضيات الناشئة عن مبدأ تحـريم حالـة        

 الفريق  ووضع. انعدام الجنسية مسألة تتطلب دراسة أعمق     
ضية تفيد بعدم جواز ممارسـة      العامل، في هذا الصدد، فر    

الدولة السلف لحقها في سـحب جنـسيتها مـن فئـات          
 من تقريره إلا عنـدما      ١٢الأشخاص المذكورة في الفقرة     

لكـن  . يحصل هؤلاء الأشخاص على جنسية الدولة الخلف      
مبدأ تحريم حالة انعدام الجنسية هذه غلبة مطلقة        " غلبة"هل  

  أم أنها مجرد غلبة مؤقتة؟
 أي تعليق خلال المناقشة في اللجنة السادسة        بدَولم يُ   - ٨٦

على حق الدولة السلف في سحب جنسيتها من فئات معينة 
هـذا  بموجبها  من الأشخاص والشروط التي يتعين أن يتم        

غير أن بالإمكان الوقـوف علـى حـالات في          . السحب
ممارسات الدول تم فيها سحب جنسية الدولة الـسلف أو          

 أن تحلله لجنة القانون الـدولي في        وهذا ما ينبغي  . فقدانها
  .مرحلة تالية

وهكذا اعتبر الفقدان التلقائي للجنسية النمساوية،        - ٨٧
تخلي النمسا لمملكة إيطاليا عن إقليمي البندقيـة        حالة  في  

. )١٢٨( لاكتساب الجنسية الإيطالية    منطقياً ومانتوا، مقابلاً 
المية نصت معاهدات السلام التي أبرمت بعد الحرب الع كما

الأولى على الفقدان التلقائي لجنسية الدولة السلف بمجرد        
وقد سـبق أن أوردت في      . اكتساب جنسية الدولة الخلف   

أعلاه الأحكام ذات الصلة من معاهدة       ٦٠- ٥٥الفقرات  
فرساي بشأن فقدان الأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية في        

ومدينـة  الأقاليم التي تخلت عنها ألمانيا لبلجيكا والدانمرك        

                                                      
، المرفـق،   )الجزء الثـاني  ( المجلد الثاني    ،١٩٩٥حولية    )١٢٧(

 .١٢الفقرة 
 . أعلاه٥٢انظر الفقرة   )١٢٨(
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مـن الدولـة     جزءاً   دانزيغ الحرة وفي الأقاليم التي تشكل     
 وبولنـدا للجنـسية     التشيكوسلوفاكية المعترف بها حديثاً   

وفيما . )١٢٩(واكتسابهم لجنسية الدولة الخلف تلقائياً الألمانية
 ٥٤ اللورين، تتعين قراءة المـادة       - يتعلق بمنطقة الألزاس    

، علـى   )١٣٠(لجنسية الفرنسية المتعلقة بالاستعادة التلقائية ل   
  : التي بمقتضاها٥٣ضوء المادة 

 تتعهد ألمانيا ابتداء من تاريخ اليوم بإقرار وقبـول        ]...[
اللوائح الواردة في المرفق بشأن جنسية سكان الأقـاليم         

 في أي   المذكورة والمولودين فيها، وبألا تطالـب بتاتـاً       
ين الذين  وقت أو في أي مكان بالجنسية الألمانية للمواطن       

 ]و[يعلن لأي سبب من الأسباب عن كونهم فرنسيين         
  .]...[ في إقليمها بأن تؤوي الآخرين جميعاً

مفهوم الفقدان التلقائي لجنسية الدولة      أيضاً   وورد  - ٨٨
 ٧٠السلف بمجرد اكتساب جنسية الدولة الخلف في المادة         

 )١٣١(لاي للـسلام   -  آن -  جرمـان  -  سانمن معاهدة   
. )١٣٢( سين -  سور   - نويي من معاهدة    ٤٤ و ٣٩والمادتين  

 ٣٠ في المادة  وضمنا٢١ًوطبق هذا المفهوم صراحة في المادة 
 ١ كما يمكن الوقوف عليه في الفقـرة  . )١٣٣(من معاهدة لوزان  

  .)١٣٤(مع إيطاليا من معاهدة السلام ١٩من المادة 
 ومعاهدة السلام   ١٩٤٤لعام  ونتيجة لاتفاق الهدنة      - ٨٩

، تخلت فنلندا عن جزء من إقليمهـا    ١٩٤٧عام  مع فنلندا ل  
ونُظم فقدان السكان المعنيين للجنـسية      . للاتحاد السوفياتي 

الفنلندية آنذاك بمقتضيات القانون الداخلي لتلك الدولة، أي 
 ٩قانون اكتساب الجنسية الفنلنديـة وفقـدانها المـؤرخ          

محـددة   أحكاماً   ، الذي لم يكن يتضمن    ١٩٤١مايو  /أيار
وبعبارة أخـرى،   . التغيرات التي تطرأ على الأقاليم    تتعلق ب 

بالأحكام الاعتياديـة    أساساً   نُظم فقدان الجنسية الفنلندية   
  :لذلك القانون التي تنص على ما يلي

يفقد كل مواطن فنلندي أصبح مواطناً لبلد آخر بغير طلبه جنسيته الفنلندية 
أقام في فنلندا فإنه يفقد     إذا كانت إقامته الحالية وسكناه خارج فنلندا؛ وإذا         

  .)١٣٥( من فنلنداإقامتهجنسيته الفنلندية بمجرد نقله لمقر 

                                                      
 .٩١ و٨٤، و١٠٥، و١١٢، و٣٦المواد   )١٢٩(
 . أعلاه٥٦انظر الفقرة   )١٣٠(
 . أعلاه٦١انظر الفقرة   )١٣١(
 . أعلاه٦٣ و٦٢انظر الفقرتين   )١٣٢(
 . أعلاه٦٥انظر الفقرة   )١٣٣(
 . أعلاه٦٦انظر الفقرة   )١٣٤(
ــر  )١٣٥(  United Nations, Legislative Series, Lawsانظ

concerning Nationality (ST/LEG/SER.B/4) (United Nations 

publication, Sales No. 1954.V.1), art. 10, p. 151.  

ووفقاً للمادة الثانية من معاهدة التنازل عن إقلـيم           - ٩٠
مدينة شاندرناغور الحرة، كان الفقدان التلقائي للجنـسية        
الفرنسية أو لجنسية الاتحاد الفرنسي، حسب الأحوال، عند        

لفرنسيين ومـواطني الاتحـاد الفرنـسي       اكتساب الرعايا ا  
 بحـق    لجنسية الهند تلقائياً مرهوناً    الإقليمالقاطنين في ذلك    

كما . )١٣٦(هؤلاء الأشخاص في اختيار الاحتفاظ بجنسيتهم     
كان الفقدان التلقائي للجنسية الفرنـسية النـاجم عـن          

 مـن معاهـدة     ٤اكتساب الجنسية الهندية بمقتضى المادة      
سات الفرنسية في بونديشيري وكاريكال     التنازل عن المؤس  

 أيضاً  ، مرهوناً )١٣٧(وماهي ويانام، المبرمة بين الهند وفرنسا     
بحق الأشخاص المعنيين في اختيـار الاحتفـاظ بالجنـسية          

 من المعاهـدة  ٧وعلاوة على ذلك، نصت المادة   . الفرنسية
  :صراحة على ما يلي

 المولودون في   يحتفظ بالجنسية الفرنسية المواطنون الفرنسيون      
في بلد غير إقليم الاتحاد الهندي أو إقليم        والقاطنون  إقليم المؤسسات   

مع المؤسسات المذكورة في تاريخ دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ،  
  .)١٣٨( أدناه٨ الواردة في المادة الاستثناءات

وثمة عدد من الأحكام في وثائق تعود إلى حقبة إنهاء            - ٩١
شروط الواجب استيفاؤها لفقدان جنسية     الاستعمار تحدد ال  

الدولة السلف، أو الاحتفاظ بجنسية الدولة السلف رغـم         
  .اكتساب جنسية الدولة الخلف

 من الملحق الأول لقانون استقلال      ١وتورد الفقرة     - ٩٢
 فئتين من الأشـخاص الـذين تـسقط    ١٩٤٧بورما لعام   

يل يوم  رعويتهم البريطانية بعد أن كانوا رعايا بريطانيين قب       
  :الاستقلال مباشرة، وذلك على النحو التالي

الأشخاص المولودون في بورما أو المولودون لأب أو       )أ(
جد للأب مولود في بورما، من غير الأشخاص الذين 

من سريان اعتباراً  من هذا الملحق ٢استثنتهم الفقرة 
  مفعول هذه الفقرة الفرعية؛

لـولادة ثم لم    والنساء اللواتي كن أجنبيات عنـد ا        )ب(
يصبحن رعايا بريطانيين إلا بحكم زواجهـن مـن         

 )أ(شخص من الأشخاص المحددين في الفقرة الفرعية 
  .من هذه الفقرة

  

                                                      
)١٣٦(  United Nations, Treaty Series)    ٨٨انظـر الحاشـية 

 .عاهدة، المادة الثالثة من الم)أعلاه
 . أعلاه٦٧انظر الفقرة   )١٣٧(
)١٣٨(  United Nations, Materials on Succession of States … 

 على الحـق في اختيـار       ٨صت المادة   ون. ٨٧، ص   ) أعلاه ٧٩الحاشية  (
 .الجنسية الهندية بتقديم بيان خطي
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  :٢ للفقرة وفقاًو
يستثنى الشخص من سريان مفعول الفقرة الفرعية         )١(  

 من هذا الملحق إذا كان هو أو أبوه أو جده للأب            ١ من الفقرة    )أ(
 بالولاية  مشمولاً[ورما في مكان كان وقت الولادة        خارج ب  مولوداً

  ].البريطانية

يستثنى الشخص من سريان مفعول الفقرة الفرعية         )٢(  
 المذكورة أيضاً إذا أصبح هو أو أبوه أو جده للأب من الرعايـا          )أ(

  .)١٣٩(البريطانيين بالتجنيس أو بضم أي إقليم يقع خارج بورما

 المتعلق بالجنسية   ١٩٦٠وتضمن الأمر الملكي لعام       - ٩٣
مفصلة عن فقدان جنسية المملكة  أحكاماً ]قبرص [البريطانية

المتحدة ومستعمراتها في إطـار حـصول قـبرص علـى           
  :على ما يلي مبدئياً ونص. الاستقلال

 كل شخص يحمل جنسية المملكة المتحدة ومستعمراتها، قبل اليـوم           ]...[
 تسقط جنسيته تلـك في      ، مباشرة، ١٩٦١فبراير  /السادس عشر من شباط   

 ٢ من المادة    ٢ من المسوغات المبينة في الفقرة       ذلك اليوم، إذا كان يحوز أياً     
  ؛)١٤٠(]...[من المرفق دال للمعاهدة المتعلقة بإنشاء جمهورية قبرص 

وإذا كان سقوط جنسية المملكة المتحدة ومستعمراتها عـن أي            
إن جنسيته لا تسقط،    شخص، بموجب هذه الفقرة، يجعله عديم الجنسية، ف       

أغـسطس  /بموجب ذلك، إلى غاية اليـوم الـسادس عـشر مـن آب            
١٤١(١٩٦١(.  

  : من الأمر الملكي٢ للمادة وفقاًو
 كل مواطن للمملكة المتحدة ومستعمراتها يمنح جنسية جمهورية ]...[

و أ ٥و أ ٤على النحو المشار إليه في المواد قُدّم قبرص بناء على طلب 
تسقط عنه جنسية المملكة المتحدة ومـستعمراتها        من المرفق دال     ٦

  .)١٤٢(نتيجة لذلك

من قانون اسـتقلال     ٢ من المادة    ٢ الفقرة   وتنص  - ٩٤
  : على ما يلي١٩٧٠فيجي لعام 

 من هذا القانون، فإن كـل       ٣ ما نصت عليه المادة      ءباستثنا  
 تشرين  ١٠[شخص يحمل جنسية المملكة المتحدة ومستعمراتها قبل        

                                                      
 .١٤٨المرجع نفسه، ص   )١٣٩(
. ١، الفقــرة ١، المــادة ١٧١المرجــع نفــسه، ص   )١٤٠(

للاطلاع على مؤهلات الاكتساب التلقائي لجنسية جمهورية قبرص، انظر         و
 . أعلاه٧٢الفقرة 

 من  ٢نصت الفقرة   و. ١٧٢-١٧١المرجع نفسه، ص      )١٤١(
 على أن الأشخاص الذين يتوافر فيهم أي من المؤهلات المحددة في            ١المادة  

 من المرفق دال يستثنون من القاعدة المتعلقة بفقـدان          ٣من المادة    ٢الفقرة  
 .جنسية المملكة المتحدة ومستعمراتها

 ١٠٤انظر أيـضاً الحاشـية      . ١٧٢المرجع نفسه، ص      )١٤٢(
 .أعلاه

 مباشرة، تسقط جنسيته تلك في ذلك اليوم إذا ]١٩٧٠ر أكتوب/الأول
  .)١٤٣(أصبح في ذلك اليوم مواطناً لفيجي

ويمكن الوقوف على أحكام مماثلـة في قـانون اسـتقلال           
غامبيا لعـام   وقانون استقلال    ،)١٤٤(١٩٦٦بوتسوانا لعام   

 ،)١٤٦(١٩٦٢ وقانون استقلال جامايكا لعام   ،  )١٤٥(١٩٦٤
وقانون استقلال   ،)١٤٧(١٩٦٣ لعام   وقانون استقلال كينيا  

  وقانون استقلال سـوازيلند   ،  )١٤٨(١٩٦١سيراليون لعام   
  .)١٤٩(١٩٦٨ لعام
ولم تنص بعض القوانين على فقدان جنـسية الدولـة            -٩٥

وهكذا ". الشخص المحمي"السلف، بل نصت على فقدان مركز  
  :، مثلاً، على ما يلي١٩٥٧نص قانون استقلال غانا لعام 

انون الجنسية  ق[ان، قبل اليوم المحدد مباشرة، لأغراض       كل شخص ك  
  مـشمولاً   وأمر مجلس الملك، شخصاً    ] [...]١٩٤٨البريطانية لعام   

بالحماية البريطانية، بحكم صلته بأي إقليم من الأقاليم المـذكورة في       
 من هذه المادة، لا تسقط الحماية البريطانية عنـه لأي           )ب (الفقرة

بب من الأسباب الواردة في أحكام هذا       غرض من الأغراض بأي س    
القانون السابقة، غير أن الحماية البريطانية تسقط عنه عندما يصبح          
مواطناً لغانا بموجب أي قانون لبرلمان غانـا يـنص علـى هـذه              

  .)١٥٠(الجنسية

                                                      
لمادة  من ا١الفقرة  وقد نصت  .١٧٩المرجع نفسه، ص      )١٤٣(

لتلقائي لجنسية المملكة  على أن الأحكام الواردة أعلاه والمتعلقة بالفقدان ا٣
  :المتحدة ومستعمراتها لا تسري إذا كان الشخص أو أبوه أو جده للأب

مستعمرة أو دولة   في   في المملكة المتحدة أو      مولوداً  )أ"(
  منتسبة إليها؛

أو تجنس بجنسية المملكة المتحدة ومـستعمراتها أو          )ب"(
  سبق له أن حمل جنسيتها؛

  المتحدة ومستعمراتها؛أو سُجل كمواطن للمملكة   )ج"(
أو أصبح من الرعايا البريطانيين بحكم ضم إقليم أدرج           )د"(

  ."في مستعمرة من المستعمرات
 على أن الشخص لا يفقد جنسية المملكـة         ٣المادة   من   ٢الفقرة  ونصت  

  :المتحدة ومستعمراتها
   في محمية أو في دولة مشمولة بالحماية،إذا كان مولوداً  )أ"(
 في مثـل هـذه      ان أبوه أو جده للأب مولوداً     أو إذا ك    )ب"(

المحمية أو الدولة أو كان من الرعايا البريطـانيين في أي   
 ".وقت من الأوقات

 .١٢٩المرجع نفسه، ص   )١٤٤(
 .١٨٩المرجع نفسه، ص   )١٤٥(
 .٢٣٩المرجع نفسه، ص   )١٤٦(
 .٢٤٨المرجع نفسه، ص   )١٤٧(
 .٣٨٦المرجع نفسه، ص   )١٤٨(
 .٤٠٤ه، ص المرجع نفس  )١٤٩(
 .١٩٤المرجع نفسه، ص   )١٥٠(
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   .)١٥١(١٩٦٩ووردت أحكام مماثلة في قانون تترانيا لعام 
درون من فييت   والرعايا الفرنسيون السابقون المنح     - ٩٦

نام الجنوبية وأقاليم هانوي وهايفونغ وتوران المشمولة بنظام        
الامتياز السابق الذين اكتسبوا الجنسية الفييتنامية بمقتـضى        

 من الاتفاقية المبرمة بين فرنسا وفييت نـام بـشأن           ٣المادة  
، فقدوا الجنسية   ١٩٥٥أغسطس  / آب ١٦الجنسية والمؤرخة   

  : تنص على ما يلي٢ غير أن المادة .الفرنسية بالطريقة نفسها
يحتفظ بالجنسيـة الفرنسية الفرنسيون غير المنحدريـن من         

 وفي  )كوشينـشين (فييت نام، القاطنـون فـي فييت نام الجنوبية        
أقاليم هانوي وهايفونغ وتوران المشمولة بنظام الامتياز السابق، في         

لم يكـن مقـر     تاريخ انضمام هذه الأقاليم إلى فييت نام، حتى ولو          
  .)١٥٢(سكناهم فعلاً خارج فييت نام

وفقدان جنسية الدولة الـسلف نتيجـة واضـحة           - ٩٧
للتغيرات الإقليمية التي تفضي إلى زوال الشخصية القانونية        

ومن أحدث الأمثلة الـتي يمكـن       . الدولية للدولة السلف  
الإشارة إليها زوال جمهورية ألمانيا الديمقراطية باندماجها في 

، وانحـلال   ١٩٩٠ية ألمانيـا الاتحاديـة في عـام         جمهور
غير أنه في حالة تفكـك      . ١٩٩٣تشيكوسلوفاكيا في عام    

دولة كانت منظمة على أساس اتحادي، يبدو أن فقـدان          
جنسية الدولة الاتحادية أمر مقبول، بصرف النظر عن كون         
إحدى الدول المعنية تدعي أن شخصيتها القانونية الدولية        

  . القانونية الدولية للاتحاد السابقمطابقة للشخصية

   الحق في الاختيار - ٤
لقد حصل اتفاق واسع النطاق على توصية المقـرر           - ٩٨

الخاص الداعية إلى القيام بالمزيد من الدراسـة والتوضـيح         
 من  لمفهوم حق الاختيار في القانون الدولي المعاصر انطلاقاً       

من المتعين وبينما ارتأى بعض الأعضاء أن . ممارسات الدول
 أن تسعى اللجنة إلى تعزيز هذا الحق، أبرز آخرون جانبـاً          

، مؤكدين أن حرية اختيار الجنسية لا يمكن ةآخر من المشكل
التي مـن   أن تكون غير محدودة وأنه ينبغي تحديد العوامل         

تؤدي إلى اختيار مبني على حسن النية تلتزم الدولة شأنها أن 
  .)١٥٣( جنسيتهاباحترامه وبتجسيده عن طريق منح

واتفق الفريق العامل، عندما نظر في هذه المـسألة،           - ٩٩
في هـذه   قد اسـتخدم    ،  "حق الاختيار "على أن اصطلاح    

 ويشمل المرحلة الأولية من دراسة الموضوع، بالمعنى الواسع      
                                                      

 .٥٢٣المرجع نفسه، ص   )١٥١(
 .٤٤٧المرجع نفسه، ص   )١٥٢(
 ٧٥، ص  )الجـزء الثـاني   ( المجلد الثاني    ،١٩٩٥حولية    )١٥٣(

 .١٩٢، الفقرة ٧٦و

من إمكانية الاختيار الإيجابي واختيار رفض جنـسية        كلاً  
يق العامـل، وإذ     لرأي الفر  وفقاًو. اكتسبت بحكم القانون  

 اكتسب مـع    أصبح إعراب الفرد عن رغبته يشكل اعتباراً      
 أهمية كبرى، ينبغي ألا الإنسانتطور القانون المتعلق بحقوق 

تكون الدول قادرة، كما كان يحدث في الماضي، على أن          
تمنح جنسيتها ضد إرادة الفرد المعني، حتى وإن كان عـن           

ستنتاجات الفريـق   ولا تنطبق ا  . )١٥٤(طريق اتفاق متبادل  
العامل هذه، بطبيعة الحال، إلا على بعض فئات الأشخاص         
الذين تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول، على النحو المـبين في          

ومن حيث المبدأ، ينتمي الأفراد المعنيون بحق       . )١٥٥(تقريره
حيث تتداخل الفئات " المنطقة المبهمة "الاختيار، من جهة، إلى     
 السلف التزام بعدم سحب جنـسيتها       التي يترتب على الدولة   

منها في حالة انفصال جزء من إقليم الدولة والتنـازل عنـه،            
والفئات التي يترتب على الدولة الخلف التزام بمنح جنـسيتها          
لها، ومن جهة أخرى، إلى الفئات التي لا ينبغي لدولة خلـف           

  .)١٥٦(معينة منحها جنسيتها في حالة انحلال الدولة
ريق العامل أيضاً أن حق الاختيار هذا يجب وأكد الف  - ١٠٠

أن يكون حق اختيار فعلي، وبالتالي يجب على الدول المعنية أن 
تزود الأفراد المعنيين بجميع المعلومات ذات الصلة بخـصوص         

خاصة فيما يتعلق بحق والعواقب المرتبطة بممارسة اختيار معين، 
 ـ          ؤلاء الإقامة ومزايا الضمان الاجتمـاعي، بغيـة تمكـين ه

. )١٥٧(الأشخاص من ممارسة اختيارهم عـن إدراك كامـل        
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب في إطار اللجنة عن رأي مفاده أنه           

  .)١٥٨(ينبغي توخي فترة زمنية معقولة لممارسة حق الاختيار
وفيما يتعلق بالأساس القانوني لحـق الاختيـار،         - ١٠١

 يكون ، بينما أنههرأي مفاد اللجنة عن   أعضاءأعرب بعض   
 فيه، فإن هذا المفهـوم لا يعكـس         منح حق كهذا مرغوباً   

يتعلق بالتطوير التـدريجي    أنه  والموجود  بالضرورة القانون   
  .)١٥٩(للقانون الدولي

 قدراًوأظهرت المناقشة في اللجنة السادسة أن ثمة          - ١٠٢
 من الشك بشأن وجود حق اختيار في إطار القواعد          كبيراً

فبينما رأى  . يما يتعلق بخلافة الدول   العامة للقانون الدولي ف   
بعض الممثلين أن القانون الدولي المعاصـر يعتـرف بهـذا           

                                                      
 .٢٣، المرفق، الفقرة ٢٢٣المرجع نفسه، ص   )١٥٤(
 .٢٢٤، الفقرة ٨١المرجع نفسه، ص   )١٥٥(
 ١٤، المرفق، الفقرتان    ٢٢٣-٢٢١ه، ص   المرجع نفس   )١٥٦(

فئات الأشخاص الذين يجب على الدول المعنية منحهم         للاطلاع على    ٢١و
 .رحق الاختيا
 .٢٤، المرفق، الفقرة ٢٢٣المرجع نفسه، ص   )١٥٧(
 .٢١٢، الفقرة ٧٩المرجع نفسه، ص   )١٥٨(
 .٢١٣الفقرة ، ٧٩ص المرجع نفسه،   )١٥٩(
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هذا المفهوم  أن   مفاده، أعرب آخرون عن رأي      )١٦٠(قالح
غير . )١٦١(يدخل في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي      

 الفريق العامل فيما إليهاأن الاستنتاجات الأولية التي خلص 
ات الأشخاص الذين يجب منحهم حق الاختيـار        يتعلق بفئ 

  .)١٦٢(حظيت بالتأييد
وحذر عدد من أعضاء اللجنة من الأخذ بنـهج           - ١٠٣

 أيـضاً   وجرى. فيما يتعلق بحق الاختيار   بلا مُوجب   واسع  
فأشير إلى أن خلافـة     : تأكيد ضرورة عدم عكس الأدوار    

الدول مسألة تتعلق بالدول، وعلى الرغم من الاهتمامات        
:  للتساؤل شروعة المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن هناك محلاً      الم

هل يجوز أو ينبغي أن تتغلب إرادة الأفراد في جميع الأحوال 
على الاتفاقات المعقودة بين الدول ما دامت هذه الاتفاقات    

بيد أن بعض الأعـضاء     . )١٦٣(من المتطلبات  عدداً   تستوفي
 القانون الدولي الآخرين رأوا أن حق الاختيار راسخ في بنية

وينبغي أن يعتبر، في سياق خلافة الـدول، مـن حقـوق            
إلى أنه ينبغي للدولـة أن       أيضاً   وأشير. الإنسان الأساسية 

تمارس حقها في تحديد الجنسية لصالح بناء الدولة بحكمـة،          
  .)١٦٤(، مبدأ وحدة الأسرةمثلاًواضعة في اعتبارها، 

 ، التصدي وينبغي، في إطار مسألة حق الاختيار       - ١٠٤
للسؤال الذي أثاره أحد الممثلين في اللجنة السادسة،        أيضاً  

وهو هل يحق للأشخاص الذين منحتهم الدولـة الخلـف          
جنسيتها رفض هذه الجنسية أو التخلي عنها، وما العواقب         

وكما أشار الفريق العامل    . )١٦٥(المترتبة على هذا الرفض؟   
 بالمعنى الواسع "الاختيار"في تقريره، فإنه يستخدم اصطلاح 

، أي رفض جنـسية     "اختيار الرفض "الذي يشمل إمكانية    
وبذلك تكون الدراسة قـد     . )١٦٦(اكتسبت بحكم القانون  

  .هذه المسألةتناولت 

                                                      
الوثـائق   به جمهورية كوريـا،      انظر البيان الذي أدلت     )١٦٠(

 ٢٤، الجلـسة    الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة      
A/C.6/50/SR.24) ٩٠، الفقرة.( 

انظر البيان الذي أدلت به جمهورية إيران الإسـلامية،           )١٦١(
 ).٥١، الفقرة (A/C.6/50/SR.23 ٢٣المرجع نفسه، الجلسة 

)١٦٢(  A/CN.4/472/Add.1٢٣فقرة ، ال. 
 ٧٩، ص  )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٦٣(

 .٢١٤، الفقرة ٨٠و
 .٢١٥، الفقرة ٨٠المرجع نفسه، ص   )١٦٤(
الوثـائق الرسميـة    انظر البيان الذي أدلت به اليابان،         )١٦٥(

 ٢٢، الجلـسة    للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة        
A/C.6/50/SR.22) ٣٦، الفقرة.( 

، ٢٢٣، ص   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٦٦(
 .٢٣المرفق، الفقرة 

وثمة عدد من الأمثلة في ممارسات الدول منح فيها   - ١٠٥
وقد سبقت الإشارة   . حق الاختيار في حالات خلافة الدول     

كمـا  . )١٦٨( في التقرير الأول   )١٦٧(فيانإإلى سابقة إعلان    
وبالفعل، ينص . يمكن توفير عدد كبير من الأمثلـة الأخرى

التي تنظم مسائل الجنسية في حـالات       العديد من المعاهدات    
خلافة الدول، فضلاً عن القوانين الوطنية ذات الصلة، علـى          
حق الاختيار أو على إجراء مماثل يـسمح للأفـراد المعنـيين     

هم عن طريق الاختيار إما بين جنسية الدولـة         بتحديد جنسيت 
السلف، أو جنسية الدولة الخلف، أو بين جنسيات دولتين أو          

  .أكثر من الدول الخلف
وكان من الممكن أن تسفر ممارسة حق الاختيار          - ١٠٦

عن إلغاء الحصول التلقائي على الجنسية البلجيكية وما تلاه        
ذين كانوا يقيمون   من فقدان للجنسية الألمانية للأشخاص ال     
 لما نصت عليه    وفقاًبصفة اعتيادية في الأقاليم المتنازل عنها       

 مـن  ٣٧وتنص المادة . )١٦٩( من معاهدة فرساي   ٣٦المادة  
  :المعاهدة على أنه

 الثامنة عـشرة  يحق للمواطنين الألمان الذين يتجاوز عمرهم         
 بموجـب   والمقيمين بصفة اعتيادية في الأقاليم المتنازل عنها لبلجيكا       

هذه المعاهدة أن يختاروا الجنسية الألمانية في غضون سنتين من التنازل 
  .النهائي عن السيادة على هذه الأقاليم

ويشمل اختيار الزوج زوجته واختيار الوالدين أطفالهم دون        
  .الثامنة عشرة من العمر

ويجب على الأشخاص الذين يمارسون حق الاختيار هذا أن ينقلوا            
  [...]  التاليةتهم إلى ألمانيا في غضون الإثني عشر شهراًمكان إقام

 اللورين، يـرد في     - وفيما يتعلق بمنطقة الألزاس       - ١٠٧
 من معاهدة فرساي    ٧٩ من المرفق المتعلق بالمادة      ٢الفقرة  

تعداد لعدة فئات من الأشخاص الذين يحق لهـم المطالبـة           
دوا بالجنسية الفرنسية، وخاصة الأشخاص الذين لم يستعي      

الجنسية الفرنسية بموجب أحكام أخرى من المرفق والذين        
ة فرنـسية،   أمـر ايكون من بين أسلافهم رجل فرنسي أو        

 اللورين،  - والأشخاص المولودون أو المقيمون في الألزاس       
بما في ذلك الألمان، والأجانب الذين حصلوا على مركـز          

ت، ولكن هذه المادة احتفظ.  اللورين- مواطنين في الألزاس 

                                                      
 ١٩انظر تبادل الرسائل والبيانات الـتي اعتمـدت في       )١٦٧(

 لدى اختتام محادثات إيفيان والتي تشكل اتفاقاً بـين          ١٩٦٢مارس  /آذار
 ,United Nations ,(Paris and Rocher Noir, 3 July 1962)فرنسا والجزائـر 

Treaty Series, vol. 507, pp. 25 et seq., at pp. 35 and 37. 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٦٨(

A/CN.4/467 ، ١٠٧الفقرة ، ٢٧٦ص. 
 . أعلاه٥٥انظر الفقرة   )١٦٩(
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في الوقت ذاته، بحق السلطات الفرنسية في رفـض طلـب       
وبالتالي، . الحصول على الجنسية الفرنسية في حالات بعينها      

  . المفهوم التقليدي لحق الاختيارلم يطابق هذا الإجراء تماماً
 من معاهدة فرساي على حـق       ٨٥وتنص المادة     - ١٠٨

لألمان المواطنين ا تتجاوز  من الأشخاص   لفئة واسعة   الاختيار  
 أو في   )١٧٠(المقيمين بصفة اعتيادية في الأقاليم المتنازل عنها      

ــشكل ــرى ت ــاليم أخ ــة أق ــزءاً أي ــة  ج ــن الدول م
  :المادة على ما يليهذه وتنص . )١٧١(التشيكوسلوفاكية

 الثامنة عـشرة  يحق للمواطنين الألمان الذين يتجاوز عمرهم         
 المعترف بها كجزء    والمقيمين بصفة اعتيادية في أي إقليم من الأقاليم       

من الدولة التشيكوسلوفاكية أن يختاروا الجنسية الألمانية في غـضون     
كمـا يتمتـع    . سنتين من دخول هـذه المعاهـدة حيـز النفـاذ          

التشيكوسلوفاكيون الذين يحملون الجنسية الألمانية والمقيمون بصفة       
  .اعتيادية في ألمانيا بحق مماثل في اختيار الجنسية التشيكوسلوفاكية

]...[  

ويجب على الأشخاص الذين مارسوا حق الاختيار هـذا أن        
ينقلوا مكان إقامتهم إلى الدولة التي اختاروها في غضون الإثني عشر           

  . شهراً التالية

]...[  

وفي غضون الفترة ذاتها، يحق للتـشيكوسلوفاكيين الـذين           
 يحملون الجنسية الألمانية الموجودين في بلد أجنبي أن يحـصلوا علـى      

الجنسية التشيكوسلوفاكية ويفقدوا جنسيتهم الألمانية عـن طريـق         
الامتثال للمتطلبات التي وضعتها الدولة التشيكوسلوفاكية، وذلك إن 
لم ينص القانون الأجنبي على أحكام تخالف ذلك، وفي حالة عـدم            

  .حصولهم على الجنسية الأجنبية

 من معاهدة فرسـاي أساسـاً       ٩١وتتضمن المادة     - ١٠٩
اماً مماثلة فيما يتعلق بحق الاختيار للمواطنين الألمان الذين         أحك

كانوا يقيمون بصفة اعتيادية في أقاليم اعترف بأنهـا تـشكل    
، جزءاً من بولندا والذين حصلوا على الجنسية البولندية تلقائياً        

وللبولنديين الذين كانوا يحملون الجنسية الألمانيـة ويقيمـون         
  .)١٧٢( أو في بلد ثالثألمانيابصفة اعتيادية في 

 من معاهدة فرسـاي علـى       ١١٣وتنص المادة     - ١١٠
  :سيناريو آخر للاختيار

  منفي غضون سنتين من تاريخ استعادة الدانمرك للسيادة على كل       
  :إقليم شليسفيغ الذي خضع للاستفتاء الشعبي أو على جزء منه

                                                      
 . من المعاهدة٨٣ انظر المادة ؛جزء من إقليم سيليسيا  )١٧٠(
اص تلقائيـاً علـى الجنـسية       حصل هؤلاء الأشـخ     )١٧١(

 . أعلاه٥٧، الفقرة  من المعاهدة٨٤ انظر المادة ؛التشيكوسلوفاكية
 . أعلاه٥٨انظر أيضاً الفقرة   )١٧٢(

، مولـود في  الثامنة عشرة من العمـر  يحق لأي فرد يتجاوز       
ليم الذي تستعيده الدانمرك ولا يقيم بصفة اعتيادية في هذه المنطقة الإق

  ويحمل الجنسية الألمانية، أن يختار الدانمرك؛ 

ويقيم بصفة  الثامنة عشرة من العمر     ويحق لأي فرد يتجاوز       
  .ألمانيااعتيادية في الإقليم الذي تستعيده الدانمرك أن يختار 

دون  الوالدين أطفالهم  ويشمل اختيار الزوج زوجته واختيار      
  .الثامنة عشرة من العمر

ويجب على الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق في الاختيار           
 الدولة التي اختاروها في غضون الإثـني        إلىأن ينقلوا مكان إقامتهم     

   [...].عشر شهراً التالية

 مـن   ١٠٦ للمـادة    وفقاًوعلاوة على ذلك، و     - ١١١
 دانزيغ الحرة، كـان يحـق       معاهدة فرساي المتعلقة بمدينة   

الثامنة عشرة مـن العمـر       تجاوزاللمواطنين الألمان الذين    
في الإقليم المعني والذين تنطبق عليهم بصفة اعتيادية المقيمين 

التلقـائي للجنـسية      المتعلقة بالفقدان  ١٠٥أحكام المادة   
، أن  )١٧٣( والحصول على جنسية مدينة دانزيغ الحرة      الألمانية

وكان عليهم، بعد .  في غضون سنتينالألمانيةسية يختاروا الجن
 في ألمانيـا  إلىممارسة هذا الحق، أن ينقلوا مكان إقامتـهم   

  .التالية شهراً غضون الاثني عشر
  لاي -  آن - وتضمنت معاهدة سان جرمـان        - ١١٢
فنصت . من الأحكام بشأن حق الاختيارعدداً  أيضاً للسلام
  : على أنهمنها  ٧٨المادة 

 والـذين    الثامنة عشرة  شخاص الذين تجاوز عمرهم   يحق للأ   
فقدوا الجنسية النمساوية وحصلوا تلقائياً على جنسية جديدة بموجب 

 أن يختاروا جنسية الدولة التي كانوا يتمتعـون بحقـوق           ٧٠المادة  
المواطنة فيها قبل الحصول على هذه الحقوق في الإقليم المتنازل عنه،           

  .)١٧٤(ذه المعاهدة حيز النفاذوذلك في غضون سنة من دخول ه

  : من المعاهدة٧٩ للمادة وفقاًو
يحق للأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت في الاستفتاءات   

التي تنص عليها هذه المعاهدة أن يختاروا، في غضون ستة أشهر مـن    
الإلحاق النهائي للمنطقة التي جرى فيها الاستفتاء، جنسية الدولة التي 

 المتعلقة ٧٨طقة المعنية، وتطبق بالتساوي أحكام المادة لم تلحق بها المن
  .بالحق في الاختيار على ممارسة هذا الحق بموجب هذه المادة

  : على أنه٨٠، نصت المادة وأخيراً
يحق للأشخاص الذين يتمتعون بحقوق المواطنـة في إقلـيم            

ن يشكل جزءاً من المملكة النمساوية المجرية السابقة والذين يختلفون م
حيث العرق واللغة عن أغلبية سكان هذا الإقليم أن يختاروا بشكل           

                                                      
 . أعلاه٦٠انظر الفقرة   )١٧٣(
 . أعلاه٦١، انظر الفقرة ٧٠للاطلاع على نص المادة   )١٧٤(
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 أو بولندا أو الدولة التشيكوسلوفاكية أو الدولة الصربية إيطاليافردي 
الكرواتية السلوفانية، أو رومانيا أو النمسا إذا كانت أغلبية سكان          
الدولة التي يختارونها من ذات عرق ولغة الشخص الممـارس لحـق            

ر، وذلك في غضون ستة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز           الاختيا
 المتعلقة بممارسة حق الاختيار على      ٧٨وتنطبق أحكام المادة    . النفاذ

  .حق الاختيار الذي تنص عليه هذه المادة

 سين، التي سبقت -  سور - ونصت معاهدة نويي   - ١١٣
 أحكامها المتعلقة بالحصول على الجنسية      إلىالإشارة أعلاه   

 ٤٠، على حق الاختيار في المـادتين        )١٧٥(ًانها تلقائيا وفقد
 ٨٥و ٣٧، اللتين صيغتا على غرار المادتين       )١٧٦( منها ٤٥و

  .من معاهدة فرساي

                                                      
 ٦٣ و٦٢ من المعاهدة، انظر الفقرتين   ٤٤ و ٣٩المادتان    )١٧٥(

 .أعلاه
 :ما يلي على ٤٠تنص المادة   )١٧٦(

من  ا الثامنة عشرة  وتجاوزيحق للمواطنين البلغار الذين     "   
 -المقيمين بصفة اعتيادية في الأقاليم الملحقة بالدولة الصربية العمر 

 السلوفينية بموجب هذه المعاهدة أن يختاروا جنسيتهم        -الكرواتية  
خول هذه المعاهدة حيـز     السابقة، وذلك في غضون سنتين من د      

تجاوزا  السلوفينيون الذين    - الكروات   -ويتمتع الصرب   . النفاذ
والذين يحملون الجنسية البلغارية ويقيمون     من العمر    الثامنة عشرة 

 -بصفة اعتيادية في بلغاريا بحق مماثل في اختيار الجنسية الصربية           
  . السلوفينية-الكرواتية 

]...[  
ين يمارسون هذا الحـق     ويجب على الأشخاص الذ   "  

التي اختاروها   الدولةإلى إقامتهمفي الاختيار أن ينقلوا مكان 
  .في غضون الاثني عشر شهراً التالية

]...[  
 الكروات  - وفي غضون الفترة ذاتها، يحق للصرب       "  

ون في  مويقي  السلوفينيين الذين يحملون الجنسية البلغارية     - 
 -  الكرواتية   - ربية  بلد أجنبي أن يحصلوا على الجنسية الص      

البلغارية عن طريق الامتثـال      السلوفينية ويفقدوا جنسيتهم  
 -  الكرواتيـة    - للمتطلبات التي تضعها الدولة الـصربية       

السلوفينية، وذلك إن لم ينص القانون الأجنبي على أحكام         
  ".تخالف ذلك وفي حالة عدم حصولهم على الجنسية الأجنبية

  : على أنه٤٥وتنص المادة 
 سنة  ١٨ق للمواطنين البلغار الذين يتجاوز عمرهم       يح"  

باليونان بموجب هـذه     المقيمين بصفة اعتيادية في الأقاليم الملحقة     
المعاهدة أن يختاروا الجنسية البلغارية في غضون سنتين من دخول          

  .النفاذ هذه المعاهدة حيز
]...[  

ويجب على الأشخاص الذين يمارسون هذا الحـق في         "  
 الدولة الـتي اختاروهـا في       إلى إقامتهم ينقلوا مكان    الاختيار أن 

 ".]...[غضون الاثني عشر شهراً التالية 

وحين تنازلت روسيا عن منطقة بتسامو لفنلنـدا          - ١١٤
أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٤بموجب معاهدة تارتو المؤرخة     

 من ٩ فالمادة . حق الاختيارالإقليم، منح سكان هذا ١٩٢٠
المعاهدة التي نصت على أن المواطنين الروس المقـيمين في          

فنلنـديين بـصورة    مواطنين   المتنازل عنه يصبحون     الإقليم
  :على ما يلي أيضاً  نصت)١٧٧(تلقائية

 سنة يمكنهم، في غضون الـسنة       ١٨غير أن الذين يبلغ عمرهم      ... 
.  الجنسية الروسيةارويختاالتالية لدخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، أن 

ويختار الزوج بالنيابة عن زوجته إلا إذا اتفق الاثنان على خـلاف            
 سـنة  ١٨ذلك، ويختار الوالدان بالنيابة عن أطفالهم الذين لم يبلغوا       

  .من العمر

ويحق لجميع الأشخاص الذين يختارون روسيا أن يغـادروا           
 ممتلكـاتهم    في غضون عام من تاريخ الاختيار، آخذين معهم        الإقليم

ويحـتفظ هـؤلاء    . المنقولة دون الخضوع لرسوم الجمارك والتصدير     
الأشخاص بكافة الحقوق المتعلقة بالممتلكات الثابتة التي يتركونها في         

  .بتشنغا قليمإ

 حق الاختيار   ١٩٢٣وكفلت معاهدة لوزان لعام       - ١١٥
للمواطنين الأتراك المقيمين في جزيرة قبرص التي كانت تركيا         

ترفت بانضمامها للحكومة البريطانية، وذلك لفتـرة       قد اع 
وكان يجب على   . عامين من دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ      

الأشخاص الذين اختاروا الجنسية التركية أن يغادروا جزيرة        
قبرص في غضون اثني عشر شهراً من ممارسة حق الاختيـار           

وتضمنت المعاهدة أيضاً أحكاماً تتعلـق بحـق   . )٢١المادة  (
الاختيار للمواطنين الأتراك المقيمين في الأقاليم المنفصلة عن        

 إلى تركيا بموجب المعاهدة المذكورة أو الذين ينتمون أصلاً        
  .)١٧٨(هذه الأقاليم ولكن يقيمون في الخارج

                                                      
 . أعلاه٦٤انظر الفقرة   )١٧٧(
 : على ما يلي٣٤ إلى ٣١تنص المواد من   )١٧٨(

  :٣١المادة "
والذين سنة  ١٨يحق للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم      "  

ديـدة بقـوة    فقدوا جنسيتهم التركية وحصلوا على جنسية ج      
، أن يختاروا الجنسية التركية في غضون       ٣٠القانون بموجب المادة    

  .سنتين من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ
  ٣٢المادة "

 سـنة   ١٨يستطيع الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم      "  
 انفصل عن تركيا بموجب هذه العاهدة، والذين        إقليمويقيمون في   

، أن الإقلـيم ة سـكان هـذا   يختلفون من حيث العرق عن أغلبي   
 ذات  إلىيختاروا جنسية إحدى الدول التي تنتمي أغلبية سـكانها          

 بالحصول على   عرق الشخص الممارس لحق الاختيار، وذلك رهناً      
موافقة هذه الدولة وفي غضون سنتين من تاريخ دخـول هـذه            

  .المعاهدة حيز النفاذ
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لعـام  يطاليـا   مـع إ  وقد نصت معاهدة السلام       - ١١٦
، بالإضافة إلى أحكامها الآنفـة الـذكر المتعلقـة          ١٩٤٧

، على أن للأشخاص )١٧٩( وفقدان الجنسية تلقائياًباكتساب
 لدول أخرى، الـذين     إيطالياالمقيمين في إقليم تنازلت عنه      

  .)١٨٠(الإيطالية، حق الاختيارهي لغتهم المعتادة 

                                                                                     
  ٣٣المادة "

يار أن ينقلوا   يجب على الأشخاص الممارسين لحق الاخت     "  
اختاروها في غضون الاثني عشر شهراً       التي  الدولة إلىمكان إقامتهم   

  .  [...]٣٢ و٣١التالية، وذلك بموجب أحكام المادتين 
ويحق لهم الاحتفاظ بممتلكاتهم في إقليم الدولة الأخرى        "  

  .حيث كان مكان إقامتهم قبل ممارسة حقهم في الاختيار
ولا .  على اختلاف أنواعهـا    ويجوز لهم نقل ممتلكاتهم   "  

يجوز فرض رسوم جمركية على استيرادها أو تصديرها فيما يتعلـق           
  ".بنقل مثل هذه الممتلكات

  ٣٤المادة "
سنة  ١٨يحق للمواطنين الأتراك الذين يتجاوز عمرهم       "  

 إقليم انفصل عن تركيا بموجـب هـذه      إلى والذين ينتمون أصلاً  
عند سريان هذه المعاهدة، أن     المعاهدة والذين يقيمون في الخارج      

، إن كانوا من ذات      أصلاً إليه الذي ينتمون    الإقليميختاروا جنسية   
عرق أغلبية سكان هذا الإقليم وإذا وافقت على ذلك الحكومـة           
التابع لها الإقليم، وذلك مع مراعاة الاتفاقات التي قـد تكـون            

كيـا  ضرورية بين الحكومات الخاضعة لها البلدان المنفصلة عن تر        
ويجب ممارسة هذا الحق في     . وحكومات البلدان التي يقيمون فيها    

 ".الاختيار في غضون سنتين من دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ

 . أعلاه٦٦انظر الفقرة   )١٧٩(

 : على ما يلي١٩تنص المادة   )١٨٠(
  [...]" 

تعمل حكومة الدولة المتنازل لها عن الإقلـيم،          -٢"  
ئم، في غضون ثلاثة أشهر من دخول       من خلال وضع تشريع ملا    

المواطنين الإيطـاليين   [هذه المعاهدة حيز النفاذ، على منح جميع        
 يقيمـون في الإقلـيم      ١٩٤٩يونيه  / حزيران ١٠الذين كانوا في    

الذي تنازلت عنه إيطاليا لدولة أخرى، وأبنائهم الذين يولـدون          
أو ( ]بعد ذلك التاريخ، ممن يتجاوز عمـرهم الثامنـة عـشرة          

 مـن   لمواطنين المتزوجين منهم سواء أكانوا أكبر أو أصغر سـناً         ا
 الذين تعتبر اللغة الإيطالية لغتهم المعتادة، الحق في اختيـار           )ذلك

الجنسية الإيطالية، في غضون سنة من دخول هذه المعاهدة حيـز           
 الإيطالية إذا اختار ذلك،     بجنسيتهولأي شخص الاحتفاظ    . النفاذ

ولا . جنسية الدولة المتنازل لها عن الإقلـيم      ولا يعتبر أنه اكتسب     
بيد أن الاختيار   .  من جانب الزوجة   يشكل اختيار الزوج اختياراً   

من جانب الأب، أو من جانب الأم في حالة وفاة الأب، يشمل            
على نحو تلقائي كافة الأبناء العازبين، ممن يقل عمرهم عن الثامنة           

  .عشرة

بيد أن المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة التنازل          - ١١٧
م عن إقليم بلدة شاندرناغور الحرة، بين الهند وفرنسا، تقـد         

وهكذا فقد أمكـن    ". اختيار الرفض " آخر عن مفهوم     مثالاً
لرعايا ومواطني الاتحاد الفرنسي المقيمين في الإقليم المتنـازل         

بمقتـضى هـذه   ، عنه، الذين اكتسبوا الجنسية الهندية تلقائياً 
 عملاً بالمادة الثالثة، الحفاظ على      ،، أن يختاروا  )١٨١(المعاهدة

في غضون ستة أشهر من   دّم  قُجنسيتهم بموجب إعلان خطي     
 مـن   ٤وقد نصت المادة    . )١٨٢(دخول المعاهدة حيز النفاذ   

الاتفاق بين الهند وفرنسا بشأن تـسوية مـسألة مـستقبل           
 تشرين ٢١المؤسسات الفرنسية في الهند، الموقع في نيودلهي في 

يبت في المسائل المتعلقة " : على ما يلي،١٩٥٤أكتوبر /الأول
وتوافـق كلتـا    . التنـازل القـانوني   بالجنسية قبل حدوث    

وتتـضمن   .)١٨٣("الحكومتين على السماح باختيار الجنسية    
معاهدة التنازل عن المؤسسات الفرنـسية في بونديـشيري         

أحكاماً تتعلق بحق الاختيـار   أيضاً   وكاريكال وماهي ويانام  
الفرنسيين الذين كانوا، لولا ذلك، سيحصلون على       للرعايا  

 مـن  ٦ و ٤ورة تلقائية بموجب المـادتين      الجنسية الهندية بص  
المعاهدة والرعايا الفرنسيين الذين كـانوا، لـولا ذلـك،          

  .)١٨٤(٧سيحتفظون بجنسيتهم الفرنسية بمقتضى المادة 

                                                                                     
لـيم أن تلـزم     للدولة المتنازل لهـا عـن الإق        -٣"  

المستفيدين من هذا الاختيار بالانتقال إلى إيطاليا في غضون سنة          
  ".من تاريخ ممارسة هذا الاختيار
 على أن للمواطنين الإيطـاليين    ٢٠وفي الوقت نفسه نصت المادة      

الذين تعتبر إحدى اللغات اليوغوسلافية لغتهم المعتادة المقيمين في إيطاليـا           
وقد شمل هـذا    . اليوغوسلافية بناء على طلبهم   الحق في اكتساب الجنسية     

الحكم فئة من الأشخاص الذين لم تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول، ولـذلك            
 .فهي تقع خارج نطاق دراسة اللجنة

 . أعلاه٦٧انظر المادة الثانية من المعاهدة، الفقرة   )١٨١(
المـادة الرابعـة مـن      وتنص  .  أعلاه ٨٨انظر الحاشية     )١٨٢(
 :ى ما يليالمعاهدة عل

يسمح للأشخاص الذين اختاروا الاحتفاظ بجنسيتهم      "  
عملاً بأحكام المادة الثالثة من هذه المعاهدة، والذين يرغبـون في           
السكن أو الإقامة بصفة دائمة في أي إقليم فرنسي يقع خـارج            
بلدة شاندرناغور الحرة، بناء على طلـب مقـدم إلى حكومـة            

 ـ      ض أو جميـع موجـوداتهم      جمهورية الهند، بتحويل أو نقل بع
وممتلكاتهم وفقاً لرغبتهم ولما كان مسجلاً بأسمـائهم في تـاريخ           

 ."دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ

)١٨٣(  United Nations, Materials on State Succession … 
 .٨٠، ص ) أعلاه٧٩الحاشية (

 من المعاهدة على أن في إمكـان الرعايـا   ٥نصت المادة    )١٨٤(
 يختــاروا أن فيهــا  لمولودين في أحد أقاليم المؤسسات والمقيمين الفرنسيين ا

بموجب إعلان خطي يقدمونه في غضون ستة أشهر من         "الاحتفاظ بجنسيتهم   
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ومن بين الوثائق المتعلقة بمسائل الجنسية في سـياق           -١١٨
إنهاء الاستعمار، تضمنت وثائق قليلة أحكامـاً تتعلـق بحـق           

وهكـذا فـإن    . العديد منها من هذه الأحكام    الاختيار، وخلا   
قانون استقلال بورما، بعد الإشارة إلى سقوط الجنسية البريطانية 
بصورة تلقائية عن فئات الأشخاص المنصوص عليها في الملحق         

 من المادة   ٢الفقرة  ، في   ، نص أيضاً  )١٨٥(الأول من ذلك القانون   
ستقلال ، على أن لأي شخص كان في الفترة التي سبقت الا          ٢

مباشرة يقطن أو يقيم بصفة اعتيادية في أي مكان خارج بورما، 
يملك التاج البريطاني فيه ولاية على الرعايا البريطانيين، الحق في          
اختيار أن يظل من الرعايا البريطانيين بموجب إعلان يقدمه قبل          
انقضاء عامين على الاستقلال، وفي تلك الحالة تعتبر الأحكـام          

 على هذا قوط الجنسية البريطانية كأنها لم تنطبق مطلقاًالمتعلقة بس
الشخص، أو، ما لم ينص الإعلان على خلاف ذلك، على أي           

 سـنة في تـاريخ      ١٨عـن   تقل أعمـارهم    من أطفاله الذين    
وينص القانون أيضاً على حق الاختيار بغـرض        . )١٨٦(الإعلان

 إذ ينص القانون على أن لأي شـخص،  . تفادي انعدام الجنسية  
لم يعـد مـن     ،  ٢ من المادة    ٢ الفقرة   من غير المشار إليهم في    

الرعايا البريطانيين بموجب القانون المذكور، ولم يـصبح مـن          
مواطني بورما، البلد المستقل، بعد نيله الاستقلال، ولا يتمتع بما          

الحق في الاختيار المنصوص عليه     نفس   ،يؤهله لأن يصبح كذلك   
  .)١٨٧(٢ من المادة ٢ الفقرة في

                                                                                     
ويعتبر الأشخاص الذين اختاروا ممارسـة      . دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ    

 ."هذا الحق أنهم لم يكتسبوا الجنسية الهندية في أي وقت من الأوقات

 كذلك على أن للرعايـا الفرنـسيين        ٦نصت المادة   و  
المولودين في إقليم المؤسسات والمقيمين في إقليم الاتحاد الهنـدي          

 ٥في المـادة  عليه الحق في الاختيار كما هو منصوص     ولأطفالهم  "
ويمارس هؤلاء اختيارهم وفقاً للشروط وبالطريقة المبينة في        . أعلاه

  ."المادة الآنفة الذكر
 علـى أن للرعايـا الفرنـسيين        ٨ نصت المادة    وأخيراً  

المولودين في المؤسسات، والمقيمين في بلد غـير إقلـيم الاتحـاد            
الهندي، الذين كانوا في الحالات الأخرى سيحتفظون بالجنـسية         

بموجب إعلان خطـي    "الفرنسية، الحق في اختيار الجنسية الهندية       
ضون ستة أشهر   يوقعون عليه أمام السلطات الهندية المختصة في غ       

ويعتبر الأشخاص الـذين    . من دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ     
 من تـاريخ    يمارسون هذا الحق فاقدين للجنسية الفرنسية اعتباراً      

 ".دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ

 . أعلاه٩٢انظر الفقرة   )١٨٥(
)١٨٦(  United Nations, Materials on State Succession … 

 .١٤٦-١٤٥، ص )علاه أ٧٩الحاشية (
 .٢ مـن المـادة      ٣، الفقـرة    ١٤٦المرجع نفسه، ص      )١٨٧(

 المتعلقة بحق الاختيار ونتائجه، انظـر       ٢وللاطلاع على بقية أحكام المادة      
 .٦ و٤الفقرتين أيضاً 

في الاتفاقيـة بـشأن     تنص العديد من المـواد      و  - ١١٩
الحـق في   علـى    ،بين فرنسا وفييت نـام    المبرمة  الجنسية،  
وبعض هذه الأحكام فقط يتعلق بحالة خلافة . )١٨٨(الاختيار
  :٤وهكذا فبمقتضى المادة . الدول

يحتفظ الأشخاص المنحدرون من أصل فييتنـامي، الـذين           
 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ،  في عاما١٨ًتتجاوز أعمارهم 

والذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية بموجب إجراء إداري فـردي أو          
، بجنـسيتهم   ١٩٤٩مـارس   / آذار ٨جماعي، أو بقرار قضائي، قبل      

الفرنسية، إلى جانب حقهم في اختيار الجنسية الفييتنامية، مع التقيد          
  .بالأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

وتنطبق نفس هذه الأحكام على الأشخاص من ذوي الأصل           
الفييتنامي الذين اكتسبوا في فرنسا الجنسية الفرنسية قبل دخول هذه 

  .الاتفاقية حيز النفاذ، تحت نظام قانون الأجانب العام

ا ومن ذوي الأصل الفييتنامي الذين تجاوز     ويحق للأشخاص     
يز النفاذ، والذين اكتسبوا  في تاريخ دخول هذه الاتفاقية ح عاما١٨ً

بإجراء إداري فردي أو جماعي، أو بقرار إداري، الجنسية الفرنسية          
الجنسية الفييتنامية، إلى جانب    اكتساب  ،  ١٩٤٩مارس  / آذار ٨بعد  

حقهم في اختيار الجنسية الفرنسية، مع التقيد بالأحكام المنـصوص          
  .عليها في هذه الاتفاقية

ات أخرى من الأشخاص    ونصت مواد أخرى على تمتع فئ     
 في غضون ستة    وقد مورس هذا الحق عموماً    . بحق الاختيار 
 من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، باستثناء أشهر اعتباراً

 الأطفال القُصّر الذين تبدأ المهلة المذكورة في حالتهم اعتباراً
  .)١٨٩(ةمن يوم بلوغ القاصر سن الثامنة عشر

سـبانيا  إبين  المبرمة  عاهدة   من الم  ٣وتنص المادة     - ١٢٠
إفني إلى المغـرب  سيدي سبانيا إقليم إوالمغرب بشأن إعادة  

  :على ما يلي
باستثناء الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الإسبانية بإحدى    

طرق الاكتساب المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني والـذين   
ة الأشخاص الذين يحتفظون بهذه الجنسية في جميع الأحوال، يحق لكاف     

ولدوا في الإقليم وحصلوا حتى تاريخ التنازل عنه علـى الجنـسية            
الإسبانية اختيار هذه الجنسية بموجب إعلان اختيارهم هـذا أمـام           

 مـن   السلطات الإسبانية المختصة، في غضون ثلاثة أشهر اعتبـاراً        
  .)١٩٠(التاريخ المذكور

                                                      
 .٤٥٠-٤٤٦المرجع نفسه، ص   )١٨٨(
 .١٥، المادة ٤٤٩المرجع نفسه، ص   )١٨٩(
)١٩٠(  Tratado por el que el Estado Español retrocede al 

Reino de Marruecos el territorio de Ifni (Fez, 4 January 1969), 

Repertorio Cronológico de Legislación (Pamplona, Aranzadi, 1969), 

pp. 1008–1011 and 1041.  
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 الشرقية وفي حالات قريبة لخلافة الدول في أوروبا  - ١٢١
والوسطى لم تحل فيها مسائل الجنسية بواسطة المعاهـدات         

، من خلال التشريع الوطني للدول المعنية، جرى    بل، حصراً 
 الحد الذي يسمح به إلىإمكان الاختيار، " إثبات"في الواقع 

القانون الداخلي، في أوامر قانونية صدرت في الوقت ذاته         
ب الجنسية بإعلان   فاحتمال اكتسا . عن دولتين على الأقل   

 تشريع واحدة من الدول المعنية      إلى استناداً   اختياري يجري 
م على نحو واقعي إلا بالترابط مـع مـا في           قيَّلا يمكن أن يُ   

الدولة الأخرى من قوانين تتناول التخلي عـن الجنـسية، أو           
كما أن الأثـر  . التحرر من روابط الجنسية، أو فقدان الجنسية   

خلف فيما يتعلق بالاكتساب الاختياري     الحقيقي لتشريع دولة    
 حد بعيد، علـى مـا في      إلىلجنسيتها يمكن أيضاً أن يتوقف،      

  .ازدواج الجنسيةتشريعات تتناول الدول المعنية من 
 ويتضمن قانون الجنسية في جمهورية سـلوفاكيا        - ١٢٢

. ليبرالية بشأن الاكتساب الاختيـاري للجنـسية      أحكاماً  
 كـانون   ٣١يز لمـن كـانوا في        تج ٣ من المادة    ١فالفقرة  
 مـواطنين للجمهوريـة الاتحاديـة       ١٩٩٢ديسمبر  /الأول

التشيكية والسلوفاكية ولم يكتسبوا جنـسية سـلوفاكيا        
كما تـنص  . ، أن يختاروا جنسية جمهورية سلوفاكيا   تلقائياً

  : على ما يلي٣ من المادة ٣ و٢الفقرتان 
 ـ ١يجوز إجراء الاختيار، بناء على الفقرة         )٢(    ١تى  ، ح

 إلى، وذلك في شكل إعلان كتابي يقدم ١٩٩٣ديسمبر /كانون الأول
بعثة دبلوماسية أو إلى سلطة المنطقة في أراضي جمهورية سلوفاكيا أو     

 لمكـان إقامـة     قنصلية تابعة لجمهورية سلوفاكيا في الخارج، تبعـاً       
وللقرينين أن يتقدما بـإعلان      .الشخص الذي يمارس هذا الاختيار    

  .مشترك

  : ما يلي٢يجب أن تبين الإعلانات التي تجرى وفقاً للفقرة   )٣(  

  هوية الشخص الذي يقدم الإعلان،  )أ(

 ٣١أن الشخص الذي يقدم الإعـلان كـان، في            )ب(
، مواطناً للجمهورية   ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول 

  الاتحادية التشيكية والسلوفاكية،

 ديـسمبر / كانون الأول  ٣١محل الميلاد والإقامة في       )ج(
١٩٩٢.  

ولم يفرض أي شرط آخر، مثل الإقامـة الدائمـة في أراض            
تـشيكوسلوفاكيا   سلوفاكيا، من أجل اكتـساب مـواطني      

  .)١٩١(جنسية سلوفاكيا طوعاًالسابقين، 

                                                      
)١٩١(  Sbierka zákonov… and Report of the experts of the 

Council of Europe … )ومع .، التذييل الخامس) أعلاه١١٦ظر الحاشية ان 
أن القانون السلوفاكي لم يخضع الاكتساب الاختياري للجنسية السلوفاكية        

 إلى الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية وبالإضافة  - ١٢٣
التشيكية بقوة القانون، ينص القانون المتعلـق باكتـساب         

وفقدانها على أن هذه الجنسية      التشيكية   جنسية الجمهورية 
  :٦ للمادة وفقاًو. يمكن أن تكتسب على أساس إعلان

 ٣١اعتبـاراً مـن     يجوز لأي شخص طبيعي كان،        )١(  
، مواطناً للجمهورية الاتحادية التشيكية  ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول 

والسلوفاكية إنما لم يكن مواطناً للجمهورية التشيكية أو لجمهورية         
  .وفاكيا، أن يختار جنسية الجمهورية التشيكية بواسطة إعلانسل

 وفقـاً لمكـان     ]أمام سلطة مختصة  [يجرى الإعلان     )٢(  
أما خارج . الإعلانيُدلي بهذا الإقامة الدائمة للشخص الطبيعي الذي 

المكاتـب  الإعلان لدى   فيتم الإدلاء ب  أراضي الجمهورية التشيكية،    
  .هورية التشيكيةأو القنصلية للجمالدبلوماسية 

  .)١٩٢(شهادة بالإعلانيُصدر المكتب المختص   )٣(  

من الأشخاص   نسبياً    إلى عدد صغير   ٦وبينما وجهت المادة    
 لم يكن هناك إلا قلة قليلة من الرعايا التشيكوسلوفاكيين - 

، هـي   "ثانويـة "غير الحائزين، في الوقت ذاته، لجنـسية        
 إلى عدد أكبر    ١٨ وجهت المادة    - التشيكية أو السلوفاكية    
  :بكثير ونصت على ما يلي

لأي من مواطني جمهورية سلوفاكيا أن يختار جنسية          )١(  
 كـانون   ٣١الجمهورية التشيكية بإعلان يقدمه خلال مهلة أقصاها        

  :، شريطة١٩٩٣ديسمبر /الأول
 إقامة دائمة غير منقطعة في إقلـيم        أن يكون مقيماً    )أ(

  تين على الأقل، الجمهورية التشيكية خلال فترة سن
أن يقدم شهادة تؤكد إعفاءه من جنسية جمهورية          )ب(

سلوفاكيا، إلا إذا أثبت أنه تقدم بطلب إعفاء ولم         
يعالج طلبه طوال ثلاثة أشهر، وإذا أجرى، في الوقت 

 أمام سلطة المنطقة يقول فيه إنه يتخلى        ذاته، إعلاناً 
ولا تطلـب هـذه    . عن جنسية جمهورية سلوفاكيا   

 إذا كان اختيار جنسية الجمهورية التشيكية       الوثيقة
  يؤدي إلى فقدان جنسية جمهورية سلوفاكيا،

                                                                                     
 مـن   ١٧لشرط فقدان الشخص المعني للجنسية الأخرى، فإنه بنص المادة          

جنـسية الجمهوريـة    وفقدان   المتعلق باكتساب    ٤٠/١٩٩٣القانون رقم   
، اعتبر المواطنون التشيكيـون الذين     ) أعلاه ١١٤انظر الحاشية   (التشيكية  

 من القانون السلوفاكي فاقـدين      ٣عملاً بالمادة   قدموا الإعلان الاختياري    
وقد لا يظهر . لجنسيتهم التشيكية تلقائياً عندما اكتسبوا الجنسية السلوفاكية

 وحدها التي تعلق فقدان الجنسية التشيكية       ١٧ من صياغة المادة     ذلك جلياً 
". بناء على طلب الشخص نفسه    "شرط اكتساب جنسية دولة أخرى      على  

ولكن، بالرغم من ذلك، فسرت المحكمة الدستورية التشيكية، في قرارهـا           
مجموعـة قـوانين الجمهوريـة      ( ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨المؤرخ  

على أنه يشمل أيضاً    " الطلب"، مفهوم   )٦/١٩٩٦رقم  التشيكية، القانون   
 .ياريةالإعلانات الاخت

 .٦٨المرجع نفسه، التذييل الرابع، ص   )١٩٢(
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ألا يكون قد صدر بحقه، خلال السنوات الخمس الأخيرة،           )ج(
  .يعاقب عليها القانونحكم مبني على تهم ارتكاب جريمة 

أمام مـواطني سـلوفاكيا      أيضاً   تح إمكان الاختيار  وقد فُ 
بلد ثالث، شريطة أن يكون محـل         في المقيمين إقامة دائمة  

 الجمهورية إقليمإقامتهم الأخير، قبل الرحيل إلى الخارج، في 
التشيكية، أو أن يكون واحد على الأقل من والديهم مـن           

طبق الشرط نوفي هذه الحالة، ي. مواطني الجمهورية التشيكية
، إنما لا ينطبق    أعلاه، هو أيضاً  ) ب( الفقرة   الوارد في إطار  

  .)ج(الفقرة الفرعية ط الوارد في إطار الشر
وثمة حالة قريبة أخرى لخلافة الدول أثيرت بشأنها   - ١٢٤

مسألة الاختيار الحر للجنسية، وهي حالة انحلال جمهورية        
لجنة التحكيم  قالته  فمما  . الاشتراكية يوغوسلافيا الاتحادية 

ها ، في رأي   السابقة التابعة للمؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا    
، أنـه،   ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١١في  الصادر  ،  ٢رقم  

  :بمقتضى الحق في تقرير المصير
لكل شخص أن يختار الانتماء إلى أي جماعة عرقية أو دينيـة أو لغويـة               

وترى اللجنة بين النتائج الممكنة لهذا المبدأ أن يعترف للـسكان            .يشاؤها
ن إطار اتفاقات تعقد بين     الصربيين في البوسنة والهرسك وفي كرواتيا، ضم      

الجمهوريات، بأنهم حاملون للجنسية التي يختارونها، مع كل ما يـستتبعه           
  .)١٩٣(ذلك من الحقوق والالتزامات فيما يتصل بالدول المعنية

ومع أن لجنة التحكيم قد لا يكون دار في خلدها بالضرورة 
في التقريـر  التي نوقـشت   " الحق في الاختيار  "نفس مسألة   

 للمقرر الخاص وفي تقرير الفريق العامل، فإنه يظـل          الأول
لرأيها، بلا شك، بعض الأهمية بالنسبة إلى مسألة الجنسية         

  .)١٩٤(التي تناقشها لجنة القانون الدولي

  المعايير المستخدمة لتحديد فئات  - ٥
  لغرض منح الأشخاص ذات الصلة

  أو سحبها أو للإقرار بحق الاختيار الجنسية
مثلة المستمدة من ممارسات الدول الـتي       تنبئ الأ   - ١٢٥

جرى الاستشهاد بها أعلاه بوجود طائفة واسعة من المعايير         

                                                      
)١٩٣(  ILM, vol. 31, No. 6 (1992), p. 1498 . وللاطلاع على

 Pellet, “Note sur la ، انظـر ٢تعليقات على هذا الجانب من الرأي رقم 

Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en 

Yougoslavie”, pp. 340–341.  
 ، انظـر  ٢للاطلاع على مختلف تفسيرات الرأي رقم         )١٩٤(

Mikulka, “Legal problems arising from the dissolution of States in 

relation to the refugee phenomenon”, pp. 47–48, and Pellet, 

“Commentaires sur les problèmes découlant de la création et de la 

dissolution des États et les flux de réfugiés”, pp. 56–57.  

المستعملة في تحديد فئات الأشخاص الذين يمنحون الجنسية، 
والأشخاص الذين تسحب منهم الجنسية، والأشخاص الذين 

وفي أغلب الأحيان يجري العمـل      . يكفل لهم حق الاختيار   
  . مجتمعةبهذه المعايير

وقد أثارت توليفة المعايير المختلفة التي يستخدمها   - ١٢٦
الفريق العامل لغرض تحديد فئات الأشخاص الذين قد تتأثر 
جنسيتهم نتيجة لخلافة الدولة ونتيجة لـصياغة مبـادئ         
توجيهية معينة للمفاوضات المتعلقة بمسألة اكتساب جنسية       

وإقرار حق  الدولة الخلف، وسحب جنسية الدولة السلف،       
من التعليقات في لجنة القـانون الـدولي         عدداً   الاختيار،

وفي هذا الصدد، لاحظ    . واللجنة السادسة على حد سواء    
أحد الممثلين في اللجنة السادسة أن مسألة التصنيف حظيت 

  .)١٩٥(بقدر مفرط من الاهتمام
وأقلق بعض أعضاء اللجنة ما يرونه من أن الفريق   - ١٢٧

مركـز القاعـدة    مسقط الرأس   ى قانون   العامل يضفي عل  
القطعية من القواعد العامة للقانون الدولي، في حين يتناول         
مبدأ اكتساب الجنسية على أساس قانون الدم بشكل ضمني   

وبناء على ذلك دعيت اللجنة إلى أن تنطلق        . إلى حد كبير  
من مبدأ أن الأفراد يتمتعون بجنسية الدولـة الـسلف وأن     

 صارمة بشأن الأسلوب الذي يمكن به       تتجنب وضع فوارق  
وفي خصوص ما أبدي مـن انتقـادات        . اكتساب الجنسية 

 بشأن الأهمية المبالغ فيها التي يزعم أنها أعطيـت لقـانون          
 أشار المقرر الخاص في السابق إلى أن الفريق         ،مسقط الرأس 

بمعيار مكان الإقامـة    مسقط الرأس   العامل يقرن باستمرار    
تنتاجات الفريق العامل تعطـي لواقـع       الاعتيادية، وأن اس  

  .)١٩٦( الرأسطمما لمسق الإقامة مكانة أرفع شأناً
موضع تـساؤل   " الجنسية الثانوية "وكان مفهوم     - ١٢٨

وجرى التشكيك بصفة خاصة في الفكرة . عدد من الأعضاء
التي تقول بإمكان وجود درجات مختلفة للجنسية بموجب        

الجنـسية إلى مفـاهيم     تشير  القانون الدولي، وبإمكان أن     
ومـن ناحيـة أخرى، أبـدي في اللجنـة        . )١٩٧(مختلفة

                                                      
الوثـائق الرسميـة    انظر البيان الذي أدلت به البرازيل،         )١٩٥(

 ٢١ الجلـسة    للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة،        
A/C.6/50/SR.21) ٧٨، الفقرة.( 

، ٧٩، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )١٩٦(
 .٢٢٣، الفقرة ٨١، وص ٢١٣ و٢١٠تان الفقر

قوبلــت . ٢١١، الفقــرة ٧٩المرجــع نفــسه، ص   )١٩٧(
بالاعتراض بوجه خاص فكرة إعطاء مثل هذه الأهميـة لمعيـار الجنـسية             

 من تقرير الفريق العامل التي      )د(١١الثانوية، كما هو الحال بالنسبة للفقرة       
الأشخاص الـذين   تتناول التزام الدولة السلف بعدم سحب جنسيتها من         

يتمتعون بالجنسية الثانوية لكيان لا يزال يشكل جزءاً من الدولة الـسلف،      
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السادسة رأي مؤداه أنه في حالة الدولة السلف الاتحاديـة          
المكونة من كيانات تمنح جنسية ثانوية، يمكن أن يـؤدي          
تطبيق معيار هذه الجنسية الثانوية إلى إتاحة خيار يستحق         

  .)١٩٨(مة وموثوقيةالثناء لما يجتمع له من بساطة وملاء
وبالنسبة للمعايير الأخرى التي نظر فيها الفريق         - ١٢٩

العامل، نوه بعض الممثلين في اللجنة السادسة، في معـرض          
جنسيتها، الدولة الخلف بمنح  ما يُدَّعى من التزامالتعليق على 

وأعرب . في إقليم الدولة الخلف   الاعتيادية  بأهمية معيار الإقامة    
، عن رأي مؤداه    الاعتيادية مؤيد لمعيار الإقامة     ممثل يفترض أنه  

  ما دامت معترفاً   - أن طريق اكتساب جنسية الدولة السلف       
، همـا معيـاران     ومسقط الرأس  - بها بموجب القانون الدولي     

مشكوك فيهما لتحديد فئات الأفراد الذين تكـون الدولـة          
  .)١٩٩(الخلف ملزمة بمنحهم جنسيتها

 تذهب إلى أن معـايير      وأبديت ملاحظة أخرى    - ١٣٠
تحديد فئات الأشخاص الذين يكتسبون جنـسية الدولـة         
الخلف بحكم القانون وعن طريق ممارسة حق الاختيار ينبغي 

واتجه ممثـل   . )٢٠٠(أن تستند إلى الصكوك القانونية القائمة     
آخر، في معرض تعليقه على نطاق حق الاختيار على النحو     

في ذلـك إلى    ومشيراً  ،  الذي تصوره الفريق العامل مبدئياً    
الممارسة المتبعة في بلده، إلى القول بواجب الدولة الخلـف          

 ورأى  - منح حق الاختيار بالنسبة لجنسية الدولة السلف        
لا ينطبق إلا علـى     " خيار الرفض "على ما يبدو أن نموذج      

الأشخاص الذين تربطهم بالدولة السلف روابط إثنيـة أو         
  .)٢٠١(لغوية أو دينية

من عملها  يتعين على اللجنة في المرحلة المقبلة       و  - ١٣١
النظر إليهـا   أيضاً  لممارسات الدولة يشمل   أن تجري تحليلاً  

من ناحية المعايير التي تستعملها الدول في تحديـد فئـات           
الأشخاص ذات الصلة لغرض منح الجنسية أو سـحبها أو          

وربما أدى استخدام فرادى الـدول      . السماح بحق الاختيار  
. ة لمعايير مختلفة إلى ازدواج الجنسية أو إلى انعـدامها         المعني

. أن تتسم بعض الممارسات بطـابع تمييـزي        أيضاً   ويمكن
ويتعين على اللجنة، وهي تصوغ المبادئ الـتي ينبغـي أن           
                                                                                     

ولـوحظ أن   . بصرف النظر عن مكان الإقامة الاعتيادية لهؤلاء الأشخاص       
ليس هناك سبب واحد يدعو إلى منع الدولة السلف من سحب جنسيتها            

شون في الدولـة    من هؤلاء الأشخاص عند نهاية فترة معينة، إذا كانوا يعي         
واعترض أيضاً على معيار الجنسية الثانوية مـن ناحيـة صـلاتها            . الخلف

 ).٢١٢ الفقرة  (بالالتزام بمنح حق الاختيار لفئات معينة من الأشخاص
)١٩٨(  A/CN.4/472/Add.1 ٢٩، الفقرة. 
 .١٨ و١٧المرجع نفسه، الفقرتان   )١٩٩(
 .١٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٠(
 .٢٣نفسه، الفقرة المرجع   )٢٠١(

تراعيها الدول في هـذا الـشأن، أن تلجـأ إلى المعـايير             
  .في الممارسة العمليةلقيت نجاحاً والأساليب التي 

  التمييز عدم  - ٦
جرى التأكيد، خلال المناقشة في لجنة القـانون          - ١٣٢

الدولي، على الالتزام بعدم التمييز الذي يفرضه القـانون         
إلى مجـال    أيـضاً    الدولي على جميع الدول والذي يمتـد      

واتفق الفريق العامل، من جهته، علـى أن        . )٢٠٢(الجنسية
سحب الجنسية أو رفض منحها في حالة خلافة الـدول لا           
ينبغي أن يستند إلى معايير عرقية أو لغوية أو دينية أو ثقافية 

ومن جهة أخرى، يتعين الـسماح للدولـة        . أو ما شابهها  
الخلف بأن تراعي معايير من هذا القبيـل، بالإضـافة إلى           

 من تقرير الفريق ٢١ إلى ١٢المعايير الواردة في الفقرات من 
ق لهم اكتساب العامل بغية توسيع دائرة الأشخاص الذين يح

غير أن هذا الموقف لقي معارضة عضو من        . )٢٠٣(جنسيتها
أعضاء لجنة القانون الدولي لاحظ أن السماح للدولة الخلف 
بمراعاة معايير عرقية أو لغوية أو دينية أو ما شـابهها مـن    
المعايير لغرض تمكين فئات أكبر من الأفراد من اكتـساب          

ويفسح  هذه المعايير    جنسيتها قد يؤدي إلى إساءة استعمال     
  .)٢٠٤(للتمييزالمجال 
ومن المتعين التعمق في دراسة احتمال أن تؤدي          - ١٣٣

استنتاجات الفريق العامل المتعلقة بإمكانية توسيع دائـرة        
الأشخاص الذين يحق لهم اكتساب جنسية الدولة الخلـف         

. على أساس معايير تكميلية معينة إلى فتح السبيل للتمييـز         
بالأحكـام   الفريق العامل، يمكن الاستشهاد      ولتزكية رأي 

البلدان الأمريكيـة لحقـوق      القضائية الصادرة عن محكمة   
مقترحة تعديلات ب الإنسان التي خلصت، في القضية المتعلقة 

  إلى أنه يندرج،)٢٠٥(في دستور كوستاريكاالتجنس حكام لأ
معاملـة تفـضيلية    إعطـاء   في نطاق سيادة الدولة     أساساً  

                                                      
حوليـة  (انظر البيان الذي أدلى به السيد كروفـورد           )٢٠٢(
كمــا  ). ١٤١ إلى   ١٣٩، ص   ٢٣٨٨، الجلسة   )المجلد الأول (،  ١٩٩٥

 على أنـه فـي حالات خلافـة الـدول         أكـد أحـد الكتاب مؤخراً   
لا تمييـز بـين     كتلة  يشكل المقيمون بصفة اعتيادية أو دائمة في إقليم ما          "

أي أسـباب  لـيس هنـاك   بالتالي ومن حيث الرابطة القانونية،    عناصرها  
بأعلى معايير التقنين الدولي    وعلى الدولة أن تتحلى     . بينهمللتمييز  " مقبولة"

، سواء نصت على هذه الحقوق معاهداتٌ أو القانون         لحقـوق الإنسـان 
 .(Pejic, loc. cit., pp. 4–5)"  التمييزوأبرز هذه المعايير مبدأ عدم. العرفي

، ٧٧، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٠٣(
 .١٩٧الفقرة 

 .٢١٩، الفقرة ٨٠المرجع نفسه، ص   )٢٠٤(
)٢٠٥(  Advisory Opinion OC–4/84 of 19 January 1984, ILR 

(Cambridge), vol. 79, (1989), p. 283.  



  وثائق الدورة الثامنة والأربعين 

 

180 

بين، من منظـور موضـوعي للأشـياء، أنهـم       لأجانب يت 
سيندمجون في الجماعة الوطنية بـسهولة وبـسرعة أكـبر          

المعتقدات والقيم والمؤسسات التقليدية لـذلك      ويأخذون ب 
البلد، وذهبت بالتالي إلى القول بأن المعاملة التفـضيلية في          
اكتساب جنسية كوستاريكا بالتجنيس، التي تفضل مواطني       

الأمريكيين الأيبيريين والمنحدرين مـن     أمريكا الوسطى، و  
  مخالفاًأصول إسبانية على غيرهم من الأجانب، لا تعد تمييزاً

  .)٢٠٦(لاتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
وأعرب الممثلون الذين تطرقوا في اللجنة الـسادسة          -١٣٤

عن اتفاقهم مع الاستنتاج الأولي للفريق العامـل        لهذه المشكلة   
فيد بأنه يقع على عاتق الدول واجب الامتناع عن تطبيق        الذي ي 

معايير تمييزية، مــن قبيـل الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة، 
  .)٢٠٧(في منح الجنسية أو سحبها في سياق خلافة الدول

  السارية  نتائج عدم امتثال الدول للمبادئ-  ٧
  سحب الجنسية أو منحها على

ناقَش لم   - ١٣٥  ةر الأول للمقرر الخاص مشكلفي التقريتُ
نتائج عدم احترام الدول للمبادئ السارية علـى سـحب          

الفريق العامـل   أثار هذه المشكلة    وقد  . الجنسية أو منحها  
نتيجة للنهج المتبع، المتمثل في صياغة مبـادئ توجيهيـة          

وصاغ الفريق العامل، بصورة    . للتفاوض بين الدول المعنية   
الـتي تـستحق أن تـدرس       من الفرضـيات     عدداً   أولية،
ويتعلق الأمر على الخصوص بإمكانية عـدم       . )٢٠٨(بتعمق

تنفيذ دولة ثالثة لقرارات الدولة السلف أو الدولة الخلـف   
بما يشكّل ، بسحب جنسيتها أو رفض منحها المتعلقة، تباعاً

وهكذا يحـق   .  للمبادئ التي وضعها الفريق العامل     انتهاكاً
ص المعني ما سيتمتع بـه مـن        للدولة الثالثة أن تمنح الشخ    

لدولة سلف أو    مواطناً   حقوق أو مركز في إقليمها بصفته     
وجرى التساؤل من جهـة     . لدولة خلف، حسب الأحوال   
حـالات بالغـة    عن وجـود    أخرى خلال مناقشة اللجنة     

الخطورة يجوز فيها، بموجب القانون الـدولي، التمـسك         
 ـ       داخلي، ببطلان الإجراءات المتخذة على صعيد القانون ال

كما هو الأمر في الحالة التي يكون فيهـا قـرار حرمـان             
في اضطهاد   عنصراً   أشخاص طبيعيين معينين من جنسيتهم    

  .)٢٠٩(أقلية إثنية

                                                      
 Chan, “The right to a nationality as aانظـر أيـضاً     )٢٠٦(

human right: the current trend towards recognition", p. 6.  
)٢٠٧(  A/CN.4/472/Add.1 ٢٤، الفقرة. 
، المرفـق،   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٠٨(

 .٢٩الفقرة 
، بيان السيد   ٢٣٨٧المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٠٩(

 .١٢٨-١٢٧توموشات، ص 

ويرى أعضاء عديدون أن استنتاجات الفريـق         - ١٣٦
العامل المتعلقة بعدم احترام الدول للمبادئ السارية علـى         

أعمق، ولا سيما    سحب الجنسية أو منحها تستدعي تفكيراً     
فيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى منح الدول الثالثـة حـق           
الحكم على إجراءات الدول السلف أو الخلف التي لم تحترم          

وقيل إنه ليس ثمة أي مبدأ من . المبادئ السارية في هذا المجال
مبادئ القانون الدولي يسمح للدول الثالثـة بالتـدخل في          

الأولى الدولة السلف والدولـة     المشاكل التي تهم بالدرجة     
  .)٢١٠(الخلف وحدهما

 من الفرضية القائلة بأن البعض على الأقل         وانطلاقاً  -١٣٧
من المبادئ التي تحكم مسألة سحب الجنسية أو منحها في حالة           
خلافة الدول يندرج في القانون الموجود، ولا سيما عندما تدرج 

المعنية، اعتقد الفريق   هذه المبادئ في اتفاق دولي مبرم بين الدول         
العامل أنه ينبغي القيام بدراسة أعمق لمسألة المسؤولية الدوليـة          
للدولة السلف أو الدولة الخلف في حالة عدم احتـرام هـذه            

وفـــي هـذا    . )٢١١(المبادئ، وذلك لتوضيح هذه المسؤولية    
الصدد، تساءل بعض أعضاء لجنة القانون الدولي هـل يكفـي     

تحكم المسؤولية الدولية، على اعتبار أن هذه       إعمال المبادئ التي    
 زيادة  ،ولوحظ. المبادئ لا تسري إلا على العلاقات بين الدول       

 أن من المناسب وضع ترتيبـات تتعلـق بتـسوية           ،على ذلك 
المنازعات، ولا سيما منها التحكيم أو ربما اللجوء إلى اللجنـة           

ضون فترة  المعنية بحقوق الإنسان، بغية التوصل إلى قرارات في غ        
  .)٢١٢(زمنية معقولة

إلى رأي أعرب عنـه في اللجنـة       أيضاً   واستناداً  - ١٣٨
السادسة، تستحق هذه المـسألة المزيـد مـن الدراسـة،           

 من أجل تقرير هل يجوز للأفراد الاحتجاج بأي         وخصوصاً
من المبادئ ذات الصلـة أو هـل ينبغـي أن تركــز          

  .)٢١٣(المناقشة على موضوع مسؤولية الدول فقط
ولا يمكن مناقشة نتائج عدم الامتثال بصفة عامة          - ١٣٩
المبدأ المعـين   ما إذا كان    فهي تتوقف أساساً على     . ومجردة

بل . المنتهك يتضمن عناصر من القانون الموجود على الأقل       
إن النتائج تختلف، حتى بالنسبة للمبـادئ الـتي تعكـس           

 المبادئ اعتبارات تتعلق بالقانون المنشود، عندما تدرج هذه 
، كمعاهدة ثنائية، أو عندما لا تتعدى       في صك ملزم قانوناً   

  .نطاق التوصيات

                                                      
، ٨٠، ص   )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثاني    المرجع نفسه   )٢١٠(

 .٢١٦الفقرة 
 .٣٠، المرفق، الفقرة ٢٢٤المرجع نفسه، ص   )٢١١(
 .٢١٩ و٢١٧، الفقرتان ٨المرجع نفسه، ص   )٢١٢(
)٢١٣(  A/CN.4/472/Add.1 ٢٥، الفقرة. 
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  الفصل الثاني

جنسية الأشخاص الاعتباريين
   جنسية الأشخاصة نطاق مشكل- ألف 

  االاعتباريين وخصوصياته
تناول التقرير الأول مسألة جنسية الأشـخاص         - ١٤٠

رغم التشابه بـين    و. )٢١٤(الاعتباريين بطريقة أولية للغاية   
جنسية الأشخاص الطبيعيين وجنسية الأشخاص الاعتباريين، 

عدة خصوصيات يـتعين مراعاتهـا       أيضاً   فإن لهذه الأخيرة  
كرت بالفعل حدود هذا التشابه في التقريـر        وقد ذُ . دائماً

كما ذكرت بعض هذه الحدود في      ،)٢١٥(الأول بصفة عامة  
 واللجنـة الـسادسة،     أثناء المناقشة في لجنة القانون الدولي     

  .حيث قدمت فروق إضافية أيضاً
بكـون  هـذه المـشكلة     ويزداد تشعب دراسة      - ١٤١

 عدة، على خلاف    الأشخاص الاعتباريين يتخذون أشكالاً   
وهكذا تنقسم الشركات التجاريـة،     . الأشخاص الطبيعيين 

، إلى شركات تقوم على أساس الاعتبـار الشخـصي          مثلاً
intuitu personae )وشركات )ات الأشخاصوهي شرك 

وهـي  ( intuitu pecuniaeتقوم على أساس الاعتبار المالي 
 ولهذه الشركات الأخيرة شخصية     )الأموالرؤوس  شركات  

قانونية أوضح مـن الشخـصية القانونيـة للـشركات          
ومن منظور آخر، يمكن التمييز بين الشركات       . )٢١٦(الأول

ت عـبر   الشركاأما  . الخاصة والشركات المملوكة للدولة   
تـزداد مـشكلة     وأخيراً. )٢١٧(فئة أخرى فتشكّل  الوطنية  

 لكـون الأشـخاص     جنسية الأشخاص الاعتباريين تعقداً   
الاعتباريين لا يحملون بالضرورة جنسية واحدة في جميـع         

  .)٢١٨(علاقاتهم القانونية، بخلاف الأشخاص الطبيعيين

                                                      
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢١٤(

A/CN.4/467 ، ٥٠-٤٦اتالفقر، ٢٦٤-٢٦٣ص. 
   التي يـرد فيهـا استـشهاد       ٤٨المرجع نفسه، الفقرة      )٢١٥(

 .Oppenheim’s International Law, Jennings and Watts, edsب 
)٢١٦(  Caflisch, “La nationalité des sociétés commerciales 

en droit international privé”, p. 119, footnote 1 . ًإلى هـذا  واسـتنادا 
 يعني تجمعات الأشخاص التي     "الشركات التجارية " مصطلح    فإن ،الكاتب

نشاط تجاري  وممارسة   للقانون، وترمي إلى تحقيق هدف مالي        تؤسس طبقاً 
 ."أو صناعي في إطار القانون الخاص

 Seidl-Hohenveldern, Corporations in andانظــر   )٢١٧(

under International Law. 
، بيـان   ٢٣٨٧الجلـسة   ، المجلد الأول،    ١٩٩٥حولية    )٢١٨(

 .١٢٨-١٢٧السيد توموشات، ص 

د ولعل من المفيد، في البداية، تلخيص الأغراض التي ق  -١٤٢
وبـصفة  . يلزم من أجلها تحديد جنسية الأشخاص الاعتباريين      

  :جنسية الأشخاص الاعتباريين أساساًتنشأ مشكلة عامة، 
  في مجال تنازع القوانين؛  )أ(  
  في إطار قانون الأجانب؛  )ب(  
  في إطار الحماية الدبلوماسية؛  )ج(  
  .فيما يتصل بمسؤولية الدول  )د(  

القانون الدولي الخاص   إطار    وتندرج هذه المسألة بالتالي في    
  .في آن واحد والقانون الدولي العام

   جنسية الأشخاص الاعتباريين في مجال - ١
  تنازع القوانين

في القانون الدولي الخاص، عندما تمتد أنـشطة          - ١٤٣
شخص اعتباري ما إلى خارج حدود دولة واحدة، تطرح         
بصفة خاصة مسألة معرفة القواعد التي تحكـم مركزهـا          

يخضع لنظام قانوني  معيناً لقانوني، أو كيفية إثبات أن كياناًا
ويسند القانون الدولي الخاص هـذا الكيـان        . لدولة معينة 

بقواعد شتى إلى نظام قانوني معين بـدل نظـام قـانوني            
النقاط  وترد جنسية الشخص الاعتباري بين هذه .)٢١٩(آخر

  :ي التاليوقد ذهب أحد الكتاب إلى الرأ. المتعلقة بالإسناد
 كل نظام قانوني للدولة حر في اختيار نقطة أو نقاط الإسناد            ]...[
 التي يراها ملائمة؛ غير أنه ما       )مقر الإقامة، الجنسية، وما إلى ذلك     (

إن يقر الاختيار على الجنسية حتى يكون ثمة التزام بتحديد جنـسية            
 ـ   ـاكل فرد على أساس المعايير التي يضعها قانون العلاقة، أي ق ون ن

  .)٢٢٠(الدولة التي يتعلق الأمر بجنسيتها

وتحدد جنسية الأشـخاص الاعتبـاريين عـادة          - ١٤٤
بالاستناد إلى عنصر أو عدة عناصر، من قبيل المقر الإداري          
الحقيقي، والتأسيس أو الإنشاء، ومركز الاستغلال، وربما       

تشريعات معينة   فبينما تستند . السيطرة أو المصلحة الغالبة   
                                                      

وبصرف النظر عن قواعد التنازع التي تقتصر مهمتـها           )٢١٩(
 ةعلى بيان النظام القانوني الذي ينبغي اللجوء إليـه للفـصل في المـشكل             

، فإن القانون الدولي الخاص يتضمن أيضاً قواعد توفر الحل المادي           المطروحة
طرح بشأن شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، مـن    للمسألة القانونية التي ت   
 ."بكفالة تنفيذ المحكوم به"قبيل القواعد المتعلقة 

)٢٢٠(  Caflisch ١٢٤ و١٢٣، المرجع المذكور، ص. 
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 وإلى -  أو الإنشاء -  الأوروبية إلى معيار التأسيس في القارة
المقر الإداري الحقيقي كمعيارين بديلين لتحديد جنـسية        
الشخص الاعتباري، لا تلجأ القواعد المتعلقـة بـالمركز         

أمريكـي،   نجلولأالقانوني للشركات التجارية، في القانون ا    
إلى الجنسية كنقطة إسناد، بل تلجأ مباشـرة إلى معيـار           

  .)٢٢١(تأسيس أو الإنشاءال

  جنسية الأشخاص الاعتباريين في الاتفاقيات  - ٢
  المتضمنة لقواعد القانون الدولي الخاص الدولية

الاتفاقيات الدوليـة إلى جنـسية      تلجأ   ما   كثيراً  - ١٤٥
ومـع   .أن تنظم طريقة تحديدها    الشركات التجارية دون  

  أو - التأسيس   ذلك، فإن المعايير التي يكثر استعمالها هي معايير       
 تُجمـع هـذه   وأحياناً.  والمقر الإداري الحقيقي - الإنشاء  

المعايير، ولا سيما في العديد من المعاهدات المتعلقة بإنشاء         
  .)٢٢٢(ؤسسات والمعاهدات التجاريةالم

   جنسية الأشخاص الاعتباريين في مجال - ٣
  قانون الأجانب

 يحظى مفهوم جنسية الأشخاص الاعتبـاريين في        - ١٤٦
ويقيّم . )٢٢٣( فيما يبدومجال قانون الأجانب بالقبول عموماً

 والقانون الأمريكي هذه الجنسية على      الإنكليزيالقانـون  
ويحددها القـانون الفرنـسي     . معيار التأسيس أو الإنشاء   

                                                      
 .١٤٢ و١٣٠المرجع نفسه، ص   )٢٢١(
معاهدة التجارة والملاحة المبرمة  ،   على سبيل المثال   ،انظر  )٢٢٢(

الأمم المتحدة،  ،  )١٩٥٧فبراير  / شباط ٢٨طوكيو،   (بين النرويج واليابان  
؛ واتفـاق   الإنكليزي من النص    ٨٨ص  ،  ٢٨٠، المجلد   مجموعة المعاهدات 

التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى           
، المرجـع   )١٩٦٣يوليـه   / تموز ٢٩ لندن، (يرلندا الشمالية والكاميرون  آو

 التجـارة والملاحـة بـين       ؛ ومعاهـدة  ١٥٠ص  ،  ٤٧٨نفسه، المجلـد    
المرجع نفسه،  ،  )١٩٦٣ مارس/ آذار ٨صوفيا،  (تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا   

؛ والمعاهدة الألمانية الملغاشـية المتعلقـة بتـشجيع         ٢٣٢ص  ،  ٤٩٥المجلد  
 Investment Promotion and، )١٩٦٢سـبتمبر  / أيلول٢١(الاستثمارات 

Protection Treaties 1962, vol. II (Dobbs Ferry, N. Y., Oceana 

Publications, 1992), p. 1   ؛ واتفاق التعاون الاقتصادي والتجـاري بـين
 مجموعة  ، الأمم المتحدة،  )١٩٧٦فبراير  / شباط ٦ليبيرفيل،  (سبانيا وغابون   إ

 .٩٨ص ، ١٠١٠ المجلد المعاهدات،
 Cauvy, “Sociétés en droitانظر، على سبيل المثـال،    )٢٢٣(

international”, pp. 465–467; Bastid and Luchaire, “La condition 

juridique internationale des sociétés constituées par les étrangers”, pp. 

159–167; Loussouarn, Les conflits de lois en matière de sociétés, pp. 

90–92; and Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des 

personnes morales de droit privé, pp. 352 et seq. 

  وهي -بالاستناد إلى المعايير المعمول بها في مجال تنازع القوانين          
 في  - ار التأسيس أو الإنشاء     معيار المقر الحقيقي أو ربما معي     

إلى مقـر    اسـتناداً    حين أن القانون الألماني يحددها عموماً     
ورغم ما لهذه التشريعات من أوجه تشابه،       . )٢٢٤(الشركة

  .فإنها أبعد ما تكون عن التطابق
واستعملت معايير أخرى، مـن قبيـل معيـار           - ١٤٧

السيطرة، لتصنيف الشركات التي يسيطر عليهـا رعايـا         
ففي هـذه   . الدول المعادية " مواطني" في عداد    ،)٢٢٥(ءأعدا

الحالة، يكون لمفهوم الجنسية مدلول أوسع، أي أن الأمر لا          
الطـابع  "يتعلق بتحديد الجنسية بقدر ما يتعلق بتحديـد         

  .)٢٢٦(للشركة" العدائي

   جنسية الأشخاص الاعتباريين في مجال - ٤
  الحماية الدبلوماسية

 لممارسة دولـة مـن       مسبقاً تعد الجنسية شرطاً    - ١٤٨
ويشير . الدول للحماية الدبلوماسية لفرد أو شخص اعتباري

  : هوهنفيلديرن، إلى أنه- سيدل 

لما كانت للشركات حقوق وواجبات خاصـة بهـا، فـإن       
الشركة بصفتها تلك لا أعضاءها هـي الـتي تحتـاج إلى حمايـة              

ط حمايتها  وبما أن القانون الدولي يخول كل دولة حق بس        . دبلوماسية
الدبلوماسية على مواطنيها، فإن الشركة يلزمها، للحـصول علـى          

  .)٢٢٧(الحماية الدبلوماسية، أن تثبت أنها تحمل جنسية الدولة المعنية

                                                      
)٢٢٤(  Caflisch  ــذكور، ص ــع الم ، ١٣٣، و١٣٠، المرج

 .١٤٢، و١٣٧و
 ٨٣٨٩الرئاسي للولايات المتحدة رقـم      المرسوم  انظر    )٢٢٥(

 : الذي ينص على ما يلي١٩٤٠أبريل / نيسان١٠المؤرخ 
 شراكة أو   أي...  النرويج أو الدانمرك  ' مواطن'يشمل مصطلح   "

جمعية أو أي منظمة أخرى، بما في ذلك أي شركة تنظمها قوانين النرويج             
 ٨أو الدانمرك أو يوجد مقر عملها الرئيسي في النـرويج أو الـدانمرك في               

، أو يسيطر عليها في ذلك التاريخ أو بعده، أو يملـك      ١٩٤٠أبريل  /نيسان
ا أو صكوك   أو يسيطر على قسط كبير من أسهمها أو حصصها أو سنداته          

ديونها أو غيرها من الأوراق المالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شخص            
أو أكثر يقيم في النرويج أو الدانمرك أو يوجد سبب معقـول يـدفع إلى               
الاعتقاد بأنه يقيم بهما أو يعد من رعاياهما أو مواطنيهما أو المقيمين بهما في 

داء منه، وجميع الأشخاص     أو ابت  ١٩٤٠أبريل  / نيسان ٨أي وقت في يوم     
الذين يعملون أو يعتزمون العمل بصفة مباشرة أو غير مباشـرة لمـصلحة             

 Federal Register, vol. 5 1940)".البلدين السالفي الـذكر أو باسمهمـا  

(Government Printing Office), p. 1400). 
 Dominicé, La notion du caractère ennemi desانظر   )٢٢٦(

biens privés dans la guerre sur terre, pp. 55, 66–68, 83 and 98. 
)٢٢٧(  Seidl-Hohenveldern, Corporations..., p. 7.  
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غير أنه يلزم مرة أخرى أن توضع في الحـسبان الفـروق            
. القائمة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبـاريين      

  :لاًقائفقد أضاف الكاتب نفسه 
نظر أحياناً   إلى الجنسية على أنها وشيجة ولاء متبادل بين الدولـة           يُ

  .ومواطنيها، وأن الحماية الدبلوماسية نتيجة لهذه الوشيجة

وعلى هذا الأساس، يبدو من غير المؤكد أن تكون الشركات أحـق         
غير أن ثمة نظرة أحدث تقيم حق الدولـة في          . بالحماية الدبلوماسية 

بلوماسية على أن الدولة حتى عندما تكتفي بتـبني         منح الحماية الد  
مطلب أحد مواطنيها، فإنها مع ذلك تحمي أيضاً حقوقها ومصالحها          

  .)٢٢٨(]...[هي 

وبما أن الشركة، بحكم تعريفها، مالكة لأصولها، فإنه يصعب أن يفهم 
لماذا لا يمتد الحق في التمتع بالحماية الدبلوماسية، القائم على مفهوم           

  .)٢٢٩(ة هذا، إلى الملكية التي تحوزها الشركاتالملكي

إحدى المدارس الفقهية تذهب    وبناء على ذلك، فإن       -١٤٩
 أن معيار المصلحة الغالبة أو معيار السيطرة، بصفته معيـاراً         على  

لتحديد جنسية الشخص الاعتباري، يصبح، في إطـار الحمايـة          
ون الـدولي   الدبلوماسية، أكثر صلة بالموضوع منه في إطار القان       

إماطـة لثـام   "غير أن بعض الكتاب حذروا من مغبـة      . الخاص
واعتبروه " اختبار السيطرة "التي قد يفضي إليها قبول      " الشركات

  :غير ملائم حتى في مجال الحماية الدبلوماسية، مشيرين إلى ما يلي
، إذ سلمت   للجربرشلونة  شركة  إن محكمة العدل الدولية، في قضية       

، رفضت أن تميطه    )٢٣٠(م الشركات في ظروف معينة    بجواز إماطة لثا  
وكانت المحكمة ستقبل الحق المعترف به      . في القضية المعروضة عليها   

فبـزوال  . للدولة الأصلية لحملة الأسهم لو لم يعد للشركة وجـود         
  .)٢٣١(الشركة يصبح حملة أسهمها مالكين لأصولها بالحصص

    جنسية الأشخاص الاعتباريين في مجال- ٥
  ؤولية الدولمس

يمكن أن تكون لمعيار السيطرة على الـشركة أو         - ١٥٠
بعـض الأهميـة في مجـال        )٢٣٢("المصلحة الغالبة "مفهوم  

 مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي عن بعض أعمـال        
                                                      

 في هذا الـصدد، إلى الـرأي        ،Seidl-Hohenveldern يشير  )٢٢٨(
لـرأيين  انظـر ا . Barcelona Traction الذي أعرب عنه عدة قضاة في قـضية 

 (Barcelona ريفاغنللسيدرأي المخالف غرو وجيسوب والللقاضيين المنفردين 

Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, 

(I.C.J. Reports 1970, respectively, at pp. 269, 196 and 336.  
)٢٢٩(  Seidl-Hohenveldern, Corporations... , p. 8. 
)٢٣٠(  I.C.J. Reports 1970 (footnote 228 above) pp. 38–39, 

paras. 56–58. 
)٢٣١(  Seidl-Hohenveldern, Corporations …, p. 9. 
 .٢٢، الحاشية ١٢٥، المرجع المذكور، ص Caflischانظر   )٢٣٢(

الذي يطرح نفـسه    غير أن السؤال    . مواطنيها أو أنشطتهم  
الشركة مسألة زائدة بـل وغـير   " جنسية"هل تحديد  : هو
  ؟ المسؤوليةةيدة في حل مشكلمف

   آثار خلافة الدول على جنسية - ٦
  الأشخاص الاعتباريين

إن آثار خلافة الدول علـى معـايير الإسـناد            - ١٥١
فمعيـار المقـر الإداري     . المذكورة واضحة للوهلة الأولى   

الحقيقي يمكن أن يفضي إلى الإسناد إلى الدولة الخلـف في           
 الخلف في حالة الانحلال، حالة التوحيد أو إلى إحدى الدول

أو إلى الدولة الخلف أو الدولة السلف في حالـة الخلافـة            
 أما معيار التأسيس، من جهة أخرى، فيمكن        .)٢٣٣(الجزئية

ففي الحالة التي تزول فيها     : أكثر تبايناً  أن يؤدي إلى نتائج   
الدولة السلف، كما هو الأمر في حالة التوحيد بالاستيعاب    

ام القانوني للدولة السلف قد يـزول بكـل   ، فإن النظ  مثلاً
وفي حالات الانحلال، قد تتبناه جميع الدول الخلف        . بساطة

وفي حالة انفصال جزء من الإقلـيم، يـستمر     . أو تستبقيه 
النظام القانوني للدولة السلف في الوجود في هذه الأخيرة،         

  .وقد تتبناه أو تستبقيه الدولة الخلف
خلافة الدول، فيما يتعلق    ومن البديهي إذن أن       - ١٥٢

بجنسية الأشخاص الاعتباريين، يمكن أن تسفر عن تنازعات        
الجنـسية  ( أو تنازعـات إيجابيـة       )انعدام الجنسية (سلبية  

، وهي مشاكل لا تكتسي     )المزدوجة أو الجنسيات المتعددة   
  .)٢٣٤( أكاديمياًفقط طابعاً

ولحل هذا الصنف مـن المـشاكل، تـضمنت           - ١٥٣
 أحكاماً  م المبرمة بعد الحرب العالمية الأولى     معاهدات السلا 

                                                      
أعرب أحد الوفود في اللجنة الـسادسة، في معـرض            )٢٣٣(

تعليقه على ما يمكن اعتباره مسألة فنية، عن رأي يفيد بـأن الأشـخاص              
 للدولة الخلف ينبغـي أن   الذين يوجد مقرهم فيما أصبح إقليماً  الاعتباريين

انظر البيـان الـذي   . يكتسبوا تلقائياً جنسية تلك الدولة في تاريخ الخلافة  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، اللجنة       أدلت به اليونان،    

 ).٦٣، الفقرة (A/C.6/50/SR.22 ٢٢، الجلسة السادسة
. ١٥١-١٥٠، المرجع المـذكور، ص      Caflischظر  ان  )٢٣٤(

إذا كان بالإمكان أن تحصل حالات      "ويلاحظ هذا الكاتب من جهة، أنه       
والواقع أن أمثلة حالات    . انعدام للجنسية، فإن احتمال حصولها نادر فعلاً      

انعدام الجنسية التي يستدل بها الكتاب في الغالب الأعم تنطلق من فرضيات            
فقـه القـانون    " غير أنه يستنتج، من جهة أخرى، أن         ".خاطئة في نظرنا  

الدولي الخاص يسلم عن حق بصفة عامة بجواز إسباغ جنسيتين أو عـدة             
ولحل التنازعات الإيجابية للجنسيات، ستعطي     ...  جنسيات على الشركة  

محاكم الدول الأولوية للجنسية التي تتسم بقدر أكبر من الطابع الفعلـي،            
 .رادعلى غرار حالات الأف
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 مـن   ٤٥ من المادة    ٣ للفقرة   وفقاً ف .خاصة في هذا الصدد   
  :معاهدة فرساي

 - يتمتع هؤلاء الأشخاص الاعتباريون أيضاً بمركز مواطني الألزاس         
اللورين باعتراف السلطات الإدارية الفرنسية باكتسابهم لهذه الصفة        

  .)٢٣٥(أو بموجب حكم قضائي

 -  آن - جرمان    من معاهدة سان   ٥٧أما المادة     - ١٥٤
  :فنصت على ما يليللسلام لاي 

في الأقـاليم المتنـازل عنـها     المقيمون  يعتبر الأشخاص الاعتباريون    
يطاليين إذا اعترفت بهم بصفتهم تلك الـسلطات        إ أشخاصاًلإيطاليا  

  .يطاليإالإدارية الايطالية أو حكم قضائي 

  من معاهـدة ١١ضافة إلى المادة ونصت المادة الم   - ١٥٥
فبرايـر  / شـباط  ٢تـارتو،    (ستونياإ بين روسيا و   السلام
  :على ما يلي ،)١٩٢٠

ستونيا، في جملة أمور، أسـهم      إتسلم الحكومة الروسية إلى حكومة      
ستوني ما دامت تلك لإشركات المساهمة التي لها مؤسسات في الإقليم ا

ومـة الروسـية في     الأسهم المذكورة قد وضعت تحت تصرف الحك      
أعقاب مرسوم اللجنة التنفيذية المركزية بشأن تأميم المصــارف        

 كما توافق الحكومة    ]...[١٩١٧ ديسمبر/ كانون الأول  ١٤المؤرخ  
الروسية على اعتبار مقر مجالس إدارة شركات المساهمة المـذكورة          

ستونية حق تعديل   لإأعلاه قد انتقل إلى ريفال وعلى أن للسلطات ا        
ة الأساسية لهذه الشركات وفقاً لقواعد تحددها هذه السلطات الأنظم

 إلا علـى     إن الأسهم المذكورة أعلاه لا تخول إستونيا حقوقاً        ]...[
ستونيا، غير أنه لا    إمؤسسات شركات المساهمة التي توجد في إقليم        

يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تمتد حقوق إستونيا إلى مؤسسات           
  .)٢٣٦(ستونياإلتي توجد خارج حدود تلك الشركات نفسها ا

ومن الاتفاقيات الأخرى التي نظمـت مـسألة          - ١٥٦
جنسية الشركات في أثناء التغييرات في السيادة الإقليمية،         

الاتفاقية المتعلقـة بمؤسـسات     : يمكن الإشارة إلى ما يلي    

                                                      
 على  ٧٥ من المادة    ١وعلاوة على ذلك، نصت الفقرة        )٢٣٥(

 :ما يلي
بصرف النظر عن أحكام الفرع الخامس مـن البـاب          "

من هذه المعاهدة، تستبقى جميـع       )الشروط الاقتصادية ( العاشر
 ٣٠العقود المبرمة قبل تاريخ إصدار المرسوم الفرنـسي المـؤرخ           

 اللورين، بين مواطني    -س  ، في الألزا  ١٩١٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
أو   اعتبـاريين   أو أشخاصاً  واء كانوا أفراداً  س اللورين   -الألزاس  

 والإمبراطورية اللورين من جهة،    -غيرهم من المقيمين في الألزاس      
الألمانية أو الولايات الألمانية ومواطنيها المقيمين في ألمانيا من جهة          

  ".يع الفرنسي اللاحقأخرى، والتي علق تنفيذها بالهدنة أو بالتشر
)٢٣٦(  Panevezys-Saldutiskis Railway, Judgment, 1939, 

P.C.I.J., Series A/B, No. 76, pp. 11–12. إلى نشوء  وقد أدى هذا الحُكم
 .خلاف بين إستونيا وليتوانيا بشأن سكة الحديد

الإنتاج والنقل، الواردة في المرفق جيم من الاتفاقية التجارية 
، التي  )٢٣٧()١٩٢٢سبتمبر  / أيلول ٢٥ (ولندابين النمسا وب  

تخول الشركات النمساوية التي لها مؤسسات في الأقـاليم         
المتنازل عنها لبولندا حق نقل مقرها وتـسجيل أنظمتـها          

، أي  الأساسية في هذا البلد الأخير؛ واتفـاق الـشركات        
المـساهمة   الأشخاص الاعتباريين، والمؤسسات التجاريـة    

ت بخلاف المصارف وشركات التأمين،     وغيرها من المؤسسا  
، الذي )٢٣٨()١٩٢٣يوليه / تموز١٦ (يطالياإبين النمسا والمبرم 

يطاليا مقر الـشركات  إيخول إيطاليا حق اشتراط أن ينقل إلى      
التي تدير مؤسسات صناعية أو مؤسسات نقل في الإقليم الذي   

يطاليـة  لإيطالية، وأن تسجل في السجلات ا     لإألحق بالمملكة ا  
  .تُشطب من سجلات الشركات النمساويةو

 من الاتفاق المبرم    ٩ من المادة    ٢ونصت الفقرة     - ١٥٧
بين الهند وفرنسا بشأن تسوية مـسألة مـستقبل أقـاليم           

أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٢( المؤسسات الفرنسية في الهند   
  :، على ما يلي)١٩٤٥
 "مجـالس المـصانع   "ب توافق حكومة الهند على الاعتراف        
 إدارة البعثات، كهيئات اعتبارية قانونية تتمتع بجميع الحقوق ومجالس

  .)٢٣٩(الواجبة والمقترنة بهذه الصفة

ولما كان تقرير جنسية الأشخاص الاعتبـاريين         - ١٥٨
لأغراض الحماية الدبلوماسية أو لأغراض مسؤولية الـدول        
يمكن أن تنظمه قواعد مختلفة عن القواعد السارية في القانون 

 آثار خلافة الدول على جنسية      ةلخاص، فإن مشكل  الدولي ا 
فـإذا  . مسألة مستقلة بذاتها بالتالي   تعتبر  شخص اعتباري   

حددت جنسية الشخص الاعتباري بمقتضى معيار السيطرة، 
 لـتغير  فإن هذه الجنسية يمكن من حيث المبدأ أن تتغير تبعاً  

ويتوقف الحل بالتالي   . جنسية المساهمين نتيجة لخلافة الدول    
. في جزء كبير منه على مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين        

وفي حالة الشركات التي تسيطر عليها الدولة، يرتبط الحل         
 تقاسم الممتلكات بين الدولة السلف والدولـة أو         ةبمشكل

  .الدول الخلف أو فيما بين الدول الخلف، حسب الأحوال

 نسية الأشخاص الاعتباريينة جالنظر فـي مشكل - باء 
  لجنة القانون الدولي واللجنة السادسةفي 

انبثق من المناقشة في لجنة القانون الدولي موقفان          - ١٥٩
 إلى بعض الأعضاء، اعتبر هذا الموضوع ذا فاستناداً: مختلفان

                                                      
)٢٣٧(  League of Nations, Treaty Series, vol. LIX, p. 307. 
)٢٣٨(  Ibid., vol. XXVII, p. 383. 
)٢٣٩(  United Nations, Materials on Succession of States … 

 .٨١، ص ) أعلاه٧٩الحاشية (
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أهمية من الناحية العملية وذا فائدة من الناحية القانونيـة،          
 كما اعتبر بحاجة إلى قدر كبير من التدوين يفوق ما يحتاج          

أنه  أيضاً   ولوحظ. )٢٤٠(إليه موضوع الأشخاص الطبيعيين   
 لكون ممارسات الدول بشأن مسألة جنسية الأشخاص  نظراً

الاعتباريين تنطوي على عناصر مشتركة عديدة، فإن هذه        
 مواتيا للتدوين، بالمعنى التقليدي للكلمـة،       المسألة توفر مجالاً  

غـير أن   . أكثر مما توفره مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين      
أعضاء آخرين رأوا أن مسألة الأشخاص الاعتباريين مـسألة         
منفصلة وذات خصوصية بالغة لا ينبغي تناولها إلا في مرحلة           

كما ذهب رأي آخر إلى الاعتقاد بأن هذه المسألة لا          . لاحقة
تحتاج إلى أن تعالجها اللجنة ما دامت الـشركات المتعـددة           

  .)٢٤١(رعاية مصالحها الخاصةالجنسيات تملك الوسائل اللازمة ل
 كان الأمر، فإن جميع الأعضاء يتفقون فيما        وأياً  - ١٦٠

يبدو على الفصل بين قسمي الموضوع ما دام لكل واحـد           
. منهما خصوصياته ويستلزم كل منهما أسلوب عمل مختلفاً

وتضاربت الآراء بشأن الطابع الاستعجالي لمسألة جنـسية        
لئك الذين يعتقـدون أن     وشدد أو . الأشخاص الاعتباريين 

على أن القواعـد     فوراً   المسألة تستحق أن تدرسها اللجنة    
المتعلقة بجنسية الأشخاص الاعتباريين قد تكون أشـيع في         
ممارسات الدول وفي القانون العرفي، مما يجعلها تستقيم بيسر 
أكبر للتنظيم المنهجي، بالمقارنة بالغياب الصارخ لأحكـام        

شخاص الطبيعيين في سياق خلافـة      محددة بشأن جنسية الأ   
  .الدول في تشريع أغلبية الدول

التي شرحاً للأسباب    أعلاه   ١٠الفقرة  وتتضمن    - ١٦١
حدت بالفريق العامل إلى عدم دراسـة مـسألة جنـسية           

ولا ينبغي أن يفسر عدم إحراز أي       . الأشخاص الاعتباريين 
تقدم في هذا الجزء من الموضوع بأنه يدل على عدم إدراك           

  .)٢٤٢(فريق العامل لأهمية الموضوعال

المسائل التي سينظر فيها الفريق العامل خلال  - جيم 
  الدولي الدورة الثامنة والأربعين للجنة القانون

سبقت الإشارة أعلاه إلى أن الفريق العامل قـد           - ١٦٢
يخصص بعض الوقت، خلال الدورة الثامنـة والأربعـين         

 الفرع ألف أعـلاه،     للجنة، للنظر في المشاكل المذكورة في     

                                                      
، ٧٨، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٤٠(

 .٢٠٥الفقرة 
، الفقرة  ٧٨، وص   ١٧٩، الفقرة   ٧٣المرجع نفسه، ص      )٢٤١(

٢٠٥. 
، ملاحظات المقرر   ٢٠٠رة  ، الفق ٧٧المرجع نفسه، ص      )٢٤٢(

 .الخاص

لتوفير بعض التوجيه للعمل المقبل للجنة بشأن هذا الجزء من 
  .الموضوع
اللجنـة لم  يوُضع في الاعتبار أن غير أنه يتعين أن       - ١٦٣

 جنـسية الأشـخاص     ةتحدد لنفسها مهمة دراسة مـشكل     
جانب واحد  وواجبها أن تركز على     . االاعتباريين في مجمله  

لجنسية الأشخاص الاعتباريين التلقائي  هو التغيير من المشكلة،
فهذه الخلافة تتـسبب في تغـيير       . الناشئ عن خلافة الدول   

لعناصر الواقع التي تستخدم كمعايير للإسناد في تحديد جنسية 
ويمكن بالتالي أن يـدرس الفريـق       . الأشخاص الاعتباريين 

، نوع المشاكل العملية التي تنشأ عن خلافـة         العامل، مسبقاً 
ن حيث تطبيق المعايير المستخدمة عـادة لأغـراض         الدول م 

  .مختلفة والأهمية المحتملة لتوجيه الدول في هذا المجال
حالـة  كما في   غير أن المسألة الرئيسية التي تنشأ،         - ١٦٤

تندرج  جنسية الأشخاص الاعتباريين ةالأفراد، هي هل مشكل
 في نطاق القانون الداخلي وقانون المعاهدات، حـسب         كلياً
 ما  حوال، أم أن للقواعد العامة للقانون الدولي أيضاً دوراً        الأ

  : إلى أحد الآراء، فإنواستناداً. تقوم به في هذا الصدد
القانون الدولي، على غرار ما هو عليه الأمر في حالة الأفراد الطبيعيين،     

مـن  لـشركة  جنـسيتها  منح  معينة على حق الدول في    يفرض قيوداً 
أن تفعل، إلا إذا أنشئت الـشركة بموجـب         فلا يجوز لها    . الشركات

قانونها أو كان مقرها أو مركز إدارتها أو استغلالها يقع في تلك الدولة، 
  .)٢٤٣(أو كان يسيطر عليها حملة أسهم من مواطني الدولة المعنية

في أثناء مناقشة لجنـة      أيضاً   وقد لوحظ من قبل     - ١٦٥
أنه إذا كانت   القانون الدولي في دورتها السابعة والأربعين       

بعض النظم القانونية لا تنظم جنسية الـشركات، فـإن          
القانون الدولي، لاحتياجاته الخاصة، يفرد لهؤلاء الأشخاص       

  .)٢٤٤(الاعتباريين جنسية قد تكون لخلافة الدول آثار عليها
وعلى غرار ما استنتجه الفريق العامل وأكده عدة ممثلين           -١٦٦

 أسباب اتساع نطاق قبـول دور       في اللجنة السادسة، فإن من بين     
القانون الدولي في حل المسائل المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين         

ومن الأمـور   . وق الإنسان حقتزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية      
ذات الصلة بالموضوع في هذا الصدد التذكير بأنه، كما لوحظ في           

ائج اقتـصادية  مناقشة اللجنة السادسة، تترتب على خلافة الدول نت     
 ، خلافاً )٢٤٥(أو إدارية بالدرجة الأولى على الأشخاص الاعتباريين      

لحالة الأشخاص الطبيعيين الذين يمكن أن يتأثروا بتغيير الجنسية في          

                                                      
؛ Seidl-Hohenveldern, Corporations …, p. 8انظـر    )٢٤٣(

 .Völkerrecht, p. 280انظر أيضاً كتابات لنفس المؤلف في 
، بيـان   ٢٣٨٨، المجلد الأول، الجلـسة      ١٩٩٥حولية    )٢٤٤(

 .١٤١-١٣٩السيد كروفورد، ص 
)٢٤٥(  A/CN.4/472/Add.1١٢ ، الفقرة. 
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ممارسة الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وفي ممارسة الحقـوق         
بغي أن  وبناء على ذلك، لماذا ين    . الاقتصادية والاجتماعية إلى حد ما    

يتدخل القانون الدولي في مجـال تحديـد جنـسية الأشـخاص            
  الاعتباريين، وكيف يمكن أن يتم ذلك؟

، على غرار   وينبغي أن ينظر الفريق العامل أيضاً       - ١٦٧
ما جرى عليه الأمر في حالة جنسية الأفـراد، في مـسألة            
النتيجة المحتملة لعمل اللجنة بشأن هذا الجزء من الموضوع         

  .ي يمكن أن يتخذهوالشكل الذ

  الفصل الثالث
توصيات تتعلق بالعمل المقبل بشأن هذا الموضوع

 تحليل مناقشة لجنة القانون الـدولي       إلى استناداً  - ١٦٨
للتقرير الأول للمقرر الخاص وتقرير الفريق العامل، ومناقشة 
اللجنة السادسة للفصل الثالث من تقرير لجنـة القـانون          

رضيات التي توصل إليها الفريـق      الدولي، وبعد مقابلة الف   
العامل في تقريره مع التشريع الوطني المتاح لـه في مجـال            

وكذا مراعاة مختلف المشاكل المرتبطة بالجنسية  )٢٤٦(الجنسية
فيما يتعلق بخلافة الدول التي حددتها مختلف المحافل الدولية،         
يقدم المقرر الخاص أدناه بعض الاقتراحات التي يمكـن أن          

 لجنة القانون الدولي وفريقها العامل بصفة خاصة،        تدرسها
لإتمام الدراسة الأولية للموضوع وتقديم توصيات ملائمـة        

  .بشأن العمل المقبل

   قسمينإلى تقسيم الموضوع - ألف 

أثار المقرر الخاص، في تقريـره الأول، مـسألة           - ١٦٩
جنسية الأشخاص  :  قسمين هما  إلىإمكانية تقسيم الموضوع    

وجنسية الأشخاص الاعتباريين، واقترح النظر في      الطبيعيين  
ووافق عدة أعضاء   . )٢٤٧(جنسية الأشخاص الطبيعيين أولاً   

ولوحظ في هذا الـصدد أن      . في اللجنة على هذا الاقتراح    
مـن   عنصراً   الأشخاص الطبيعيين، أي السكان، يشكلون    

العناصر الأساسية التي يتوقف عليها وجود الدولة نفـسه،         
جح أن يعاني الأشخاص الطبيعيون أكثر مـن        وأن من المر  

غير أنه  . )٢٤٨(الأشخاص الاعتباريين في حالة خلافة الدول     
 أن مشكلة جنسية الأشخاص الاعتباريين ربمـا لا         إلىأشير  

 عن مشكلة جنسية الأشخاص الطبيعيين، وأن       تختلف كثيراً 
 تحديد هل ثمة    إلىعلى اللجنة إذن أن تسعى، منذ البداية،        

                                                      
 في لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة       تم التعبير د  لق  )٢٤٦(

 ألا يكون للدراسة الأولية طابع أكاديمي       إلىعلى السواء عن الفكرة الداعية      
 . بل يجب أن تستلهم أفكارها من الممارسة،صرف

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٤٧(
A/CN.4/467 ، ٥٠الفقرة ، ٢٦٤ص. 

، بيانا السيد   ٢٣٨٨المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٤٨(
 . وما يليها١٣٠، ص وفوداكرتشيفوندا، والسيد  - بامبو

شتركة تسري على جنسية الأشخاص الاعتباريين      مبادئ م 
  .)٢٤٩(وجنسية الأشخاص الطبيعيين على السواء

كما وافق عدة ممثلين في اللجنة السادسة علـى           - ١٧٠
مـن جنـسية     كلاً    أن تتناول اللجنة   إلىالتوصية الداعية   

الأشخاص الطبيعيين وجنسية الأشخاص الاعتباريين علـى       
الأولى التي اعتبرت أشد    ألة  للمسحدة وأن تعطى الأولوية     

ولتبرير هذه المعاملة المستقلة، استدل على وجـه        . إلحاحاً
  :الخصوص بما يلي

 في  أن الأشخاص الطبيعيين يشكلون عنصراً أساسياً       )أ(  
  اكتساب صفة الدولة؛

أن من الصعب النص، بموجب القواعـد العامـة           )ب(  
يتها لـبعض   للقانون الدولي، على واجب يلزم الدولة بمـنح جنـس         

الأشخاص الاعتباريين، على نحو ما قد يكون عليه الأمـر بالنـسبة          
  للأشخاص الطبيعيين؛

أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية     )ج(  
   الأشخاص الطبيعيين؛إلىواتفاقيات الجنسية تشير عادة 

أن قواعد حقوق الإنسان لا تسري على الأشخاص          )د(  
  الاعتباريين؛

أن النظام الذي يحكم الأشـخاص الاعتبـاريين في          ) ه(  
حالات خلافة الدول يتوقف أساساً على استمرار تطبيق القـانون          

  .)٢٥٠()تبني القانون المحلي(المدني للدولة السلف 

 ولم ير أي وفد أي فائدة في دراسة جانبي الموضوع معـاً           
  .دراسة مشتركة

نـة  ولذلك يقترح المقرر الخـاص أن تتخـذ لج        - ١٧١
 إلى بتقسيم الموضوع قيـد الدراسـة        القانون الدولي قراراً  

خلافة الدولة وأثرها على جنسية الأشخاص      : "قسمين هما 
خلافة الدول وأثرها على جنسية الأشخاص      " و "الطبيعيين

                                                      
، ٧٣، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٤٩(

 .١٧٨الفقرة 
)٢٥٠(  A/CN.4/472/Add.1 ١١، الفقرة. 
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وعلى ضـوء  . ، وأن يبدأ بدراسة القسم الأول "الاعتباريين
 متعلق  التقدم المحرز في القسم الأول من الموضوع وأي قرار        

بإدراج بنود جديدة في برنامج عمل اللجنة، يمكنها أن تقرر 
 إلىفي مرحلة لاحقة هل ينبغي تأجيل دراسة القسم الثاني          

غاية الانتهاء من العمل بـشأن القـسم الأول أم ينبغـي            
، بصورة موازية لدراسة القـسم      استئناف الدراسة مبكراً  

  .الأول من الموضوع
م بأي حال من الأحوال أن      ولا يعني هذا التقسي     - ١٧٢

تتجاهل اللجنة بعض الصلات القائمة بين قسمي الموضوع        
 أن تغـيير    إلىفقد سبقت الإشارة في اللجنة السادسة       . معاً

، قد تؤثر على حقوق     مثلاًجنسية الأشخاص الاعتباريين،    
 كما أن تغـير جنـسية       .)٢٥١(ملكية الأشخاص الطبيعيين  

 الشخص الاعتباري نتيجة فرادى حملة الأسهم المتحكمين في
لخلافة الدول قد تكون لها نتائج بعيدة المدى على مركـز           

  .الأشخاص الاعتباريين

   استمرار الجنسيةة عدم النظر في مشكل- باء 

أثار الفصل السابع من التقريـر الأول للمقـرر           - ١٧٣
 نوعين مـن    )٢٥٢( استمرارية الجنسية  ةالخاص المتعلق بمشكل  
ففـي المقـام    . ء لجنة القانون الدولي   التعليقات لدى أعضا  

الأول، اتفقت آراء عدة أعضاء على أن آثار خلافة الدول          
الحماية الدبلوماسية تستحق أن تنال بعـض       في  ق  الحعلى  

بل إن بعض الأعضاء أبدوا رأيهـم في صـلب          . الاهتمام
 أن هناك ما يبرر قصر      إلى، بصورة أولية، مشيرين     ةالمشكل

الجنسية على الحالات التي يكون فيها  تطبيق قاعدة استمرار    
 لا عن ، عن الاختيار الحر لصاحب الشأنتغيير الجنسية ناتجاً
 نتيجة إلىوقد توصل الفريق العامل . )٢٥٣(تغير مركز الإقليم

 من الفريق وتأكيداً. أولية مماثلة في أثناء دراسته لهذه المسألة
هـو  العامل على أن الغرض من قاعدة استمرار الجنـسية          

الحيلولة دون التعسف في استخدام الحماية الدبلوماسية من        
تعزيز أملاً في جانب الأفراد الذين يكتسبون جنسية جديدة  

طلبهم لهذه الحماية، اتفق على وجوب عدم تطبيق هـذه          

                                                      
لرسميـة  الوثـائق ا انظر البيان الذي أدلت به سلوفينيا،         )٢٥١(

 ٢٢، الجلـسة    للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة        
A/C.6/50/SR.22) ٥٦، الفقرة.( 

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٥٢(
A/CN.4/467، ١١٤-١١٢ الفقرات ، ٢٧٧ ص. 

، ٧٣، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٥٣(
 .١٨٠الفقرة 

القاعدة عندما يكون تغيير الجنسية قد حدث نتيجة لخلافة         
  .)٢٥٤(الدول
اؤل هل من الملائـم  وفي المقام الثاني، جرى التس     - ١٧٤

  .)٢٥٥(في إطار هذا الموضوعهذه المشكلة بعينها دراسة 
وخلال المناقشة في اللجنة السادسة، أعرب بعض      - ١٧٥

الممثلين عن اتفاقهم مع استنتاج الفريق العامل أن قاعـدة          
استمرار الجنسية لا ينبغي أن تسري عندما يكـون تغـيير           

اقترح، في الوقـت    كما  .  عن خلافة الدول   الجنسية ناشئاً 
نفسه، أن تدرس هذه المسألة في إطار موضـوع الحمايـة           
الدبلوماسية المقترح، إن كان هذا الموضـوع سـيدرج في       

  .)٢٥٦(ليجدول أعمال لجنة القانون الدو
 من قرار الجمعية العامـة      ٨ومع مراعاة الفقرة      - ١٧٦
اللجنة بما اقترحته  ، التي أحاطت فيها الجمعية علما٥٠/٤٥ً
في جدول أعمالها " الحماية الدبلوماسية"موضوع  إدراج من

 تقديم تعليقات على هـذا      إلىوقررت أن تدعو الحكومات     
الاقتراح عن طريق الأمين العام لتنظر فيه اللجنة السادسة في 
أثناء دورة الجمعية العامة الحادية والخمسين، يوصي المقرر        

اصلة النظـر   الخاص بترك مسألة قاعدة استمرار الجنسية لمو      
فيها في إطار موضوع الحماية الدبلوماسية، إذا أدرج هذا         

  .الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي

   أسلوب عمل اللجنة لدراسة الموضوع- جيم 

  التدريجي تدوين القانون الدولي وتطويره  - ١
  في هذا المجال

لجنة القانون الدولي اقتراح المقرر الخاص      أيدت    - ١٧٧
 اتباع نهج مرن يزاوج بين تدوين القانون الدولي إلىي الداع

على أن بإمكان نفسه في الاتجاه وتم التأكيد  .)٢٥٧(وتطويره
اللجنة الانطلاق، في جزء من عملها، من القانون الموجود         

                                                      
وللاطلاع . ٣٢ المرفق، الفقرة، ٢٢٤ص المرجع نفسه،   )٢٥٤(

الأسس القانونية التي يقوم عليهـا      بين  تمييز  الجدوى  بشأن  ناقشة  على الم 
 ٢٢٧ و ٢١٨، الفقرتان   ٨١ و ٨٠، انظر ص    تغيير الجنسية، في هذا السياق    

 ).المرجع نفسه(
، بيان السيد   ٢٣٨٩المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٥٥(

 .١٥٠-١٤٧يه، ص بيل
)٢٥٦(  A/CN.4/472/Add.1 ٢٧ و٢٦، الفقرتان. 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٥٧(

A/CN.4/467  ،  الجزء الثاني (، والمجلد الثاني    ٢١ و ٢٠الفقرتان  ،  ٢٥٦ص( ،
 .١٥١، الفقرة ٦٧ص 
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واعتبرت حصيلة . )٢٥٨(وفي الجزء الآخر من القانون المنشود
 في آن واحد أعمال الفريق العامل، في هذا الصدد، مندرجة

 حقـوق   إلى ولا سيما عندما تـستند       - في إطار التدوين    
 عندما  -  وفي إطار التطوير التدريجي      - الإنسان الأساسية   

  .)٢٥٩(يتعلق الأمر بمسائل خلافة الدول
١٧٨- أما فيما يتعلق بالعمل المقبل، فإنه على الرغم مـن            

ا تحبيذ اتباع نهج مختلط، ينبغي أن توضح اللجنة، عند وضـعه          
للالتزامات التي تقع على عاتق الدول السلف والدول الخلـف،         

كمـا  . مصادر وقواعد القانون التي تستند إليها هذه الالتزامات   
يجب أن تبين اللجنة المجالات التي يبدو فيها القانون الدولي غير           

كما يجب  . ملائم والتي يمكن بالتالي أن تخضع للتطوير التدريجي       
ن يكون التطوير التدريجي للقانون الذي      أن تعمل اللجنة على أ    

وفي أثنـاء   . )٢٦٠( مع المنظورات الواقعيـة    قد تقترحه متماشياً  
المناقشة أكدت، في هذا الصدد، أهمية دراسة ممارسات الدول،         
ولا سيما لتقديم أمثلة ملموسة وتوضيح مزايا وعيوب الحلـول          

ها  تنصيب نفـس   إلى، دون أن تسعى اللجنة      التي اعتمدت فعلاً  
واعتبر القيام  . )٢٦١(حكماً في ممارسات الدول في مجال الجنسية      

بدراسة مفصلة للتشريعات الوطنية ولممارسات الدول مـسألة        
ضرورية، لا سيما وأن الجنسية تتـضمن جوانـب اقتـصادية           

.)٢٦٢(واجتماعية وثقافية وسياسية  
غير أنه كان ثمة بعض التباين في الآراء بشأن الأهمية            -١٧٩
فبينما ذهب بعض   : جب إيلاؤها للممارسات الحديثة العهد    الوا

 ارتـأى   )٢٦٣( الاعتقاد بضرورة الانطـلاق منـها      إلىالأعضاء  
آخرون أن تجربة دول أوروبا الشرقية ميزت أكثر مما يلـزم في            
تقرير الفريق العامل ولم يول إلا الترر القليـل مـن الاهتمـام         

ستعمار التي يمكن أن    للتجارب المرتبطة بالحالات الناشئة عن الا     
  .)٢٦٤(تستمد منها عبر مفيدة

 أيـضاً   وخلال المناقشة في اللجنة السادسة، أكد       - ١٨٠
  .)٢٦٥(وجوب أن تدرس اللجنة بعناية ممارسات الدول

                                                      
، بيان السيد   ٢٣٨٩المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٥٨(

 .١٤٧-١٤٤غران  كرامر، ص فيا
، ٧٧، ص   )الجـزء الثـاني   (المرجع نفسه، المجلد الثاني       )٢٥٩(

 .٢٠٣الفقرة 
 .٢٠٤، الفقرة ٧٨-٧٧المرجع نفسه، ص   )٢٦٠(
 .١٦٧، الفقرة ٧١فسه، ص المرجع ن  )٢٦١(
، بيان السيد   ٢٤١٣ نفسه، المجلد الأول، الجلسة      المرجع  )٢٦٢(

 .٤٥٨-٤٥٧سرينيفاسا راو، ص 
  ،٧١، ص   )الجـزء الثـاني   ( نفسه، المجلد الثـاني      المرجع  )٢٦٣(

 .١٦٧الفقرة 
، بيـان   ٢٤١١نفسه، المجلد الأول، الجلـسة      المرجع     )٢٦٤(

 .٤٣٨-٤٣٧أتمادجا، ص  - السيد كوسوما
)٢٦٥(  A/CN.4/472/Add.1 ٣، الفقرة. 

   المستخدمة المصطلحات - ٢
 علـى   وافقت لجنة القـانون الـدولي عمومـاً         - ١٨١

 )٢٦٦(ستخدمةصطلحات الم اقتراحات المقرر الخاص بشأن الم    
  .ولم تكن موضوع تعليقات خاصة في اللجنة السادسة

   فئات خلافة الدول - ٣
اعتبر الممثلون في اللجنة السادسة تصنيف حالات   - ١٨٢

خلافة الدول الذي اقترحه الفريق العامل والمرتكز علـى         
 )٢٦٧(الاقتراحات الواردة في التقرير الأول للمقرر الخـاص       

حقوق وواجبات الدول السلف أداة تحليلية عملية للنظر في    
 شدة إلىالانتباه ولفت . والدول الخلف فيما يتعلق بالجنسية

تشعب بعض الحالات التي تنطوي على تغيير في الـسيادة          
وأنها لا تندرج بدقة في أي فئة من الفئات التي نظر فيهـا             

  في اللجنة السادسة قرارُ كما لقي دعماً.)٢٦٨(الفريق العامل
اول على سبيل الحصر حالات الخلافة الـتي        اللجنة بأن تتن  

  .)٢٦٩(تعتبر مشروعة بموجب القانون الدولي

   قيد النظرة نطاق المشكل - ٤
يشمل نطاق الدراسة المحـدد في التقريـر الأول           - ١٨٣

 جميع المسائل التي أثيرت خلال المناقشة       )٢٧٠(للمقرر الخاص 
  .)٢٧١(في اللجنة السادسة

قرر الخاص المتعلقة بنطـاق     ويبدو أن ملاحظات الم     - ١٨٤
 قد حظيت بتأييد    )٢٧٢(الموضوع من حيث الاختصاص الزمني    
                                                      

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٦٦(
A/CN.4/467 ، ٢٨-٢٦الفقرات  ،٢٥٧ص. 

 .٩٥-٩٠الفقرات ، ٢٧٤-١٧٣ص المرجع نفسه،   )٢٦٧(
)٢٦٨(  A/CN.4/472/Add.1 ٢٨، الفقرة.. 
الرسمية للجمعيـة   الوثائق   البيان الذي أدلت به اليونان،      )٢٦٩(

، (A/C.6/50/SR.22 ٢٢، الجلسة   العامة، الدورة الخمسون، اللجنة السادسة    
 ).٦٣الفقرة 

، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (لد الثاني   ، المج ١٩٩٥حولية    )٢٧٠(
A/CN.4/467 ، ١١١-٩٦الفقرات ، ٢٧٧-٢٧٥ص. 

بـه  يتقدم  ، مع ذلك، مسألة هل الاقتراح الذي        وتثور  )٢٧١(
 معالجة مسألة منح جنسية إلىأحد الممثلين في اللجنة السادسة والذي يدعو    

الدولة الخلف لفئات معينة من الأشخاص على أساس فردي وبناء علـى            
ينـدرج في النطـاق   ) ١٨، الفقـرة  A/CN.4/472/Add.1انظـر   (لبهم  ط

ورغم أن الجواب بالنفي فيما يبدو،      . الموضوعي المتوخى لدراسة الموضوع   
فإن بعض الدول الخلف في الممارسة استعاضت عن إجراء منح الجنسية بناء    
على الطلب بإجراء الاختيار ولذلك يمكن أن تبدي اللجنة بعض المرونـة            

 .تأخذ الاقتراح المذكور أعلاه في الاعتباروأن 
، الوثيقـة   )الجـزء الأول  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٧٢(

A/CN.4/467 ، ١١١الفقرة ، ٢٧٧ص. 
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 ضـرورة   إلىوذهب الرأي فعلاً    . أعضاء لجنة القانون الدولي   
وضع نظام انتقالي يسري خلال فترة صياغة التشريع بـشأن          
الجنسية في الدولة الخلف أو خلال سير المفاوضـات لوضـع           

في أعقاب خلافة للدول، بل وخلال      اتفاق بشأن منح الجنسية     
  .)٢٧٣(ه في الاختيارالفرد صاحب الشأن حقَّممارسة فترة 
وذكر أحد الممثلين في اللجنة السادسة مـسألة          - ١٨٥

 طـول الفتـرة     ةتستدعي المزيد من الدراسة، وهي مشكل     
الانتقالية التي تسبق اعتمـاد الـدول الخلـف لقـوانين           

الاسـتنتاجات   أيضاً   ظةُوتعزز هذه الملاح   .)٢٧٤(جنسيتها
 بشأن نطاق الدراسة الواردة في التقرير الأول   إليهاالمتوصل  

  .)٢٧٥(للمقرر الخاص من حيث الاختصاص الزمني

   الشكل الذي يمكن أن تتخذه نتائج- دال 
  الأعمال بشأن هذا الموضوع

 ٤٨/٣١قرار الجمعية العامة     من   ٧نصت الفقرة     - ١٨٦
، اللتان أيدت   ٤٩/٥١العامة  قرار الجمعية    من   ٦والفقرة  

الجمعية بموجبهما اعتزام لجنة القانون الدولي إدراج هـذا         
الموضوع في جدول أعمالها، على أن هذا القرار قد اتخـذ           
على أساس أن الشكل النهائي للعمل المتعلق بهذا الموضوع         

  .سيتقرر بعد عرض دراسة أولية على الجمعية
لخاص مـسألة الحـصيلة     وترك التقرير الأول للمقرر ا      -١٨٧

الممكنة للعمل بشأن هذا الموضوع والشكل الذي يمكن أن يتخذه          
غير أنه، خلال المناقشة التي جرت في لجنة القانون الدولي،         . مفتوحة

وارتـأى  . أبدى عدة أعضاء ملاحظات أولية على هذه المـسألة        
 الجمعية العامة عـدداً مـن الخيـارات         إلىالبعض أن تقدم اللجنة     

كما رئي أن عملية وضع معاهدة هي عملية        . )٢٧٦(ول الممكنة والحل
إلى والماسة لـدول معينـة      الراهنة  طويلة لا يمكن أن تفي بالحاجة       

وعـلاوة  . معايير من شأنها أن توجه سلوكها في المجال قيد البحث         
على ذلك، أكدت ضرورة توخي أعلى درجة من الحـذر قبـل            

  .)٢٧٧(في وضع صكوك جديدةالشروع 
كر بين قسمي الموضوع، وذُ    أيضاً   تمييزوأُجري    - ١٨٨

أنه إذا كانت مسألة جنسية الأشخاص الاعتباريين تـوفر         
، في إطـار    يتم  للتدوين، فإن من الأنسب أن      مواتياً مجالاً

مسألة جنسية الأشخاص الطبيعـيين الـتي       تناول  دراسة،  
                                                      

، بيـان  ٢٣٨٧المرجع نفسه، المجلد الأول، الجلسة        )٢٧٣(
 .١٢٧- ١٢٦السيد بويت، ص 

الرسميـة  الوثـائق   انظر البيان الذي أدلت به فنلنـدا،          )٢٧٤(
 ٢٤، الجلـسة    للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، اللجنـة الـسادسة        

A/C.6/50/SR.24) ٦٥، الفقرة.( 
 . أعلاه٢٧٢انظر الحاشية   )٢٧٥(
، ٧١، ص   )الجزء الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩٥حولية    )٢٧٦(

 .١٦٨الفقرة 
 .١٦٩المرجع نفسه، الفقرة   )٢٧٧(

 لتنوع الحـالات    نظراًتتطلب اتباع نهج الحالات الإفرادية      
  .)٢٧٨(ة وشدة حساسيتهاالفردي
  :واقترحت الخيارات التالية  - ١٨٩

وضع قائمة مبادئ يـتعين أن تأخـذ بهـا            )أ(  
  الاتفاقات التي تعقد بين الدول في هذا الشأن؛

عوامل أو معايير عامة تكون الدول      النظر في     )ب(  
  حرة في تكييفها وفق حالات بعينها؛

راض النظر في جملة من الافتراضات، مثل افت        )ج(  
أن لكل شخص الحق في جنسية، وأن لكـل شـخص، في       
الواقع، جنسية، وأن من غير الجائز أن يصبح أي شـخص           
عديم الجنسية نتيجة لخلافة الدول، وأن الجنسية المكتـسبة         

 مـن تـاريخ   نتيجة لخلافة الدول يسري مفعولها اعتبـاراً   
  .)٢٧٩(هي رابطة الإسناد الأقوىجنسية الفرد الخلافة، وأن 

وقد أشار المقرر الخـاص، في معـرض تلخيـصه            -١٩٠
 أنه إذا كانت لجنة القانون      إلىللمناقشات بشأن تقريره الأول،     

الدولي ترغب في إعلان مبادئ عامة موجهة للدول، فإن وضع          
إعلان هو الوسيلة الملائمة، غير أنها إذا ركزت على مجال محدد،           

 تتوخى وضـع    من قبيل مجال انعدام الجنسية، فإن بإمكانها أن       
، من قبيل وضـع تعـديل أو بروتوكـول          صك أكثر طموحاً  

  .)٢٨٠(حالات انعدام الجنسيةللاتفاقية بشأن خفض اختياري 
 أيـضاً   وتناول بعض الممثلين في اللجنة السادسة       - ١٩١

مسألة الحصيلة الممكنة لأعمال لجنة القانون الدولي بـشأن    
  :رحت الخيارات التاليةواقتُ. هذا الموضوع

  صياغة مبادئ توجيهية؛  )أ(  
  صياغة أحكام نموذجية؛  )ب(  
  وضع إعلان يبين المبادئ العامة؛  )ج(  
   من الموضوع؛ محدداًوضع اتفاقية تغطي جانباً  )د(  
  .)٢٨١(وضع اتفاقية شاملة بشأن هذه المسألة  ) ه(  
ونظراً لكون الفريق العامل قد اقترح وضع مجموعة          -١٩٢

ول المعنية لتنفيذ الالتزام بـأن تحـل        من المبادئ التوجيهية للد   
نسية الأشخاص الطبيعـيين،  المتعلقة بجبالاتفاق المشاكل المحتملة   

فإن أنسب حصيلة لعمل اللجنة فيما يبدو هو وضع صك ذي           
  .طابع إعلاني، يصاغ في شكل مواد مشفوعة بتعليقات

                                                      
 .١٧٩، الفقرة ٧٣المرجع نفسه، ص   )٢٧٨(
 .١٧٠، الفقرة ٧٢- ٧١المرجع نفسه، ص   )٢٧٩(
 .١٩٣، الفقرة ٧٦المرجع نفسه، ص   )٢٨٠(
)٢٨١(  A/CN.4/472/Add.1   ولم يتقدم  . ١٥ - ١٣، الفقرات

معارضة من عدة وفود    هذا الاقتراح   بالاقتراح الأخير إلا وفد واحد ولقي       
 من اعتماد صك يتضمن معايير أضـيق        توحذرت إحدى الممثلا  . أخرى

يير التي تنطوي عليها القواعد القائمة بشأن الموضـوع ولا تمثـل            من المعا 
 .دهالممارسات الجارية، دون أن تحدد هذه الممثلة شكل الصك الذي تقص
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  قائمة مرجعية بوثائق الدورة الثامنة والأربعين
  ملاحظات وإحالات  انالعنو  رمز الوثيقة

A/CN.4/472و Add.1         موجز لمواضيع المناقشة التي دارت في اللجنة السادسة
التابعة للجمعية العامة أثناء دورتهـا الخمـسين،        

  أعدته الأمانة العامة

  . مستنسخة

A/CN.4/473 للاطـلاع علـى جـدول      . مستنسخة  جدول الأعمال المؤقت
ر الأعمال بالصيغة التي أُقر بها، انظ     

الجزء (، المجلد الثاني    ١٩٩٦حولية  
  . ١٢، الفقرة ٢٧، ص )الثاني

A/CN.4/474و Corr.1          التقرير الثاني عن خلافة الدول وأثرها على جنـسية
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أعده الـسيد      

  فاكلاف ميكولكا، المقرر الخاص 

  .مستنسخة في هذا المجلد

A/CN.4/475و Corr.1 
 Corr.1و Add.1و

التقرير الثاني عشر بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج      
الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرهـا القـانون         

سيد خوليو باربوسـا، المقـرر      الدولي، أعده ال  
  الخاص

  .مستنسخة في هذا المجلد

A/CN.4/476 وAdd.1 
 Corr.1و

التقرير الثامن عن مسؤولية الدول، أعـده غايتـانو         
  ، المقرر الخاصرويس -  يوآرانج

  .مستنسخة في هذا المجلد

A/CN.4/477و Corr.2 
 Corr.3 وAdd.1و

، أعده  التقرير الثاني بشأن التحفظات على المعاهدات     
  آلان بيليه، المقرر الخاص

  .مستنسخة في هذا المجلد

A/CN.4/478 مستنسخة في هذا المجلد  ثبت المراجع: العنوان نفسه، المرفق الأول.  
A/CN.4/L.522       مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها .

عناوين ونصوص مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة       
الصياغة في القراءة الثانية في دورتيهـا الـسابعة         

  والأربعين والثامنة والأربعين

، المجلـد  ١٩٩٦حولية النص مستنسخ في    
 ٢٤٣٧الأول، المحضر الموجز للجلسة     

  ).٧، الفقرة  وما يليها٩٣ص (

A/CN.4/L.523   لم يُستخدم هذا الرمز.  
A/CN.4/L.524 الباب الأول من مشروع المواد الذي . مسؤولية الدول

اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى في دورتها الثانية        
 وعنـاوين   ١٩٨٠والثلاثين المعقـودة في عـام       

ونصوص البابين الثاني والثالث من مشروع المواد       
دتها لجنة الصياغة مؤقتاً في الدورة الثامنة التي اعتم

  ١٩٩٦والأربعين المعقودة في عام 

، المجلد  ١٩٩٦حولية  النص مستنسخ في    
الأول، المحضر المـوجز للجلـسة      

ــا، ٢٩٦ص  (٢٤٥٢ ــا يليه  وم
  ).٥الفقرة 

A/CN.4/L.525و Add.1         مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها
خلافة الـدول   (الفصل الرابع   : الثامنة والأربعين 

وأثرها علـى جنـسية الأشـخاص الطبيعـيين         
  ) والاعتباريين

للاطلاع على النص بـصيغته     . مستنسخة
الوثائق الرسمية للجمعية   المعتمدة، انظر   

العامة، الدورة الحادية والخمـسون،     
ويـرد  . (A/51/10) ١٠الملحق رقـم   

، المجلد  ١٩٩٦حولية  النص النهائي في    
  ).الجزء الثاني(الثاني 

A/CN.4/L.526 نفسهالمرجع   )تنظيم أعمال الدورة(الفصل الأول : العنوان نفسه.  
A/CN.4/L.527و Add.1 

 Add.2-5 وAdd.1/Corr.1و
 Add.7-9 وAdd.6/Rev.1و
 Add.11 وCorr.1 وAdd.10و

مشروع مدونة الجرائم   (الفصل الثاني   : العنوان نفسه 
  )المخلة بسلم الإنسانية وأمنها

  .نفسهالمرجع 
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  ملاحظات وإحالات  انالعنو  رمز الوثيقة
A/CN.4/L.528و Corr.1 
 Add.1-3و

  .نفسهالمرجع   )مسؤولية الدول(الفصل الثالث : العنوان نفسه

A/CN.4/L.529  المسؤولية الدوليـة عـن     (الفصل الخامس   : العنوان نفسه
  )الأضرار الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

  . نفسهالمرجع

A/CN.4/L.530  القانون والممارسـة   (الفصل السادس   : العنوان نفسه
  )المتعلقان بالتحفظات على المعاهدات

  . نفسهالمرجع

A/CN.4/L.531و Corr.1 
 Add.1/Rev.1و

مقررات واستنتاجات  (الفصل السابع   : العنوان نفسه 
  )أخرى للجنة

  . نفسهالمرجع

A/CN.4/L.531/Add.2-4   لم يُستخدم هذا الرمز.  
A/CN.4/ L.531/Add.5-6 روع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها        مش

مقـررات  (الفـصل الـسابع     : الثامنة والأربعين 
  )واستنتاجات أخرى للجنة

للاطلاع على النص بصيغته    . مستنسخة
الوثـائق الرسميـة    المعتمدة، انظر   

للجمعية العامة، الدورة الحاديـة     
 ١٠والخمسون، الملحـق رقـم      

(A/51/10) .   ويرد النص النـهائي 
، المجلـد الثـاني     ١٩٩٦حولية  في  

  ).الجزء الثاني(
A/CN.4/L.532و Corr.1 

 Corr.3و
. مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها      

عناوين ونصوص المواد التي اعتمدتها اللجنـة في        
  دورتها الثامنة والأربعين

، المجلـد   ١٩٩٦حوليـة   مستنسخة في   
  ).الجزء الثاني(الثاني 

A/CN.4/L.533و Add.1   المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال
  تقرير الفريق العامل . لا يحظرها القانون الدولي

للاطلاع على النص بصيغته    . مستنسخة
الوثـائق الرسميـة    المعتمدة، انظر   

للجمعية العامة، الدورة الحاديـة     
 ١٠والخمسون، الملحـق رقـم      

(A/51/10) .  ـ  هائي ويرد النص الن
، المجلـد الثـاني     ١٩٩٦حولية  في  

  .، المرفق الأول)الجزء الثاني(
A/CN.4/L.534         مشروع تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها

تقرير الفريق العامل عن برنامج : الثامنة والأربعين
  العمل الطويل الأجل

  .نفسه، المرفق الثانيالمرجع 

A/CN.4/SR.2426-

A/CN.4/SR.2473 

حولية يرد النص النهائي في     . مستنسخة  ٢٤٧٣ إلى ٢٤٢٦اضر الموجزة المؤقتة للجلسات المح
  .، المجلد الأول١٩٩٦

ILC(XLVIII)/DC/CRD.3       مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها .
، عضو  وثيقة أعدها السيد كريستيان توموشات    

  لجنة القانون الدولي

  .مستنسخة في هذا المجلد

 - - - - - 






